صاغه لأول مرة 


لتيسير الإلمام بعلم أصول الفقه . وليكون منه مقدمة للتقنيبات 
الإسلامية المرجوة 


المكن يررك بير 


أستاذ الشريعة الإسلامية والقانون المدنى 
بكليات الشريعة والقانون باجامعات العربية 
ونائب رئيس محكمة النقض 
(سابقا) | 
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صاغه لأؤل مرة 


لتيسير الالمام بعلم أصول الفقه . وليكون مقدمة للتقنينات 
الاسلامية المرجوة 


الك 0 8 
ال ا كيأر عار 5 


ونانب رئسس ميحكيةه النقضص 
( سابقا ) 


بار شك 


5 شايع اطريررية - المَالمَرءَ 


الحقوق جميعها محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى - 


5 ها ةا م 


ريسا لا نؤاجدنا إ: ِ زئيا ولشطلانا 


ف لال ) 


)1 


فهر ست مجمل 
فيما بلى موضوعات التقنين على وجه الإجمال ؛ ليتيسر الإلمام به مند 
اللحد» آما الفعرست المتصل فى انحر التعثاب إل ضاء الله + 
المقدمة:(!) تصديرءه (ب) تعريفاء 
الكتاب الأول : الحكم الشرعى وأدلته . 
اليباب الول : الحكم الشرعى 5 


1 
ْ الباب الأول : كيفية تعلق الأحكام بالخطاب ( الدلالات). 
ْ الناب الثانى : القواعد الأصولية اللغوية . 


الكتاب الثالث : الاجتهاد والتقليد ٠‏ الأشخاص +٠‏ الأعيان ٠‏ 
الاب الأول : الاحتهاد والتقليد + 
الباب الثانى : الأشخاص / أهلية الأحكام ) . 
الئاب الثالث : الأعيان ٠‏ 


الشاسمة + 


1 


06 علم العفقه هو العلم بالأحكام الشرع.ه العملية العقب من أذلتها 
الاأنتفادة منها ه وحال المستضد . 


فعلم أضول الفقة هو الأساسنى لعلم الفقه . فهو الذئ سين آدلة الأحكاء 
الشرعيه أى مصادرها » والحكم الشرعي بأطرافه من الحاكم والمحكوم نه 
والمحكوم فيه والمحكوم عليه » وطريقة استنباط الأحكام الشرعية العمليه من 
أبو الحسين البصرى ( دمغ ه . ) فى كتابه « المعتمد فى أد.ون الفقه » : 
) اعلم آنه لما كانت أصول الفقه طرفا إلى الأحكام الشرعة وكفة الاستدلال 
بها وما نتبع ذلك . . . » 23١‏ وقال الإسنوى : د إذ هو ( آى أصول الفقه ) 
قاعدة الأحكام الشرعنة وأسناس الفتاوى الفرغية انتى بها صلاح المكلفين 
معاثًا ومعادا . . » 29 . فمن عرفه عرف مدارك الاحتهدنن وكان ذا بصيرة 
1 استشاط الأحكام * 
؟ ‏ وكان من الطبعى إذن أن سبلم هذا العلم ذروته فى عصور 
الاجتهاد » إذ أنه أداة الفقه المحتهد فى استشاط الأحكام الشرعة . 
(1) أو العسين الشرى : الممعفيد اق اسصول الفقه 1 1584115 . 


وانظر انها السرحيق + السوق 4 1 م١‏ 
(؟) الاستوى على الميضاوى » ١‏ 5.5 وما بعدها. 


م فليا صار عصر التقليد وسد باب الاجتهاد وتقيد المفتون والقفماة 
بأحكام الأئمة الساءة بقين (21 لم تعد بهم كبير حاجه ال الالتجاء إلى « أصول 
الفقه » » فضعفت الصلة فى الواقع إلى حد كبير ‏ لدى الباحثين » بين 
علم الفقه وعلم انول 5 :16د على الألصول اتيم د نظريا بقل الالتحاء 
إليه » لأن الخلف . كما تقدم ب وقموا عند ما خلف لهم السلف من الثروة 
الفقهنة . 

يضاف إلى ذلك أن انحه علماء الأصول إلى أسلوب ف التأليف والتعبير 
بلغ من التعقيد حداً كبيرآً بحيث شغل الباحثون والدارسون يفك الألفاظ 
عن التعمق فى المعانى والإحاطة بالعلم نفسه . 

4 فإذا أردنا أن تعود إلى « الاجتهاد » ولو فى أدنى درجاته ؛ ببحاوله 
إدراك ما خلفه لنا السايقون من آ راء فقهية وإعادة النظر فيها وفقآ للظروف 
التى تغيرت » إذ لا يتكر تغير الأحتكام بتغير الأزمان والأماكن + والنظر فيما 
جد من الوقائع والنوازل التى لم يكن لأسلافنا بها عهد ب بعين المجتهمد 
لا المقلد » وحب الرجوع .لى الاهتمام الشديد بعلم أصول لفق واو 
الصلة لدى الدارسين بين الفقه وأصولة 9 , 


الاو 


و ره موق ؤلاك عه الى ب هدوية السو وسلييه عيرق 
شق على الدارس الحديث الاستمرار فى الدرامبة © مما بحتم تبسير هده 
المادة : أصول الفقه . 


ونرى أن من أسر الوسائل لتفقرس هله الادة « أصول الفقه » هو 


خلا ف وححف 1١‏ 2083 بوعل حسنب الله 2 


(؟) وهذاها دعااستاذنا المغفور له عبد الو هاب خلا ف أالى القول فى فاتحة 


طبعة سنة 1959 من كتابه ١‏ علم أصول الفقه » ٠‏ « وهذا كتابى فى علم أصول 
الفقه قصدت به احياء هذا العلم » . 
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« التقنين » أى « تقنين الأصول » : كما أن الوسيلة المثلى فى الفئقه هى 
د تقنين الفقه م 237 . 

وهناك فائدة عظلمة أخرى لتقئين « أصول الفقه » وهى صيرورة هدا 
« التقنين  »‏ ف الحدود المناسبة ‏ المقدمة لتقنين الفقه . كما نحد فى 
القانون الوضعى : أن القانون المدنى المصرى يفتتح باب تمهيدى يتناول 
على وجه العيوم ‏ بعض ما نتناوله «( أصول الفقه » من أسس 
وعمومات . ونذلك نهد للالتحاء إلى ( أصول ااأمقه » عند شرح فحوات 
د التقنين الاسلامى » لتكملة ما فيه من نقص وتوضيح ها فيه من غموض 
ورفع ما فيه من تناقض واتنصحيح ما بقع فيه من خطأ . فتقنين أصول الفقه هو 
د« المقدمة » لتقنين من الفقه الإدسلامى »؛ فى الحدود التى تناسب هذا 

ه ‏ وهذا العمل « تقنين أصول الفقه » بالصورة المعهوودة فى التقدين 
الوضعى ؛ عمل جديد لم :يسبق عمله ولا التفكير فيه فيما نعلم ‏ رغم كثرة 
ما كنب فى أصول الفقه من متون وشروح وتقريرات فى كل مذهب ودراسات 
ورسائل . لذا فنحن نشرع ف هذا العمل مقلبرين صعوبته تقديرنا لأهميته ؛ 
مما بدعونا إلى القول بأن عملنا هذا سيكون « تمهيدا » و « تجربة » ؛ 
زاجين أن .حظى بالقبول , فى ه_ذه الحدود ‏ من أهل الفن وبالتسامح 
فى مواضع النقص والخطأ » وأن يأتى بعدنا من يصحح عملنا ويكمله حتى بصل 
إلى الدرجة المرجوة من حسن الصياغة وإتقان العرض ودقة الإإحكام » داعين 
الله سبحانه وتعالى أن بسدد خطانا وأن ينفع بهذا العمل وأن يجعله فى ميزاننا 
بوم القيامة بواسع كرمه وعظيم رحمته ٠.‏ 

[ الدكتور محمد زكى عبد البر 

0 واجع عايب » شين اله لاملا * كنذا والتع » والطبيق 4 : 
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(ب) تعريف 


تتاو أ هذا التمريفت : (1) » منهجنا فى التقنين . و (؟) المصطلحات 
التى ترد.فى هذا العلم + و (*) تقس تقسيم التقنين ٠‏ و (4) الفرق الإسلامية التى 
برد ذكرها فى المذكرات ن الإبضاحية ونا بقابل كل فرقة ٠‏ و (ه) بيان ٠‏ 


(آولا) تهج 

متهحنا فى « تقنين أصول الفقة » هو منهجنا نفّسه فى < تقنين الفقه » 21 
والذى نبرزه هنا هو ما يأتى : 

١‏ نقدم لكل باب + وفصل إن لزم الأمر » بمذكرة إيضاحية تبين 
موضوعه وترانسه وانحاه الول به عموماً . 

5 نحت كلمة « المادة » نصوغ سار مختصرة دقيقة رأى عامة العلماء 
وعلى رأسهم الحنفية أو الرأى المعتسد ف المذهب الحنفى . فإذا اخذاف 
الرأى فى المذهب الحنفى » عمدنا إلى تقنين الرأى الغالب والإشارة فى المذكرة 
الإيضاحية إلى الرأى الآخر . فإلم يتبين لنا الرأى الغالب عمدن إلى 
نقنين الرأدين جميعا مفصولا بيئهما بكلمة « أو » أى هذا اأنص أو ذاك ؛ 
اعيل الالخبار لواضم اللنين عرو نيا يعد ' 

+ و تتبع ,كل مادة مذكرة :يشضباحية نسرد فيها الأقوال المختلفة فى 
موضوعها دون ذكر الأدلة والحجيج » فدلك موضيعهه الشرح . ومن أهم 
ما نذكره رأى المعتزلة وأهل 'الحديث » ولم تأخذ به وكذا رأى الشافعى . 


)١(‏ راجع كتابنا » تعلين العففه الاسلامى ٠‏ المدا والمنهج 5 والتطصيق ) وقد 
سبعت الاشارة المه ١‏ 


١ و‎ 


فهناك إذن تدرج : المادة ونقتصر فيها على الرأى المدون . والمدكرة 
الإيضاحية لكل مادة نورد فيها إلآراء والأقوال الأخرى ف المسألة دون 
ذكر الحجج . والشرح بتناول المادة ومذكرتها الإيضاحية والشرح والتعليق 
وعرض حجج كل رأئ أو قول ونقد ما يستحق النقد والتنبيه إلى الخطا 
والكشف عن النقص أو التعارض وافتراح الصواب وما يكمل التقص 
وما برقع التناقض وما قد بكون الأولى من الآراء والأقوال ويصدر فيما 


ومعانيها لديهم . دون المعانى اللغوية ؛ فهى موجودة فى كتبٍ اللعة ؛ ومن 
اليسير الرجوع إليها . 
أأعة السام 


أ تعريفه عموما : 
اخظلفوا : 


ققالوا > النا هو الاعتقاد الحاززم المطابق الواغع / 


ِ 
وقال الحكماء : هو حصول صورة القثىء فى العقل . 


والأول أخص من الثانى . 

: هذه المصطلحات ومعانيها مأخوذه عن كتنب الأصول المختلفة ومتها‎ )١( 
السمر قندى (5؟ت ه )ء2 ميزان الأصولى » تحقيقنا ونشثرنا » ص لا وما بعدها.‎ 
. وركذا تعريقات الجرجائى 8151 ه ) وعو .ختقى الذهب ؟السم كتفي‎ 


١ 


وقيل : العلم هو. إدراك الشىء على ما هو به . 
وقيل : زوال الخفاء من المعغلوم » والجهل نقيضه . 
0 العلم صفة راسخة ندرك بها الكليات والجرثيات : 
ظ ظ وقيل : العلم وصول التفس إلى معنى القىء ١ ٠‏ 
ظ وقيل : عار من التاق مخصوصة بين العاقل والمعقول . 
يل :جارة تع سفة اه سف "9 . 
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الم نوعان : قديم 55 0 .ى 


فالعل القديم هو العلم القاثم دداته تعالى 4 ولا شه بالعلوهة المحدانه 
للعباد 20 ش ْ ١‏ ' 


والعلم المحدث نوعان : ضرورى واستدلاي. 59 . 
غسر آأك دكون للعالم قمه فعل الكست والاختنار 6 ولا قدره التحصيل 
والترك © , 


(١1-؟)انظر.‏ : الجرجانى ؛ التعريفات , ص 151-178 . والظقضر 
ما سيأتى فى المتن . 

(1) نقلا عن السمر قندى » ميزان الأصول »© تحقيقنا ونشرنا »؛ ص ١!‏ . 
وك حمل #8 البديين 8امن أتراع الماع الشوودين داأها الجرسياني يق جياه 
قسماً مستقلا فال ات ودين سوس ) ٠‏ بذبهى وضرورى 
واستدلالى » . 

(ه) يقابل العام لسن رانو | لسع عي رح ار هرس اقب 
فالضرورى ما حصل فق الذات القائم به باحداث الله تعالى وتخليقه من غير ان 
بكون للذات فيه فعل الكسب والاختيار ولا قدرة التحصيل والترك » نحو حركة 
المرتعش وسكون اليد الشلاء ونحو ذلك . والاختيارى ما حصل فى الات 
القائى به باحذاث الله تعالى :وتخليقه أيضنا »؛ لكن للذاق :فيه فعل الكسب 
والااختبار وَ له قدرة التخحضيل وَالترك كالدذهاب الج #اللبفا والعدوة 5535 
السمر قندىئى”**: المبران © ض زاء 74 


تدا 


.. والعلم اتدل لين فآ سج 1 نه العالم احداث. الله تعالى وتخليفه‎ ٠ 
: وللعالم فيه فعل الكسب والاخدار وقدرة التعصيل والترك‎ 
.. العلم الحاصل بالحواين الخمس‎ 
ل العلم الحاصل بالأخبار المتواترة نحو العام بالبلدان النائية والمبوك‎ 
ْ . المافسة‎ 
العلي الماصسر بدا الشرل ب فى ابل وظر ف الاسول . كما‎ 
الإنسان بوحود نفسه 4 وما بحدث.٠فيه: من الألم واللذة وأن: كل ثىة .اكير‎ 
وأعظم من حزاله وئدو ذلك م21 ؛‎ 
: والعلم الاستدلالى نوعان‎ 
00 واللدانه 4 سن غبر واسطة الدليد‎ 
السمعى وهو ما عزف بالنظر العتقلى فى التسيوتات ولا سرف‎ 
بالعقل وحدة بدون واسطه السمع . كالعلع بالحلال والعيا وسار * سبع‎ 
. نه تعالى من الأحكام‎ ' 
0 والعام العقلى بوحب العلم قطعا ونشنا ) وهو سسيى «.علم الكلام‎ 
و « علم التوحيد » و « علم أصول الدين » فى عرف لسان الفقهاء‎ 
لضعيا ات برو ال وال . وهو مآ ثبت. بالنص الفشر. من‎ 
ا كنأ ماع طريق افر تمش هي ايان وأكب و الظن':‎ 


)١(‏ السمر قندى ؛ الميزان ؛ ا 


وك 


ما اتركة بظبوراهر اتكتاب ويظواعر البسنة المتواترة وما ثبت يخسير الواحد 
والقياس الشرعى . 


والأحكام » 3 ل غلم الفقة 1 فق عرف المقهاء وأهل الكلام 000 : 
وكذا الدلائل السمعية التى تعلق بها هدم “لعلم تسمى « أصول الفقه » 
وكذا الكتاب الذى يذكر فيه تقسيم هذه الأجكام وو<وه تعلتها بده 


الفقه » فى عرف الفقهاء . 


وعنيك الأصوليين ا مقد.ود نكامه بر العلى 6 فقعك ر العلع اليقبنئ » أى 
آِ - 1 البقين :» بغقالاف 7 الطن 1 الذى هو اللاعتقاد الراجح مع احكيا 
النقيض »© وستععل فى المقين والشاك » وقيل : اءظن أحد طربق. الثشكث 
بصفة الرجحان "" 

ؤثمرة هذه التفرقة أنه : 'لا يوجب الاعتقاد إلا انعلم القشعى ٠‏ أما ى 
الأحكام الشرعية فيكفى للالزام الظن.الغالب . 


(1) اسم « الفقه 6 لفة وحقيقة لا اختصاص له بهذا النوع من الملم : 
بل هو اسم للو قوف على المعنى الخفى الذى يتعلق به علم يحتاج فيه آلى النظر 
والاستدلال مطلعا ؛ كعلم التحو واللغفة والطب وغيرها قال : فلان فقيه فى 
العو أو الطب ابو النفة اذا كان قادرا على الاستنباط والاستخراج فى ذلك . 

راجع فى ذلك وفيها تقدم : السمر قندى »؛ الميزان ؛) ص 8 ١.١‏ 

(؟) الجر حاتى ؛ التعربفات : « الظن » . 0 
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؟ ‏ الفرض والواحب والمندوب س 
الحرام والمكروة. المباح .. 

الفرض ( أو الواجب القطعى ) ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به ب 
ما أمر الله تعالى بذم تاركه من غير عدر . ظ 

لولهب ما اقبت لزوعه بدليل فيه قبمة الندم ب.فمل لو الى به يقير 
مستحقا أى لم بقع نبرعا . ظ 

المندوب ‏ ما يكون فى مباشرنه ثواب وليس فى تركه عقاب ‏ ما رغب 
فى تحصيله من غير إبحاب . 

الدرام ( والمحرم والمحظور والمذهى  )‏ هو الممنوع شرعا وقد ثبت 
المنع بدليله من النهى والخبر عن الحرمة ( ويقابله الفرض ) ٠‏ 

فيدخل تحته الأفعال والأعيان جميعا ٠‏ أما على قول من بقول بتحريم 
الأفعال دون الأعيان .. فيكون : ما منم من فعله أو ما حرم فعله ' 

المكروه ‏ ما الأولى أن لا شعل ‏ ما تكون تركه أولى من تحصيله . 

المباح ‏ ما نتخير العاقل فيه بين الترك والتحصيل شرعا . 

+ الحلال ‏ المشروع 
الحلال ‏ هو المطلق بالإذن شرعا . وقيل : التحليل إطلاق الفعل » لن 

بحدوز عليه المنع والححر والتقييد » بالإإذن . 

المشروع ‏ ما جعله الله تعالى شربعة لعباده » أى طريقا ومذهبا يلكو نه 
اعتقادا وعملا على وفق ما شرع . 

يت اقنطات الالح الظوع ب الققرية ب 
النفل ‏ العبادة ‏ الطاعة ٠‏ 


سد واظت عليه ريسول الله صلى الله عليه وسلم ولم شتركه 
ال عدن . 
١‏ 


الأدب ‏ ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين ولم 
بواظب عليه . 

التطوع ‏ هو اكتساب الخير طوعا . 

القئر'بة ‏ فعل يراد به تعظيم الله تعالى مع إرادة الغرض الذى وضع له 
الفعل ( نحو الوطء الخلال الذى أريد به حصول الولد ليعبد الله مع قضاء 
الشهوة ) . 

النفل ‏ هو قربة زائمدة على القربة الواجبة . 

العبادة ‏ فعل لا يراد به إلا تعظيم الله تعالى بأمره ‏ إخلاص العمل 
بكليته لله تعالى وتوجيهه إليه ؟" | ظ 

الثقاغةا... سيزافقة *قين االسافر عن اله أو عن اقبرجزب السيل الكيرة إآأبرة 
طوعا ( تجوز الطاعة لغير الله بخلاف العبادة فلا تجوز إلالله ) ٠‏ 

ه الخسن ‏ القبح ‏ العدل ‏ الجوور ب. 
الظلم لت السقة.# الحكبة 

الحكسكن ‏ هو القبول للشىء والرضا به ة شما أو غقلا أو شرعا . 
والحّسن هو المقبول والمرضى ٠‏ 

القتبح ‏ ضد الحتسكن » طبعا أو عقلا أو شرعا ٠‏ 

العدل ‏ ف الشرع يستعمل فى فعل مستقيم فى العقل بحيث يقبله 
ولا نرده . 

الور .# البق عن النعو إل النانكر . 

الظلم ‏ وضع الثشى» فى غير موضعه ٠‏ 

السفه ‏ ما خلا عن العاقبة الحميدة ( لا لمكان الضرر ) . 

الحكمة ‏ ما تعلقت به عاقبة حميدة ٠‏ 
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العزدمة ‏ الرخصه 

العزسمة # الب عطقي الأصلى فى الشرع لا لعارض أمر ( المقتصود 
بالحكم الأصلى الفرض والواجب ٠...‏ الخ ) 

الرخصة ‏ اسم لما تغير عن الأمر الأصلى لعارض ض إلى تخفيف وتبسير 
نرفيها وزوسعة على أصحاب الأعذار » سواء كان التغبير فى وصفه أو فى 
حكمه . 

ب الأداء ‏ القضاء ‏ الإعادة 

الأداء ‏ هر تسام عين الواجب فى وقته المعين شرعاً أو مطلقة ء 

القضاء ‏ هو تسليم مثل الواجب فى غير وقته اموق شرع + 

الإعادة إتيان مثل الفعل الأول على صفة الكمال . 


م الركن ‏ الشرط ‏ العلة ‏ العلامة ‏ السبب )١7‏ 

الركن # ركن الثىء ما بقوم به ٠‏ من التقوم : إذ قوام الثىء بركنه ع 
لا من القيام ٠‏ وقيل : ركن الشىء ما يتم به:» وهو داخل فيه ٠‏ بخلاف 
شرعله » وهو خارج عنه ٠‏ 

الشرط.ة 

قال الجرجانى فى تعريفاته : الشرط تعليق شىء بشىء بحيث إذا ود 
الأول وجد الثائى ٠‏ وكيل : الشرط ما تتوقف عليه وحجود الشثىء ويكون 
خا رجا عن ماهيته ولا مكون مؤثرا فى وجوده ٠‏ وقيل : الشرط ما نتوقف 
ممح ما 59 


ععرندك وجوده ل وجو « 


وما بعدها مجال الام على القياس ؛ ْ 


/37 
(تقدين اصول الفقه ع ؟ : 


وقال ال قتدى ف اميزان ( ص 535)/ اختلف الفقهاء فيه 

قأل يعضهم : ' اشرط ما ,وجد الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه ٠‏ 

وفال بعضهم 0 ما هو علي على الشىء ع من حيث بذاف إليه الو<ود 
دون الوحدوب ٠‏ 

والحاصل أنه ما يتعلق نه وحود العلة ٠‏ 

العلة : 

وقال العلة هى با تقب عليه وجود الشى» ويكون حارج توتراخبيه + 


وقال يضهي: الشرط ها هن مام على القرج من عبيث يشناف إلية ابوه 
أو اللهود ويجاب حت والإظهان من / : م 


العلامة ا م 7 
يكون نه أثر فى الوجود والظهور » وإنما اللهور بغينه:» بننزلة الدليل : فإن 
لنور الغية ونوك العلم به بالاستدلال لا بالدليل ٠‏ أو هى ::ابسي لا يدل 
على غيره من غبير أن يكون فى ذاته ما يدل عليه لكن بثبت دلالته بضرب 
اصطلاح وببراضعة أو إخبار من صادق على ظله.ور الحكم عند وجوده » 
فيكون معرفا محضا لا يتعلق به وجوب ولا وجود وإنما يتعلق به الظهور 


السبيب ‏ قال يف : هو فى الشريعة عبارة عما وكيك #روت 


وما يضاف الحكم إليه مما يسمى سببا فهو فى الحقيقة علة وتسميته سببا 
تكون بطريق المجاز :٠‏ فالسبب خلاف الدليل وخلاف العلة :٠‏ 


ما 


القسرف + الباظل 6 والقاست.ة 
والصحيح ؛ والنافذ » والموقوف ٠‏ 
الناطل ‏ ما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة ؛ إما لانعدام 
المحل كبيع الميته والدم » أو لانعدام أهلية المتصرف كبيع المجنون ٠‏ 
الفاسد ‏ ما كان مشروعا فى نفسه + فائت المعنى من وجه لملازمة !٠‏ ليس 
بمشروع إياه بحكم الحال مع تصور الاتفصال ف الجملة . 
النافذ ( الجائئز ) . هو المحسوب المعتبر فى الشرع بحيث ظهر تماذه 
إلى حصول ما وضع له فى الشرع من : ا.ثواب فى العبادات » والحكم 
المقصبود الذى شرع له ف المعاملات » مع الأمن عن الدم والإثم شرعا ٠‏ 
الموقوف ما لا يعرف كمه للحال مع وجود ركن التصرف »؛ لعارض 
الحال أم لا ؟ فإنه لا يدرى أنه هل يرول المانع أم لا ؟ وهل حاز العقد أو 
فسخ ؟ والتوقف فى الجواب » فى موضع الجهل » واجب ٠‏ ّْ 
١ +‏ جد | فديانة نا يعرف به الأحكام 
( الدليل ‏ الححة - البرهان ‏ البينة ‏ ) 
الآنة ‏ العلامة ‏ الحد ‏ التعرريف ) ٠‏ 


الدليل ‏ هو العلم الذى من سلكه أفضى به إلى غرضه ومقصوده ‏ هو 
الهادى ٠‏ ويقع على جميع ما يعرف به المعلوم ؛ سواء كان محسوسا أو معقولا 
أو مشروعا ٠‏ وكذا بقع على ما يوجب العلم والعمل قطعاً » وعلى ما وجب 


15 


العمل والعلم ظلاهر] لا قطعا ٠‏ فائقياس وخبر الواحد وظاهر النصوص 
نسمى آدلة وإن لم تكن قطعية 210 , 

النسنة _ قدعرف القياء كل .مآ يلوم على الث ١‏ إناسن حييث القطع أي 
ال ا 

الرغاقت قالوا ادي مده د السوف ير بذ م انض فقيل ؛ 
هو سان صادق الشهادة . وستعمل ف الأمرين ( الدعوى والشهادة ) . وهو 
عام أيضا فى العقلى والسمعى جميعا ٠‏ 2 ء 

البينة ‏ ما يوجب العلم قطعا أو ظاهرآ . وفى الأصل : اسم لا وجب 
العلم قطعا ؛ ولكن فى العرف اسستعملت فيما يوجب العلم قطعآ أو ظاهرآً ٠‏ 
الآ اسم لما يفيد العلم تل فى محال مخصوصة . وهو فى الدلاله 
على بوت الصانع ومعجزات الأنبياء عليهم السلام وف ألفاظ القرآن الكريم 
لاغير مم آن المعنى شامل لكل دليل واضح الدلالة . 
٠‏ العلامة ب اسم لمطلق المعر'ف للشىء فى اللشة ٠‏ آو : آسم لما يدل على 
غيره من غير أن يكون ف ذاته ما بدل عليه ٠‏ فهو معرف محض لا يتعلق به 
وحرب ولا وبصرةء رتنا لق ف الليسيون 2 وقد سيق التعلاء عليها يما 
نقدم 299 : ْ 

العد..وعهى قي العلانة : #الحد قول دال على مافية القىء تعب 
أن تكون مطرد؛ ومنعكسا : بوجد المحدود عند وجوده وينعدم عند عدمه ٠‏ 
والملقية مآ تقوق روا فى مسشاكن + 

(0 قال عحمف بن حك الحميد فى #صول الفقه (< 7 من التقطوط ) : 
الدلالة هى التى النظر الصحيح فيها يفضى الى الملم بالمدلول قطعا , ككتاب 
الله تعالى والخبر المتواتر“واجماع الأمة . والأمارة هى التى'النظر الصضحيح 
قنما -تغضى الى غالب اللخ" كخيو و الؤؤاحد والقياسن + 


(؟) راجع فيما تقدم ص 1١!‏ :| تحت عنوان م ألركن ‏ الشريط ‏ 
الله + الفلقمة ب اليد ظ ٌ 


ءا 


التعرشف ‏ عبارة عن ذكر شثىء تستلزم معرفته معرفهة فيء أخرء 
والتعريف الحقيقى هو أن يكون حقيقة ما وضع اللفظ بإزانه من حيث هى ؛ 
فمعرف بغيرها 217 ٠‏ 


[06) تم التقنين 
سك علماء الأصول الأقدمون وآساتذتنا مسالك مختلفة فى معالحة 
اص الفقة »6 ٠‏ وقد رأينا "من بات التيسير حت تقشيئ هنذا التقتين بعد 
المقدمة إلى ثلانة كتنب هن : 
اللكتاتٍ الأول تت" موضوعه:: الحكم الشرغى وأدلته. 
والكتاب الثاننى ‏ موضوعه : كيفية تعلق الأحكام تالخطاب والقواعد 
الأصوالية اللثونة + 
الكتاب الثالثك ‏ , .موض وعه : الاجتماد والتقليد .... الأشخاص ‏ 
الأعيان ٠‏ 
ثم الخائمة ٠‏ 
( رابعا ) "الفسنترق الإمتلنلامية 
ود”ق الذكرات الاشاحية للمواد الالية قكر سفن ارق اللبللاية* 
ولبعض العا من “"العلناء فى الأصول والفقة . 
ونرى أن نبين فيما ببى على وجه الإجمال الفر”ق التى يرد ذكرها يما 
يقابلها : أما الأعلام فنورد ترجمتهم فى آخر الكتاب إن شاء الله ٠‏ 


3 
أهل السنة والجماعة » ومنهم : أصحاب المدذ هب إلفقهية الأربعة المعروفة 
سواء أهل الرآى وأهل الحديث ٠‏ 


أماداناة عل سييست سه 


(1) براجع تعريفات الجرجانى . 


"5 


أهل الهوى والندعة » ومنهم : الخوازج - 
الروافض - التجارية ٠‏ 


 ةئجرطا‎  ةيردقلا‎ 


)١( 
أهل. السنة : الأشعرية واكثرهم شافعية . والماتريدية وأكثرهم حنفية‎ 
ظ يقابلهم ظ‎ 
المرجئة . ظ‎  جراوخلا‎ 
2) 
٠. ) أهل. الرأى ( مدرسة العراق‎ 
بقا بلهم‎ 
. ) اقل التعدييك ( مقريية اعجار‎ 
ومدرسه اتحديث‎ ٠ ) مدرسة الرآى تنوسعم ف الأخذ بالراأى ( القياس‎ 
٠ تعتمد على النصبوص ولا تلجأ إلى الرأى إلا عند الضرورة الفصوى‎ 
. ونتصل بالخلاف بينهم : مسألة التحسين والتقبيح العقليين‎ 
- والترتيب فى مدى الأخد بالرائ من الضيق إلى السعة : أهل الظاهر‎ 
٠ الجتايلة ب الماليةات العافميةى الحتعية‎ 


050 


مدذاهب ايده : المداهب 'الآر بعة المعروفة ٠‏ 


يق بلهم 


مذاهب شيعية : الزيدية والإمامية وأخرى اندثرت ٠‏ 


تحن 


5 
الأشعرية ‏ ويقابلهم الماترريدية ‏ ويقابلهما : المعتزلة ٠‏ 


© نه ا 


يراجم ف: البيان المفصل ورأى كل : الشهرستانى » الملل والنحل . 
والنغدادى » الفرق بين الفرق ٠‏ وأحمد آمين » فحر “الاسلام وضحى الإسلام 
وظهر الإسلام . 

( خامسا ) بيان 

فى المذكرات الإبضاحية لبعض ال مواد وخصوصا فى « العام » 
و« الأمر  »‏ قد ترد كلمة « عندنا » أو « مشابيخنا » أو « أصحابنا » 
أو « قولنا » وهو تعبير منقول عن علاء الدين السمرقندى ( وه ه ) فى 
« الميزان » : .وقد آثرنا تركه ‏ فى الغالب ‏ على ما هو ؛ مع هذا التنبيه 
إلى صاحبه » لفهم القارىء ٠‏ وهو يعنى ‏ ف نظرنا ‏ المقابل الذى يدل 
عليه السياق ٠‏ فيغنى ‏ فى ظرنا ‏ « أهل السنة والجماعة » أو « أهل 
الرأى « أو « أصحاب الماتريدى » أو « الحنفية » أو « مشايخ 


والله أعلم ٠‏ 


- 


م 


ده 


لِننا 


اد 


؟إار* 


0 
0 
0 
0 
1 
0 
َ 
4 
0 
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الى 


عه 


الياب الأول ب الحكم الشرعى 


اليإاب الأول 
الحهكىم الشرعى 


( 1 ) تعريقه : 
الادة ١‏ 

٠ الحكم الشرعى هو خطاب الشارع المتعلق بأفمال المكلفين‎ ١ 

٠ وبعرف من الأدلة الشرعية ؛ بالطرق المقررة‎ ٠» 

المذكرة الإيضاحية : 
طلب أو تخيير أو وضع هبو الحكم الشرعى ٠‏ 

مثال ‏ قوله نعالى : « أوفيوا بالعقود » ( المائدة : ١‏ ) يقتضى وجوب 
الإشاء بالعقود ٠‏ قالنص نسسة هو الحكم قْ اصطلاح الأصو لين 35 
آما وجوب الإبفاء فهو الحكم فى اصطلاح العقهاء ٠‏ 

مثال آخر , قوله تعالى : « ولا تقربوا الزنا » ( الإسراء : + ) هو 


يا 


الحكم فى اصطلاح الأصوليين ٠‏ وحرمة قربان الزنا هو الحكم ف اصطلاح 


لياه » 
لتضمئه أنأه ء ظ 


وق تترفات الجرجائى : « الحكي الشرعن عبارة عن. حكم الله تعالى 
المتعلق بأفعال المكلفين » ٠‏ 


*؟'- وبعرف هذا الحكم من الأدتة الشرعية : الكتاب والسنة والإإجساع 
والقباس وغيرها من الأدلة المختلف فيها ٠‏ 


ع ويرجع فى استنياط الحكم من ع كتاب الله وسنة رتنوله صلى الله 


عليه وسلم إلى طرق و الأصوليون ستخرد ا علهنا فمماأ بعك 
إن شاء الله * 


(ب) اركانه أو لوازيه : 
١‏ ب الحاكم ( الشارع ) : 
السلناقة ؟ 
٠‏ الحاكم قو الله وحده ء 
المذكرة الإيضاحية : 
0 يذ خلاف دن العلناة الممسلمين 9 الشارع الست دهن هو الله 'و-دددهة 
لا شريك له » سواء أظهر الحََكمُ فى فعل 'المكلفة من النصوص التى أوخى 
الله بها إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسسلم » م استنبطه المجتهد » عن 
طريق الدلاثل: والأمارات التى شرعت لاستشياط الأحكام ٠‏ وذلك مصداق 
قوله تعالى : « إن الحكي إلا لله » ( الأنعام : باه + ويوسف : .1 ولاه )ء 
والاختلاف بينهم هو فيما إذا كان العقل يستطيع أن يعرف حكم الله ى 


بار > 


اورف اياي أن 
لذ تنه أذ عرف متم ال ف إفبال فين رااان ارالك 
إلا دواسطة رسل الله وكتسهة ٠‏ وعلى ذللقث فلا بطالب الكاف ولا يحاسسب 
إلا بما جاء به “'لشرع ٠‏ 
وذهب المعتزلة » أنباع واصل بن عطاء ”25 إلى أن العقل يمكنه بن يعرف 
فالمكلف مطالب به محاسب عليه ف 'الدنيا والآخرة ولو لم :برذ به وحى ٠‏ 
رقي انيدي واس اى تسو اللاتريبى 19د وني اق لعفل معطي 
سبحا نه وتعالى فى أفعال المكلفين على وفق ما بذركه العقل من حسين آو 
قبح ٠‏ على هذا فلا سبيل إلى معرفة حكم الله فى أفعال المكلفين إلا بواسطه 
رسنها ء ذهؤلاء وافقوا المعتزلة فى ان العقل يمكنه إدراك حسن الأفعال أو 
وحها ووافقوا الأشاعرة فى آنه لا يعرف حكم الله إلا بواسطة كلبه ورسله"٠‏ 
وثمرة الخللاف بيهم إنما نهر بالتسة أن م تبلعهم شرا نع الرسل 5 
أما بالنسبة لمن باغتهم شرائع الرسل فمرجم الحسن والقبح بالنسبة ,ليهسم 
ما جاءت به شريعتهم لا ما آدركته عقولهم . فما آمر به الشارع فهو حسن 
بيجب فعله ) وما نهى عنه 'الشارع نهاو فبيح هم الك ا أما نوكن الم 
تبلغهم شرائع الرسل : تعند المعتزله هم مذالون بما تهمديه إليه عفواهج 
ودهدا التكايف م وناب ألو ندم و تعاعقب ٠.‏ وعد الأشاعرة والماثر يديه هيم 
دع اع ل تي يا الوح .+ 


كر حي سبي 
(]) توق صنة 181 هاء (0) توق سنة 769 ها. 
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ولكل فريق أدلتهم المبسوطة فى كتبهم ٠‏ 

والحنفية يرون ,رأى الماتريدية . 

وقد رؤى لأخذ بالنتيجة التى اتفق عليما الأشاعرة والماتريدية : أن 
الحكم لله بوحى منه دون أن يكون العقل هو الحاكم مع قبول أن بكون 
اتعقل مستنيطا الحكم من الأدلة الشرعية : 

؟ - المسكوم يه 

المادة سم 

١‏ الحكم الشرعى امأ أن يقتضى طلب الفعل أو الكف عنه ؛ على 
أو رخصة 4 

؟ ب كما أنه يقتضى جعل أمر لآخر سما » آو شرطا » أو مانعا . 

المذكرة الأإيضاحية : 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو اوضع على ها تقدم «ر 0 
التخير أو على جهه الوضع 3 : 

وطلب الفعل إما أن يكبون على وجه الإلزام أأو على غير وجه الإلزام ٠‏ 
فالأول هو الإيجاب وأثره الوجوب والمطلوب فعله هو الوَابجب »؛ والثانى هبو 
الندن وأثره الندب والمطلون فعله هو المندوب 5 

وطلب الكف عن الفغل إما أن يكون على وجه الإلرّام أو على غير و<ه 
المحم 0 والثانى هو الكراهة اوأثره الكراهة والمطلتون الكف عن فعلهة هو 
المكروه ك 


و 


1 والقين 7 الفغلك-والترك شو الاباحة 75 ين :1 الاياحة. 5 لديل المخير 
بين فعله وتركه هو اللمباح ٠‏ ظ 5 
والحكم قد يكون عزيمة أو رخصة . فالعزيمة ما شرعه .الله أصالة مبن 
الأحكام العامة التى 'لا تختص بحال دون حال » ولا يمكلف دون .كلف . 
والرخصة هى ما شرعه الله من الأحكام تخفيفا :على المكنف فالات خاصة 
تقتضى .هذا التخفيف ٠‏ أو هى ها شرع لعذر شاق ق حالات خاصة ٠ه‏ أو هئ 
استباجة المحظور بدليل مع قيام دليل الحظر ٠‏ 
وغذا كله مهم المتق التقليقي:» 
ففمل المكلك ‏ وفقا للحكي الشرعى : إما فرض أو واجب أو مندؤب 
أو مكروه أو مباح . فالفئرض ما سك وجوبه. بدليل مقطوع به : والواجب 
ما نت لزؤمه بدليل فيه شبهة العدم . والمندوب ما رغب فى تحصيلة من غير 
إيجاب ٠‏ والحرام هو الممنوع شرغا ٠‏ والمكروه هو ما يكون تركه أولى من 
تحصيله ٠‏ والمباح ما يتخير العاقل فيه بين الترك والتحصيل شرعا ٠‏ 
وعند أصحاب الحدرث الفرض واأواجب سواء ٠‏ بيخلاف الحنضه فهم 
يفرقون بينهما على ما تقدم وما سياتى ٠‏ 
* وهنتاك بع آخر فن الحكم سمى 1 الحكم الوضعى » ٠‏ وهو أن 
قتتضى الحكم جعل أمر سببا لشىء أو شرطا له أو مافعا منه ٠‏ 
فالسبب ما جعله الشارع علامة على مسبيه:ززبط توجوذه وجود 
المبسبب وبعدمه عدم المسيب ٠.‏ ومدله.ب عقد البيع: : جعل: سسبا لاثيات,. الملك 
للمشترى وإزالته عن البائع والسرقة جعلت سببا لقطع بد السارق ٠‏ 
... والشبرط ما يتيزقف. وجتود الج كم على .وجوده وبلزم من عادفه عدم 
الحكم ٠‏ والمقصود بالوجود هنا الوجود الشرعى الذى يرتب: الشارع عليه 
أثره ٠‏ فهو أمر خارج عن حفيقة المشروط » فلا يلزم من وجبوده وجو< 
المشروط ؛ ولكن بازم من عدمه عدم المشروط 6 كالوضوء : شرط لصرحة 
الصلاة ولا زم من وجوده إقامة الصلاة ٠‏ 
فض 


«واناق اعون -يلزم. من ' وجوده عدم الحكم أو بطلان السيب اهم هن 
نحقق السبس وتوافر شروطه ولكنه يمع فن .ترتب المسبب على 


فوح ل مع تحفق 
سسيبه » ومثاله : اختلاف الدين + فهو مائع من الإرث مع وجبود السبب 
والشرط . اينم 7 

م وظاهر آن اعتبار الحكم عزيمة أو رخصة يقوم على وجود السبب 
الذى اعتبره الشارع » فجعل الحكم رخصة . فالعردمة ابو الرخصة من هدا 
الوجه تعد من أقسام الحكم اتأوضعى » بمعئئ جعل: الشارع حالة ما: » 
بوي وس بار بسي .وباي ب 
اباي جا جو ا ع وجري لهي 
أها أصحاب الحديث ال ا 

المحكوم فيه : 
الناذة ء 

الحكم الشرعى لا يرد إلا على فعل معلوم للسكلف عليا تاما مقدورا 
له هو + ١‏ 

ش المذكرة الإيضاحية : 

تعلق حكم الشارع بفعل المكلف وو لذا يطلق على فعل المكلف: « المحكوم 
مه » . 

ا ل نيت ون التكليئف : إسحابا 
أو ندا . . الخ 

السام الشبرعى لا”يرد إلا عل و افر فيه النتزوط الآنية : 

١‏ - أن ييكوق مغلوما للسكلف علما تام ليستطيع لكلف القيام به على 


سي 


فعلا . 

أن .ون هذا العيل فى متقدور المكلنت أن مله أو آل قله . 
فلا تكليف بمستحيل » سواء أكانت الاستحالة لذات الفعل أم لغيره . ويدخل 
فى هنذا الشرط فعل انغير فلا يرد الحكم الشرعى على فعل الغير بأن يكلف 
الكلف بأن شعل غيره فعلا أو نكف غيره عن فعل : لأن قعل غيرة ار كف 

؟ ب المحكوم عليه ٠‏ 

اللمادة ه 

الحكم الشرعى لا يتوجه إلا إلى البالغ العاقل » انعالم بصدور الحكم 
ممن تحب عليه بلاعته : القادر على فهم دليل التكليف ٠‏ 

المذكرة الايضاحية : 

. بقصد بالمحكوم عليه المكلف الذى ورد حكم الشتارع بفعله‎ ١ 

؟ ‏ وااحكع اشرعى لا بتوجه على المكلف إلا إذا توافرت فى المكلف 
الشروط ألانية : 

١(‏ ) أن بكون عاقلا الغا . كى يكون قادرأ على فهم النصوص التى 
نكلف بها من ألقران والسنة » سواء نفسه او دواسطة غيره ٠‏ ولا تتوافر 
«ذه القدرة إلا بالعقل والبلوغ . 

(ب) أن بكون عالما بأن التكليف إنما صدر دمن له سلطان التكليف 
وآنه بحب عليه اتباع حكمه فتتجه إرادته إلى امتثاله ٠‏ 

(ج) أن كون قادرا على فهم دليل التكليف على ما تقدم ٠‏ 


( تققين اصول الفقد م " ) 


رج) الوفاء به ٠‏ 
| الأسادة 5 
ركون بالأداء ‏ وإلا فبالقضاء أو الإعادة ٠‏ 
الو فاء بالحكم الشرعى ف 371 ءٍِ . - 
[ حدم الوك 02 
٠»‏ واذا بوجد انس : وتحقق الشرط » وانعدم المانم # ترتب الث 
أت قإذا يو 2 
وصحح 


المذكرة الإيضاحية : 


ب الوفاء الكامل بما يقتضيه الحكم الشرعى هو أداء المطلوب » ىف 
وقته ؛ على الوجه المطلوب شرعا . 

فإن فات الوقت الذى طلب فيه الفعل » فإنه يجب أيضآ خارج الوقت 
العين » أى بعد فوات هذا الوقت المعين » ويكؤن هذا « قضاء » كالصلاة 
بعد وقتها + أو الوفاء بالدين بعد ميعاده '. 
ما رسمه الشارع ؛ فإنه بحب أن يعاد على الوجه المطلوب شرعاآ » وهمذا 
يسمى < الإعادة » . فالإعادة إإتيان مثل 'الفعل الأول ذاتا على صفة الكمال . 
كالصلاة بغير طهارة : تعاد طهارة + 

؟ - وإذا وجد السب وتحفق الشرط وأا نعدم المافعم » ثرتب الذثر وضم 
وتمد : وإلا بطل أو فسد أو نوقف 8 
لد . 


سد التصرف إذا كان مشروعا فى نمسه » فالت المعنى من وحه 1 


4 


شرعا + كبيع سلعة معينة بعشرة جنيهات ٠‏ 

بنذ التصرف ( ويعبارة أخرى : يجوز ) إذا كان محسوبا معتبرا ى 
الشرع » بحيث ظهر تفاذه إلى حصول ما وضع له فى الشرع ؛ من الثواب ى 
العنادثات والحكم المقضود الذم شرع له فى المعاملات »© مع الأمن عن الده 
وال ثم دوعا + 
عليه . فإذا زال العارض ثبت الحكم من وقت التصرف » إما من كل وجه أو 
من وجه . كشخص بيع مالا نملك ولا ولاية له عليه ء ثم مجيز امالك البيع : 


وهذا عند الحئفية و بخالف فيه بعض المذاهب الأخرى ٠.‏ 


عق 


الاب الشاق 
أدلة الحعلم الشرعى 


املافةب؟ 

آدلة الأحكام الشرعية هى بالترتيب : القرآن » فالسنه ؛ فالإجماع . 
فالقياس ٠‏ ثم أخرى مختلف فيها ٠‏ 

المدكرة الإيضاحية : 

١‏ - تقدم فى سان المصطلحات الأصولية ما :فيد أن الدليل 
هو ما يستفاد منه جكم شرعى عملى مطلقا » أى سبواء كان على سبيل القطع 
أم على سييل الظن » فالدليل عندهم إما قطعى الدلاله أو ظنى الدلاله ( 
وهذا هو المشهور عند الأصولبين ‏ وإن كان بعضهم يذهب إلى أن الدليل 
هو ما ستفاد منه حكم شرعى عملى على سبيل القطع » وأما ما يستفاد منه 
حكم شرعى عملى على سبيل الظن فهو أمارة لا دليل ؛ والمأخوذ به هنا هو 
المنهور ( يراجم فيما تقدم ص ١4‏ ٠؟‏ والهامش ١‏ من الأخيرة ) ٠‏ 

؟ والدليل على الاستدلال تلك الأدلة قو له تعالى : « ١‏ أ بها الدين 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تتومبون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا » ( النساء : قاء 

# والدليل على هذا الترتيس : 

ما رواه البعوى « عن معاذ بن حمل أن رون ائله صلى الله عليه 


أله 


01 00م 06060606060600 


وسلم لما بعثه إلى اليمن قال : كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى 
بكتاب الله . قال : فان لم تجد فى كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله . قال : 
فإن لم تجد فى سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأبى ولا آلو ( أى لا أقصر فى 
اجتهادى ) قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صددره وقال . 
الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله » ٠‏ 

ما رواه البغوى عن ميمون بن مهران قال : كان أبو بكر إذا ورد عليه 
الخصوم نظر فى كتاب الله ٠‏ ذإن وجد فيه ما يقغى .4 بينهم فضى به؛وإذلم يكن 
فى الكتاب وعلم عن رسول الله فى ذلك الأمر سنة قضى بها . فإن أعياه أن 
بحد فى سنة رسول الله جمع رعوس الناس وخيارهم فاستشارهم » فال أجمع 
رأبهم على أمر قضى به . وكذلك كان يفعل عمر » . وآقرهما على هذا كبار 
الصحابة ورءعوس المسلمين ولم يعرف بينهم مخالف فى هذا الك ليسي 

وهناك أدلة أخرى ؛ غير هذه الأدله الأربعة ؛ لم نتفق جمهور 
المسلمين على الاستدلال بها » فمنهم من استدل بها على الحكم الشرعى »؛ 
ومنهم من أتكر الاستدلال بها » ومن أشهر هذه الأدلة : الاستحسان 
والمصلحة المرسلة والاستصحاب والعرف ومدهب الصحابى وشرع من قبلنا 
وسيآتى الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله ٠‏ 

قحملة الأدلة الشرعية عثرة : اربعة متفق عليها » وستة مختلف فيها ٠‏ 


المج و ١‏ الأول 
القرآن 
الادذة م 
١‏ القرآن حجة فى حقنا من حيث الإيمان والعمل به على طريق التعيين . 
؟- ونصوصه <ميعها قطعية الورود ٠‏ وما من حبث الدلالة فمنها ما هو 
قطعى الدلالة على حكمه ومنها ما هو ظنى الدلالة على حكمه ٠‏ 


المذكرة الايضاحية : 


١‏ - القرآن كتاب الله تغالى المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ 
وهو دلمل على كلامه ء و كلامه صدق لا محالة » فيحب الإ نمال والعمل له ل 
قال الله تعالى : « وهذا كتاب أنزلناه مارك فاتبعوه » ( الأنعام : ٠ ) ١6٠‏ 

وقد عرفنا القرآآن : كتاب الله تعالى ووحيه وتنزيله بول ,رسوننا محمد 

صلى الله عليه وسلم وإخباره بذلك » لكن الصحابة رضى الله عنهم وأرضاهم 
عرفوا ذلك بإخباره سماعا » ونحن عرفتاه بخبره بالنقل عنه تواترا » والثابت 

؟- وقد أمرنا بالا مان به والعمل به على طر دق التعيين 2٠‏ واما ما عدأت 
من سائر كتب الله تعالى فقد أمر نا بالإيمان بها على طريق الإبهام والجملة دون 
تعيين : بل نهينا عن العمل بها والنظر فيما صريحا » لأنه قد ثبت تنحريف 
بعضها ينص القرآن الكريم ‏ قال الله تعالى : ا نحرفون الكلم عن مواضعه 4 
النساء : 45 ٠‏ والمائدة : مل ٠‏ واظر ايشا : البقرة : هلا ٠‏ والمائدة : 1١5‏ 

ب وأما كيفية تعلق الأحكام به وكونه دالا عليها فمن أربعة وجوه : 

من حيث العبارة » والإشارة » والدلالة » والاقتضاء ‏ عند عامة أهل الأصول. 
وبعضهم نقص عن هذه الأربعة : وبعضهم إزاد عليها من نحو دليل الخطاب 
وحمل المطلق على المشد وغيرهما وسياتى الكلام على ذلك فمما بعك . 

وتعلق الأحكام بالعبارة يكون بالأمر والنهى: والخبر ٠‏ أما الاستخبار 
فلا يدخل فى كلام الله تعالى تظربق الحقيقة » وهو الاستفهام » إذ هو العالم 
بالأشياء كلها آزلا وأبدا 4 لكن قد «تدذكر للتقرر ع تسسأ أو إشمااناً : 

وكل من الأمر والنهى والخبز ينقسم أقساما من : العام والخاص » 
والمشترك والمثوول : والظاهر والخفى » والنص ؛ والمشكل والمفسر والمجمل 


والمحكم والمتشابه : والحقيقة والمجاز » والصريح والكناية ؛ والمطلق والمقيد 
0 
ا 


ومنيآنى الكلام على ذلك فيما بعد ان شاء الله . 

؛ ‏ ونصوص القرآن جميعها قطعية من حيث الورود والثبوت » أى أن 
من المقطوع به أن كل نص تتلوه من القرآن الكريم هو نفسه النص الدى 
أنزله الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى الأمة دون أدنى تحريف أو تبديل ٠‏ ونقلت إلينا بطريق التواتر جيلا 
عن جيل دون اختلاف فى لفظة أو حرف منه تحقيقا لقوله نعالى : « إنا نحن 
8 الدكر وإنا له تلحافظون » الححر : 1 ٠‏ 

ه ‏ أما دلالة نصروصه على الأحكام فقد تكون 3طعية إذا دلت على معنى 
متعين فهبه منه ولا يحتمل تأويلا ولا مجال لفهم معنى غيره منه » وقد تكون 
ظنية الدلالة إذا دلت على معنى ولكن النص يحتمل أن يول ويصرف عن هدا 


شان 


المادة ه 

وات السثة ها صذو عن .وسول الل صلى الله عليه وسسام من قول 1و 
فعل:» أو تقرير : 

؟ - وقد تكون قطعية أو ظنية فى كل من ورودها ودلالتها . 

ع ب وما قصد منها به التشريع ؛ وئقل الينا باد صحبح فيد القطع أو 
افلن (إرإجم بصدقه ؛ .حجة على المسلبين ٠‏ 

المذكرة الإبضاحية : 

556 عر عو نول اله معد سل الله عليه وسلم قد يكون قولا 4 


أو فعلا » أو تقريراً . 
اس 


فالسنن القولية هى أحادثه التى صدرت عنه فى مختلف الأغراض 
والمناسسات . 

والستق الفعلية هى أفعاله صلى الله عليه وسلم » كأداثه الضلوات 
الخمس بهيئاتها وآركانها وأدائه مناسك الحج . 

والسنن التقريرية هى ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم مما صدر عن 
عض أصحابه من أقوال وأفعال » بسكوته وعدم إتكاره »أو بموافقته وإظهار 
انتمماةاء قثي 8 ذا الأقرير والموافقة عليها » صادرة عن الرسول 

؟ ‏ وهى ؛ بخلاف القرآن الكريم » قد تكون قطعية الورود إذا نقلت 
إلينا بالتواتر » وقد تكبون ظنية الورود إذا نقلت إلينا بطريق الآحاد ٠‏ كما آنها 
قد تكون ع كالم قنءى قطلسة الشذلة قو طية الدلالة:. 

م« وقد أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من قول أو فعل أو نقرير » وقصد به التشريم ونقل 'لينا بسند صحيح 
يفيد القطع أو الظن الراجح صدقه ؛ يكون حجة على المسلمين وملزما لهم 
فى أفعالهم ٠‏ 

والدليل على ححية السنة : 

القرآن انكريم » وما ورد به من نصوص كثيرة تأمر بطاعة الله ورسوله 
وأن طاعة ,رسوله طاعة لله سيحانه . هنها قوله تعالى : « قل أطيعوا الله 
والرسول » ( :آل عمران : ؟) + وغير ذلك كثير فى القرآن الكريم ٠‏ 

إجماع الصحابة رضوان الله عليهم كما تقدم ٠‏ 

أن الله سبحانه وتعالى فرض على :الناس عدة فرائض مجملة بينها رسبول 
الله صلى الله عليه وسلم » فاو لم تكن هذه السنن البيانية حجة على المسلمين 
ما أمكن تنفيذ فرائض الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم ولا اتباع 
أحكامه ٠‏ 


ء 


)١(‏ السنة القولية 
اللتادة *؟ 
دوحى غير متلو ٠‏ 
وستوى فى ذلك ما آخيره جزيل عليه السلام نلى غ ل علي 
نظم القرآن ٠‏ أو أخبره ملك آخر ٠‏ أو رآه ف المنام ٠‏ أو بطريق الالهام 75 
وكذا إخباره عن الله تعالى أنه بآمر وينهى بهذا الطريق ٠‏ 
امع كله ذلك ححه ٠‏ 


المذكرة الإيبضاحية : 
١ل‏ خبر رسبول الله صلى الله عليه وسالم بأنواعه المذكورة فى المادة 
ححة ؛ لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيكون خبره صدقا » 
لكونه معصبومآ عن الكذب والغلط والخطأ فى تبليغ الشرائع ٠‏ فيكون ذلك 
مكل الكتان ٠.‏ 
؟ ل ولكن إنما تبلغ إلينا سنته بخبر الرواة ٠‏ 
الضير 
ظ المادة ١١‏ 
١‏ الخبر كلام تعرى عن معنى التكليف ٠‏ 
؟- وخبر وسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون متواترا أو مشهورآ 
أو خمر واحد ٠»‏ 
المذكرة الإيضاحية : 
١‏ الكلام كله تعريف وتكليف ٠‏ والتكليف هو الأمر والنهى ٠‏ 
والتعريف هو الخير والاستخيبار ‏ والبداء والتمنى ‏ وف ذلك كله معنى 
الخبر ٠‏ 


5 


وقال بعضهم : حد الخبر كلام يفيد بنفسه إضافة مذكور إلى مذ كور ٠‏ 

وقال بعضهم : ما حتمل الصدق والكدب ٠‏ 

وقيل : ما يدخله الصدق والكذب ٠‏ 

قالوا : والحددان الأخيران فاسدان لعدم الاطراد ٠‏ فخير الله تعالى وخبر 
رسوله صلى الله عليه سلم وخبر الأمة جميعا لا بحتل انكدب ولا بدخله 
الكذب وإنه: خبر حقيقه ٠‏ والكذب أيضا خبر وهو 'لا ا حتمل الصدق والكدب 
ولا ددخله ٠‏ وكذا الصدق ٠»‏ 


والصدق هر التكلم عن المخبر على ما هو به.» والكذب هو التكلم عن 


 *‏ والخير غن رسول الله صلى الله غليه وسلم ثلاثة أقس_ام : الخبر 
المتواتر » والخبر المشهور » ؤخبر الواحد ٠‏ 
١‏ الخير المتواتر : 
تعربغه : 
السانذة + 
جياه مال بيع اما وي ا : 
١‏ - أن يرويه قوم عن قوم لا نتصور تواطؤهم على الكذب عادة ؛ 
لكثرتهم ٌُ اتداء وانتهاء وقيما ستهما ٠‏ 


أن: نتكون: الخير نه أمرا مخسوسا : إما خس البصر أو حس 
1 السمع ٠‏ 


المدكرة اللإيضاحية : 
المتواتر مشتق من التواتر والاتصال ؛ يقال : قواترت كتنب فلان إلى 
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وسلم على القطع واليقين بحيث لا يتوهم فيه شبهة الانقطاع ٠‏ وذلك بتوافر 
شرطين : 

١‏ - أن يرويه قوم عن قوم لا نتصور تواطؤهم على الكذب عادة 
لكثرتهم ؛ ابتداء واتتهاء وفيما سنهما ٠‏ بأن يكون أوله كآخره : وآخرد 
كأوله ؛ وأوسطه كطرفيه ٠‏ 

؟ ‏ أبن يكون المخير به أمرآ محسوسا : إما حس البصر أو حس 
السمع ٠‏ فإن كان آمرا معقولا أو مظدونا » فإن التواتر فيه .لا بوجب العلم 
يقينا » فإن الكفرة قالوا بطريق التواتر : إن الله تعالى ثالث ثلاثه وإن له 
تريكا ؛ وإنه كذب محض ٠‏ 

شكهة : 

اللمادة شا 
١‏ ب الخبر المتواتر يوجب العلم قطعا بنفسه من غير قرينة ٠»‏ 

؟ ل وهو علم ضرورى * 

امدق الأبسساعية : 

١‏ :خذ فى هذه /لادة بما قاله عامة الفقهاء والمتكنمين من آن الخير 
المتواتر يوجب العلم قطعا بنفسه من غير قرينه ٠‏ 

سح ويا قاله عامة عؤلا» اه وجب العلي الشروري :18د لا بواسطة بين 
الصدق والكذب ء فإذا انتفى الكذب يجب الصدق ضرورة » ولحصول 
العلم به من غير استدلان وصنع من جهة العالم ٠‏ 

ولم ,وخذ بقول النظام من المعتزلة بأنه لا يوجب ألعلم بتفسه 5 
بقرينة ٠‏ ولا تقول الكعبى وبعض المتآخرين من المعتزلة بأنه يوجب علما 
استدلاليا » إلزاما لمن نكر الضرورة نعنتا ومكابرة ويعتقد العلم الاستدلالى 
فتقوم عليه الحجة ٠‏ 


١ 


تعريفه : 
املانذة ١+‏ 
ات الشير المتهوى ابي لخر كان من الآحاد فى الابتداء ثم اشتهر فيما 
بين العلماء فى العصر الثانى » حتى رواه جماعة لا نتصور تواطؤهم على 
الكذب ٠‏ 
؟ ‏ واشترط فيه ما'شترط ف المتواتر » غير أنه لا يشترط كثرة الرواة 
المذكرة الإيضائحية : 
١‏ الخير المشهور سمى بذلك لاشتهاره واستفاضته بين النقلة وأهل 
العلم ٠‏ 
شوائر ثقله ٠‏ ويشترط فيه فيما غدا ذلك اما شترظ ف الخر المتواتر ٠‏ 
؟ ل وحده تلقى العلماء إياه بالقبول ٠‏ 
حكمهة : 
المادة ه٠١‏ 
أو 
الخبر المشهور بوجب علما قطعياآ ٠‏ 
المذكرة الايض احمة : 
اختلفه مضايخ الحتفية وسكي الشبى المقموى : 
فقال بعضهم : إنه يوجب علم طمانينة لا علم يقين ٠‏ وهو اختيار الشيخ 


الإمام آبى زيد رحمه الله ٠‏ 
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وقال عامة المشابخ : إنه بوجب علما قطعيا ٠‏ 
جاحده ؛ وقيل إنه نكفر جاحده ٠‏ 

وروى عن عيسى بن أبان أنه يضال جاحده ولا يكفر بخلاف المتواتر 
فإنه يكفر جاحده ٠‏ 

* تا لكين الواخت : 

الملادة ف !أ 

خبر الواحد خبر رواه من لم يبلغ حد التواتر عن مثلهم ٠‏ 

المذكرة الإيبضاحية : 

خبر الواحد خبر رواه عن رسول الله عليه وسلم وراحد عن واحد ٠‏ 
والمقصود بالواحد هنا من لم بلغ حد التواتر » بن كان واحداً أو اتثين 
أو عشرة عن مثلهم عن مثلهم ٠‏ ولم .بقع الإجماع على قبوله ٠‏ فهو ليس 
بالمتواتر ولا بالمشهور ؛ بل أقل منهما من حيث عدد الرواة » وهو المرجم 
هنا ٠‏ 

شروطه : 

الملادة ب 

شترط فى خبر الواحد : 

٠ أن سكون الراوى مسلما » عاقلا » عدلا » ضابطاً‎ ١ 

؟ ‏ أن يكبون الخبر : موافقا للدليل العقلى ٠‏ وموافقا لكتاب الله تعالى 
وللسنة المتواترة وللإجماع ٠‏ وأن برد فى باب العمل ٠‏ ون لا يرد فى حادثة 
تعم بها البلوى ٠‏ 

هه 
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المذكرة الإيضائحية : 

شراط 'خير الراوى كثيرة ٠‏ بعضها فى الراوى ٠‏ وبعضها فى تفس الخبر. 
وبعضها فى ثىء آخرء ثم بعض الشرائط متفق عليه وبعضها مختلف فيه . 

(1)أما الراوى فيشترط فيه .: 

الإسلام » والعقل » والعدالة » والضبط ٠‏ وهذه شروط بالاتفاق ٠‏ 

١‏ أما الإسلام فلان الخبر من أمور الدين » والكفرة متهموذ فيه 
لقصدهم وسعيهم ف اتن دين الحق وتوهينه وإن كان نفس الكفر لا يدعو 
إلى الكذب ولا بمنع الصدق 5 

٠ أما العقل فلأنه لا صحة للكلام بدون العقل‎ ٠ 

س _ وأما العدالة فشرط » لأن من ارتكب محظوراً غير مبال يحتمل أن 
يكذب لغرض له فى ذلك » أو يحمله عليه مبتدع بالمال والجاه » فيروى ما مو 
مناقضة ف الدين » فكان الاحتياط هو المنع ٠‏ 

فأما رواية آهل الأهواء والبدع فبعضهم. قال : لا تقبل ٠‏ وبعضهم قالء 
تقبل » وبعضهم قال : إذا كان هوى يكفر به يمنع ؛ وإن كان هوى لا نكفر 
به لا بمنع ء* 

وأها الضبط فمعناه أن يسمع الحديث على وجهه » ثم يحفظه حق 
حفظه » ثم يروبه كما سمعه » ولا يكون السهو والنسيان والغفلة غالبآ عليه 
حتى نترجح جانب الثبوت على العدم ٠‏ 

أما البلوغ فلا خلاف أنه لسن بغرطة التحمل ٠‏ فإذا كان الصبى عاقلا 
ضابطآ يصح منه التحمل ٠‏ أما قبول رواته : فقال بعضهم : تقبسل ٠‏ وقال 
بعضهم تشترطد البلوغ # 

(ب) وأما الخبر فيشترط فيه : 
١‏ أن يكون مبوافقآ للدليل العقلى ‏ فإذا كان مخالفا : 'لا يقبل » لآن 


ك 


عد حت 

؟ ‏ أن مكون موافقا لكتاب الله تعالى وللسنة المتواترة وللاجماع 1 
غادا خالف واحدا منها م وح رده ١و‏ تنأو له على وجه بجمع بينهما ب براجع 
فمما بعد المادة م ٠‏ 0 
لا علماً قطعيا » فلا يكون ححة فيما ستنى على انعلم القطعى ؛ والاعتقاد 

آلا يرد فى حادثة تعم بها السلوى ؛ لأن الحادثة: إذا كانت مما يشتهر 
لشدة الحاجة » فإن الحديث شتهر » فإذا روى بطريق الاحاد علم انه غير ثابت 

والشاغعى رعصيك الله خالف قى هدا الشرط + 

المادة مم ؛ 

المذكرة الإيضاحية : 

رى علماء الحنفة أن الإسناد ليس بشرط » والإرسال ليس بانع ٠‏ 

وقال الشافعى رحمه الله : إنه شرط » والإرسال مانع » إلا ما ثبت إستاده 
من وجه آخر ٠‏ ا 

وقال عدي بن بان : إن الراوى إدا كان صحاسا أو نا نعما أو من أفبع 
التادعين أو كان حاط معروفاً فى كل عهر ) دغل والا فلا "١‏ 0 

وثال بعص مشا بخ الحتقية إن الراوئى نشل ره اذا كان عدالا” + 


لا 


ا اس لالتتتوشيي 2 2 لل 1 ا 


الادة ١‏ 
العدة لين تشرط لقبول خبر الاحاد ٠‏ 


المذكرة الإيضاحية : 
العامة التائلين قول خبر الآحاد : إن العدد ليس شرط ٠‏ 
وقال مهم ' : شترط عدد الائنين ٠‏ ومنعوا قبول شهادة القابلة ٠‏ 
ظ اللمادة ١؟‏ 
١‏ إذا كان لفظل الحديت عفترا أو سيلز أن نقكاق .فلا جوز 
لقاية لفل لخر منقامة:.+ 
1 به آنا إذا كان الف طاهرا كات 
مقامة ٠‏ ' 


المذكرة الإيضائحية : 

ما نص عليه فى المادة هو مذهب الحنفية ٠‏ وظاهر مدهب الثنافعى . 
وقد روق عن الحدين النصرى كذلك : إنه يجوز نقل الحديث بالمعنى على 
الوجه المذكور ف المادة ٠‏ 


وقال بعض أصحاب الحديث : إنه لا بجوز ٠‏ 
وقد أخذ فى المادة بمذهب الحنفية وظاهر مذهب الشافعى ٠‏ 
حمككاهةه . 
ظ الماذة اب 
حر الواحد يوحن الففل - 
المذكرة الإيضاحية : 
قال عامة العلماء : نخير الوّاحد بوحب العمل » دون انان عنمن : لين 
بوجب علم غالب الرأى وآأكثر 'الظن ٠»‏ 
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وقال بعض أصحاب الظواهن : إنه يوحب العلم والعمل «جميعاً 5 


وقال بعض اللمعتزله يوتري السس عبرب او 0 
الل به فق المقليات: + 


اللاذة ++» 
خير الواسينة شيل 4ق حق جميم الأحكام : العقوئات والمذقار أت 


و" . 
أو 


اللتكرة الأإسصاحة : 


لختلف مشايخ الحثفية فى : خبر الواحد ب هل يقل ف حق وجوب 
الحدود سودي نا يذ ؟ 


وغيرها * 


وقال بعضهم : لا بقل فى باب الحذود والقصاص ٠‏ 

وروى عن أبى بوسف رحمه الله روايتان فى الحدوذ ٠‏ 

وقد رؤى صياغة الحكمين على سبيل اختيار أحدهما ٠‏ 

ظ 0 امسادة »ي ظ 0 

خير الواحد إذا خالف القرآن الكريم أو السنة المتواترة آو المشهورة 
أو الإجماع ‏ فإنه يجب رده أو تأويله على وجه يجمع بينهما ٠‏ 

وإذا خالف القياس. قدم الخبر :على القياس 

المدكرة الإيضاحية : 

خير الواحد إذا ورد مخالها للقرآن الكريم الس المتوائرة او المسهورة 
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ولإقساع ‏ غات بيجب رق أو لأويله على بوبجه يجح بينهما سن يراج هد 
تقدم المادة اا ومذكرتها الإيضاحيه 5 

أما إذا ورد مخالما للقياس فقد اختلف العلماء فيما يقدم منهما : 

حكى عن مالك رحمه الله أن القياس يقدم على الخبر ٠‏ 

وذهب جتهور الصحابة والتابعين !! إلى آن الخبر يقدم على القياس » فقيها 
كان ال اوى أو غير فقيه » كان الخبر موافةا لقياس آخر أو غير موافق ٠‏ 

وإلى هذا ذهب الشافمى وأحمدد وهو قول عند المالكية : ونسب إلى 
أى حيعةاء وسرح بابو السين اتكرنقى وين اتببة مق الحتفية * 

وذهب عبسى ' بن أيان ؛ وتمعة أكثر المتأخربن من الحنفية » إلى التقسيل 
فقالوا : 

تت فا إذا كان الراوى معروقا بالروانة دون الفقة +٠‏ فيقدم القياس على 
الخر إلا إذا كان الخبر موافقا لقياس الي ع قلا اراك الكبر إدن لضروره 

وإذا كان الراوى غير معروف بالرواية » بأن عرف بحديث أو حديثين 

( فإن ظهر حدثه المخالف للقياس قبل انقراض السلف ( الضحابة‎ ٠ 

وملوه أو سكتوا عن الطعن ؛ فهو مقبول ٠‏ وان ردوه فهو مردود ٠‏ 
وإن قبله بعص ورذه بعض قبل إد وافق قماسا ورواه عن راويه 

٠‏ وإن ظهر حديثه هذا بعد انقراض الصحابة ‏ فى عصر التابعين 

أو تابعيهم ‏ جاز العمل به إن وافق قياساً ٠‏ 

٠‏ وال ظهر بعد ذلك ( أى بعد انقراض عصر الصحابة والتعابيعين 

وتابعيهم ) لم بعتد به » لعدم الاعتداد بما بعد القرون الثلانهة ٠‏ 


يي 


( يراجم : على حسب الله ؛ أصول التشريع الإسلامى » ص 5558 وقاد 
أورد أمثلة لكل ) ٠‏ 
المحسادة ءوءع 
عمل الراوى بخلاف ما روى : يمنع من صحه الحديث ؛ ويحمل على 
نسخ الحديث أو تخصيصه أو تأويله ٠‏ 
[ أو 
عمل الراوى بخلاف ما روى لا يقدح فى صحة مأ روى » ويكون هو 
محجوجاً بالحديث كغيره ٠‏ 
المذكرة الايبضاحية : 
الراوى إذا عمل بخلاف ما روى : 
قال أكثر أصحاب أبى حنيفة : إنه يمنع وبحمل على نسخ الحديث أو 
تخصصه أو تأويله ٠‏ وهو قول الشافعى رحمه الله ٠‏ 
وروى عن أبى الحسن الكرخى : إنه لا بلع وبكون هو محجوجا 
بالحديث كغيره ٠‏ 
ودد صيغ الرآان لاختيار أحدهما .٠‏ 
المادة ن؟ 
« 8 لا إذا قال الصحابى « أمرنا أن تفعل كذا » أو « أمرنا بكذا ‏ ونهينا 
عن كذا » يكون حجة ويجب العمل به ٠‏ 
؟ ‏ وكذا إذا قال الصحابى : « أوجب علينا كذا 64 أو ا حرم علينا 
كذا » أو « أبيح لنا كذا » أو « من السنة كذا » . 
المذكرة الابضاحية : 
سإدذا قال الصحابى : « أمرنا أن نفعل كذا » أو « أمرنا بكذا ‏ ونهننا 
عق كذا »> : 


اة 


"قال عامة مشايخ الحنفية : إنه يكون.حجة ٠‏ ويحمل على آمر النبى 
صلى الله عليه وسلم وبلزم العمل به ٠‏ 
٠‏ د ماري قهة عاو ية 5*1 1[ : الله علية 
وروى عن الكرخى : إنه لا يفيد أن يكون الآمر هو لنبى صلى الله عل 
وسلم ؛ بل يجوز أن يكون الآمر غيره » فلا يكول حجه ٠‏ 

+ وإذا قال السساى : « اوجب علينا كذا » آو « حرم علينا كذا ع 
"و « أبح لا كدا  »‏ فإنه بهم منه أن /موجب والمحرم والمبيح هو النيى 
صلى الله عليه وسلم بالإجماع » لأن ذلك من أمر الله نعالى على لسان نبيه 
ولم بقل الصحابئ ذلك إلا إذا سمع لفظة الوجوب أو الأمر 'الذى أريد به 

م وإذا قال الصحابى « من السنة كدا » فيحمل على سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذ لفظة « السنة » عند الإطلاق تحمل على سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وإن جاز إطلاق اسم « السنة » على فعل غيره ولكن 
مع التقييد كأن يقال : « سنه العمرين » ٠‏ 

(ب) السنة الفعلية 


المادة :«؟- 
١‏ فعل النبى صلى الله عليه وسلم"إذا خرج بيانا لمجمل القرآن فحكسه 
حكم الكتاب من حيث الوجوب: والندب والحرمة والكراهة ونحوها ٠‏ 


فاب آم إذا لى يكن بيبانا للقرتان #اهما عرف بدليل الى قرينة أن وجب 
أو مندوب إليه أو سنة أو مباح ‏ عمل بذلك ٠‏ وما لم يقم الدليل 
على ذلك ع فإنه يحل على الاباحة إل بلاليل + 


المذكرة الإإيضاحية : 
ْ القسم "الأول ما خرج سانا لمخمل: كناب الله تعالق : فحكمه حكم الكتاب 


بف 


من حيث الوجوب والندب والحرمة والكراهة وندوها » لأن البيان متى 
ألحق بالمحمل صار كأنه ورد مسرا من الأصل +٠‏ 0 
والقسم الثانى ‏ ما ليس سيان لكتاب الله تعالى : وهو نوعان : 
أو مباح » لزم ذلك ٠‏ 
والاجييسسها يي لمن علي ل 12510 
فقالت الواكنية ؟ / إنه توقف فى ذلك عملا _- » إلا إذا ( الدليل٠‏ 
لخي رت التسوس > لإ يب اب قب عل ا .أن ناي 
إلاحييت )خسري ليوات ست لسار نة 
قال مشايخ العراق » مثل الكرخى وغيره : إنه يبحمل على الإ باحه ل 
بدليل » بخلاف أوامره وئواهيه ؛ فإنها بسدولة على الوجوت الا بدليل 3 
وقال مشايخ سمرقند : إنها محمولة على الوجوب عملا » ويتوقف فى 
الاعتقاد عينا » لكن يعتقد على الإبهام : آن ما أراد الله تعالى منه فهو حق » 
من قال إن أمره مطلقآ محمول على الوجوب إلا بدليل ‏ قالوا : إن 
ومن قال بالتوقف فى أوامره ‏ نتوقف ف آفعاله فى حقنا ٠‏ 
ومن قال بالندب فى أمره ‏ يول بالندب فى فعله ٠‏ 


م 


ومن قال بالاباحة فى آمره ‏ يقول بالإباحة فى فعله فى حقنا ٠‏ أما أقعاله 

فى حقه » قتوصف بالاباحة لا محالة » لكونه معصوما عن المعاصى والقباح ٠‏ 
(ج) السكوت اه التر لك 
اللمادة بم 

من السنة ما أقره ,رسول الله صلى الله عليه وسلم » صراحة أو ضمنا » من 
قول أصحابه أو فعلهم ٠‏ 

المذكرة الإيضاحية : 

إذا رأى رسول الله صلى الله عليه سلم منكرا و فعلا قبيحآ فى الشرع : 
فلم ينه عن ذلك ولم بنكر عليه ذلك » ولكن سكت وتركه على ذلك فهو 
نوعان : 

المعهلاء اق 6و3 ماقر قلك لبس عن آمل غيتة وملنة + بآن كان 
مشركا حرسا أو كافرآ ذمياً » فتركه على ذلك » فلا يكون تقريراً لدلك ورضا 
نكونه حسنا ٠‏ 

والثانى : أن يكون المماشر من أهل دينه وشريعته » فرأى منه فعلا » 
شراءى أنه قبيح » ولم يمنعه عن ذلك » ولم ينكر عليه » فإنه يدل على حسته 
وعلى شرعيته » فإنه بعث مغيراآ للمنكر لا مقررا له ٠‏ 

(د) اجتهاد النبى .. 
المادة يرء 

اجتهاد النبى صلى الله عليه وسلم فى الأحكام الشرعية ؛ فيما لم يوح إليه 
نصآ جائز عليه + وهو مأمور به أيضا ٠‏ 

المدكرة الإيضاحية : 

اختلفوا فى اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم فى الأحكام الشرعية 
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فيما لم بوح إليه نصا : هل هو من سنته ؟ وهل هو جائز عليه ؟ وهل هو مأمور 
فقال عامة أهل الأصول : انه جائز عليه ٠‏ وهو مآمور به أنضً ‏ وهذا 


وقال بعضهم 
وقال بعضهم : إنه جائز عليه عقلا » ولكنه غير متعبد به شرعا ٠‏ 


: إنه ى حد الحواز » لكنه مأمور باتتظار الوحى ف 
برد الوحى 3 فسكولن ذلك دللاله الادن بالاحتهاد قه *٠‏ 


)الغ|مل ت 
الاجماع 
تعريفه. 
المادة هع 
الإجماع اتفاق جميع المجتهدين على حكم شرعى بعد وفاة الرسول صلى 
المذكرة الايضاحية : 
عليه ٠‏ والاتفاق أيضا ومنه قولهم : أجمع القوم على كذا أى اتفقوا عليه ٠‏ 
والفرق سن المعتم أن الإإجماع با معنى الأول منتصور من واحد وبالمعنى 
الثانى لا يتصبور إلا من اثنين فما فوفهما ٠‏ 
وتعريفه عند الأصوليين مختلف فى التعبير عنه : 


فقال السمرقندى ف الميزان ( ض *45 ) : نه « اجتماع جميع آراء أهل 
الإجماع على حك من. أمور الدين » عقلى أو شرعى » وفت نزول الحادثة . : 
أو قال : اتفاق - جميع أهل الجاع © * 

وف اللقارى ع كلف الا سار 8 مم نم7 ) : ( قيل : هو عبارة 

عن اتفاق 'أمة محمد عليه السلام على 'أمر من الأمور الدئية » واعترض عليه 
بده وقل #هرى اجتماغ جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور :لدين ؛ 
عل أو شر عند نزول الحادثة ( يراجم فيما تقدم تعرف السمرقندى ) ٠‏ 
وقيل وهو الأصح : : إنه عمارة عن اتفاق المحتهدين من هده الأمه ق عصر 
على أمر من الأمبور ٠ 6 *٠*‏ 

وقال ارارق ل اتسوك [ عاق اكور علد سيان نديد الجن القسم 
الأول » ص +7 ) : « إنه عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة بحم 
صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور » ٠‏ 

وقال التزالى اق المسعسفى ( ب ١‏ ص +11 ) :هو « اتفاق آمة محمد 
صلى الله عليه وسلم خاصة على أمر من الأمور الدينية » ٠‏ وف المنخول ( ص 
سمس ) إنه « عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد » ٠‏ ظ 

وعرفه الآمدى فى الاحكام ( ١‏ نوو اباك عدسارة عع اثقاق سيلا 
أهل الحل والعقد من أمة محمد فى عصر من الأعصار على حكم واقعة من 
الوقاثم » ٠ ٠‏ 

وعرفه ابن الحاجب فى متنتهى الوصول والأمل ( ص ب" ) بآنه « فى 
الاصطلاح اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فى عصر على 
أغر 21 

' وعرفه ابن اللحام الحئيلى فى مختصره ( ص 7+8 ) بآنه « اتفاق مجتهدى 
عصر من هذه الأمة بعد وفاة تبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أمر دينى »* 

وعرته أبو الحسيين البصرق المعتزلى ف كتا.ه و المعتيد 6( م /اه: ) : 
« هو اتفاق من جماعة على أمر من الأمور » إما فعل “و ترك » * 
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وعرفه الحرجانى فى تعزرفاته بأنه « اتفاق المحتهدين من أمة محمد صلى 
لله عليه وسلم فى عصر على أمر ديتى » ٠.‏ 
1 ااسوالماء هو الدليل الثالث بعد القرآن الكريم والسنة على 

ما تقدم فى فى المادة بدء : 

م بولا إجماع فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى 
لله عله وسلم فى حماتة هو وحده المرجع التشريعى 1 

؛ ‏ ومحل الإجماع المتفق عليه هو أمور الدين ٠‏ آما أمور الندنيا نحو 
أمر الحرب وغيره ‏ فقال بعضهم : إن الإجماع لا كون.ححة فيه ٠‏ وقال 
نعضهم : يكون حجة ٠‏ وعلى قول من نجعله إججاعآ » يجب العمل به فى العصر 
التالى إن لم بتغير الحال » فآما إذا تغير الحال فيجوز لهم المخالفة » لأن آأمور 
الدنيا مبنية على المصالح العاجلة » وذلك يحتمل الزوال ساعة لساعة .+ وآما 
فى أمور الدين : فإذا وجد الإجماع سواء كان فى أمر شرعى أو فى أمر عقلى» 
كون الإجماع حجة إلا فى حكم عقلى لابد من معرفته حتى ,يصح الإجماع . 
نحو معرنة الله تعالى ومعرفة النبوة وصحة المعجزة وصفه العلم والحكمة 
والعدل لله تعالى » حتى إذا عرفوا الله تعالى على هذه الصفات وعرفوا النبوة 
وصحة المعجزة ثم أجمعوا على إثبات الوحدانية لله تعالى ونفى الله الثانى » 
يكون الإجماع صحيحا موجيآ للعلم قطعاً ٠‏ ظ 

ه ‏ وهل شترط اتفاق: جميع أهصل الاحتهياذ وقت :نزول د 
يكفى اجتماع الأكثربة منهم ؟ 

' عند عامة العلماء اجتماع جميع 'أهل الاجتهاد وقت نزول الحادثة شرط 

ضخة الإجماع ؛ حتى لا ينعقد إجماع الصحابة إذا كان فيهم مخالف واحد 

من آهل الاجتهاد ٠‏ وكدا فى فى إجماع من بعدهم فى العصور التالية ٠‏ 

قال بعضهم : إن اجتماع الأكثر من أهل الاجتهماد شرط » ولا عبرة 
لخالفة الأقل » ظ 
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سف ع1 اتقراض العصر بمعنى موت جميم من هو من أهل 
الاجحتهاد فى وقت وكوع الحادثة والاجماع عليه ؟ ٠‏ 

قال عامة العلماء إنه ليس بشرط لانعقاد الإجماع ولا شرط كونه حجه 
حتى إن أهل العصر إذا أجمعوا على حكم حادثة قولا » أو وجد القول مين 
النعض والسكوت من الاقين من غير تقيه فعضت هدة التافل : لة بعل او ابحد 
من أهل هذا العصر أن يرجم عن قوله ٠‏ وكذا لا يحل لأحد من أهل المصر 
الثانى أن بخالفهم فى ذلك ٠‏ 

وقال بعضهم : إن انقراض العصر شرط لانعقاد الإجماع حتى بحل 
الثانى أ يخالمهم لوحود شرطه وهو اتقراض العصر الأول ٠‏ 

الأهلية للاجحماع : 

المادة .سم 

يشترط للأهلية للاجماع بالاتفاق : العقل » والبلوغ » والإسلام ؛ 
والعدالة ه وكونه من أهل الاجتهاد والفتوى فى الأحكام الشرعية ٠‏ و ونه 
من أهل السنة والجماعة 0 

المذكرة الإيشاسية : 

لوجود أهلية الإجماع شرائظ ستة : بعضها متفق عليه » وبعضها مختلف 

أما المتفق عليه فهو : العقل » والبلوغ ؛ والإسلام » والعدالة » وكونه 
من أهل الاجتهاد والنتوئ فى الأحكام الشرعية » وكونه من أهل السنة 
والضاغة + آ 
وقد شرطت هذه الشرائط لأهلية الإجماع » لكون الإجماع حجة 
بالدلائمل السمعية » بطريق الكرامة لهذه الأمة من وله تعالى : كنتم خير 


جاري 


آمة أخرجت للناس » آل عمراق : ٠ 11٠‏ وقولة تعالى :.« وكذلك جعلناكم 
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس » البقرة ٠ ١4#‏ فلابد أن يكونوا من 
أهل الخطاب وأهل الشهادة والكرامة ليدخلوا تحت النصوص الدالة على 
201 إجماع الّمة ححةه بطر بق الكرامة 3 

فالعقل والبلوع لايد منهما لتوجه الخطاب ٠‏ 

والإسلام والعدالة لابد منهما لأهلية الشهادة مطلقا مع قيام العقل 
والبلوغ ٠‏ والفاسق والكافر والمجنون أسسرا عق أعل الكرامة ٠‏ : 
فيه فلادد من آهلية الاجتهاد لتحقيق الغرض المةصود ٠‏ 

وأما اشتراط كونه من أهل السنة والجماعة » وأن لا يكون من أهل 
الموى البدعة ؛ فلآن صيرورة إجماع الأنة ححة بطريق الكرامة . 

ومن الشروط المختلف فيها ما بأنى فى المادة التالية * 

( راجع فى مده العروط : الشباري ٠‏ كقمعف الأسرار :2 ميم 
وما بعدها ) وما سبق من اجتماع الكل أو الأكثر وانقراض العصر أو عدم 
انقراضه فى المادة 9؟ ومذكرتها الإتضاحيه ٠‏ 

المادة اس 

الإجماع 2 العصر الثانى بعدة ٠‏ ' 
. المذكرة الإبضاحيه : 

على قول أبى حنيفة أن الخلاف المتقرر بين أهل الاجتهاد فى العصر الأول 
لا ببسم انعقاد الإجماع ف العصر الثانى بعلاة ٠‏ 
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:ؤعلى قول:عامة أصنحاب. الحددث من الفقهاء ء والمتكلمين بمنع » وتبتتى 


المسألة اجتهاده أيذا ٠‏ فعلى ولهم نشت يشب حك أن 5 تفع هذه الحادثه ف العصر 
الول 4 أو آتجاب» واخيد ق حادثه ل حتمل الاشتهار ولم شت من عير ه خالاف 


أو وفاق | 

وقال بعض مشابخ الحنفية : إن هده المسألة مختلفة بين ادناب 
أبى حنيفة : فعنند أبى حتيفة رحمه الله : نكون مانعاءوعند صاحيه : لا يكون 
مائعا + 


طريق وجود الاجماع ٠‏ 
المنادة دا 
بوعيد الإجماع بإحدى الطرق لآنية : 
١‏ ل الاجتماع على قول واحد جهة واخدة ٠‏ 
؟ ‏ الاجتماع على فعل وأحد ٠.‏ 
ال_ 2 من فد أمل بيت م عع الخلاف 
7 الخبار عن الرشا 2 طوعا ٠‏ 
ب حت تقار دول واشتهاره فيهم ولم يوحد » ممن هو بسيل من 
ذلك ؛ الرد والاتكار فيه ؛ فى غير حال التقية وبعد مضى مدة 
التأمل ٠‏ 
المذكرة الإيضاحية : 
وحود الإجماع له طرق ثلاثة : 
أحدها ‏ الاجتماع على قول واحد بجهة واحدة ‏ بأن بقول جميع أهل 
الإاجتهاد جواب المسألة على وجه واحد من الحواز أو الفساد أو الحل أو 
الحرمة ٠‏ 
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واخداء٠‏ 00 | ظ ا 
والثالك - أنن وويلة الرهنا ان ن جميع آهل ل اق 
الدين لين طريقين : 
إمأ بالإخبار عن الرضا بذلك بوعا » » إذ افو آمو طن لا عرفت إلا 
عبن اه دال علية » وهو الخبر عنه طوعا ٠‏ 
بدت ولا اسار قرل والقعياره أيهم" ه ولم حدق عبن هي سيل 
من ذلك » الرد والانكار فيه + 
ولك فى غير عا التقنة 2 وسد عشي سدة التآمل ٠‏ لأن إظهار الرضا 
فى حال التقية وترك الشكير والرد يا مشروع زخصة ٠"‏ 
نلا .يذل ذلك على الرشا ٠‏ فلهذا قرط مع السكوت وترك الإتكار زوال 
التقية 5 وكدذلك التعسيكوت يعاسم عن الرد فسل مقى | مده التأمل ُ 
حلال شرعا ؛ فلا بدل على الرضا ٠‏ 
وقد بلحفق اجنام هذه الطرة ف كلها ف مسآلة ننه 4 وقد تحمنق 
شيا ولو كان يك 55-7 
ولا خلاف فى وجود الإجماع وانعقاده بالقول والفسخل والرشنا 9 
أما الرضا بالسكوت بعد انتشار الخم ر واشتهاره مع زوال اقشة ومشى 
مدة التأمل هل يكون إجماعا ؟ سواء كان فى عصر الصحابة أوْ فى كل 
عصر ؟ ينظر : إما إن كانت المسألة من مسائل الاجتهاد أو لم تكن : 0 
١‏ سافان 5-0-6 من المسائل الإجهادة بل ١ه‏ ن العقليات ية 
موي بادك تكليف : 


أت فإن لم يكن فى معرفة حكمها تكليف اغاقا وعد مر والسدقول 


0 5 
جه 


كد 


واشتهر ذلك قمسما دن العلماء ولم ايرث الإنكار منهم صربحا » فالسكوت 
وترك الرد لا يكون إجماءة ولا دلالة الرضا ذلك القول المنتشر ء» لأنه 
1 تكليف عليهم جسينضيا لييكا بذلك القول المتقفى 4 لزالة 
# وإ كان ق+وعفة كم امكيف عليه وات قول البق 
فى الجواب وسكت الباقون ولم يردوا عليهم » يكون سكوتهم تصوبا 
عا 0 دن : اا ال لاني ابا حي 10 
حا يل كات ميقا تايا بادا م وم زر هن 
اب العمل دون الاعتقاد » فإن السكوت دليل الرضا والتصويب ضرورة ؛ 
بخطىء ويصيب ف الفروع ٠‏ وأما على قول من قال إن كل مجتهد مصيب 
فقد اختلفوا فيه 
فأبو على الجبائى ( المعتزلى ) قال : يكون إجماعا إذا اتتشر القول فيهم 
اقرش العسر » وهو مكل قرول أهل السنة والجماعة إلا أنه جعل مدة 
النامل القراضي نى العصر » وعندهي يخلافه على ما تقدم ٠‏ 
[ وابنه أبو هاشم ( المعتزلى ) قال : إنه لا يكون آجماعا » ولكنه يكون 
ححة ٠‏ 
شورق :لفل : و نداد وضصقفه فن ص 1 مدهي ٠‏ المت له وكان 
بدبرس الفقه على مذهب أهل العراق إذ كان من أص حاب العرخي التق 


سنة +6 هاء وقد مات سنئة وم ٠)‏ 


وروى عن الشافعى أنه قال ولا اقول إنه الماع ف وق قزل الم 
فبه. خلافا » تحر زا عن: احتمال الخلاف احشاطا ٠‏ ّْ 
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الدليل ق الاجماع : 
المادد جم 

الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل قطعى أو راجح فيه شيهة العدم ٠‏ 

المذكرة الايضاحيه : 

قال عامة العلماء من الفقهاء والمتكلمين : إن الإجماع لا نعقد إلا : 

عن دليل قطعى : كالكتاب والخير المتواتر '» 

أو عن دليل راجح فيه شبهة العدم ؛ نظير خبر الواحد والقياس 
ونحوهما ٠‏ [ 

ولا ينعقد من غير دليل ظاهر فى نمسه من إلهام وتقليد وميل الطباع 
( وسيأتى الكلام عليها فيما بعد ) ٠‏ 

وقال بعضهم : إنه ينعقد عن توفيق وإلهام بأن بوفقهم الله تعالى لاختيار 
الصواب وللهمهم إلى الرشد : بآن يخلق فيهم علماً ضرورءاً بدلك ٠‏ 

وقال عامة أصحاب الظواهر والقاشانى من المعتزلة : إنه لا ينعقد إلا عن 
دليل قلعى ؛ فلا شعقد بخير الواحد والقراس ٠‏ 

وقال بعض أصحاب الظواهر : إنه نعقد عن خير الواحد دون الاجتياد 
بالرأى ٠‏ 

وقال بعض مشابخ الحنفية : إنه لا بنعقد إلا عن خبر الواحد والقياس ٠‏ 
فأما فى موضم الكتاب والخبر المتواتر فالحكم نابت بهما ء فلا حاجة إلى 
الإجماع ٠‏ 

طربق العلم بالاجماع : 

المادة ؟»س 
١‏ العلم بوجود الإجماع بحصل فى حق أهل العصر الذى ينعقد فيه 


ب 


الإجماع لحس ب الس ادا كان نود من حك القول. ..» و فحن النضصر 

؟ ‏ وأما فى حق غير أهل. العصر » فيحصل بحس سمع خبر الناقلين إليهم 

: عن الإجماع السابق » إما بالتواتر أو الأحاد ٠‏ 

المدكرة الإإيضاحية َ 

العلم ووحدود الإجماع يحصل بالحس بالنسنة 'للجميع ٠‏ 

قبالنسية لأهل العصر بحصل لهم بحس اللسنمع إذا كان الإجماع 
بالقول » وبحس البصر إذا كان الإجماءع بالفعل حيث شاهدوا اجتناعهم على 
فعل واحد « كك 

وبالنسية لغير أهل العصر: يحصل لهم العلم بحس: السمع عن التاقلين 
إليهم ع ن الإحماع السابق 3 والنقل إما أن كون طرق التو أ رأو |الاحاد . 
ومثال النقل :بالتواتر: نقلهم فرضية خمس صلوات ف كل يوم وليلة وأوقاتهاء 
وفرضية الزكاة والحج وصوم رمضان ٠‏ ومثال النقل بالاحاد. ما روى عن 
عممده السلمانى قوله : مأ اجتمع أصحاب وسو لل الله صلى الله عليه وسلم 
عاى شىء كاجتماعهم على الأربع قل الظهر وتحريم تكاح الكترت ق ديد 
الأخت ٠‏ 
أحكم الاجماع : 

المادة وس 


جام كن د بالهول.. ف الوجوب وألحل والحرمة واحرها ب 
طلوان:وححة ومؤخب الم بة قطعا + ش 


؟ ‏ آما الإجماع الممل فيدل على الفعسن وكوته مستحيا » ولا 2 
على الإوجوب ما لم 'نوجد قرينة تدل عليه ٠‏ . 


المذكرة الإيضاحية : 
.. ١ه‏ قال عامة آهل القبلة.: إن إجماع كل عصر من الأمة. ضواب وححة 
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إن وجد الإجماع بالقول فى الوجوب والحرمة ونحوهاءوإنه يوجب العلم به 
فى حق العمل ٠‏ 

وقالت الإمامية : إن أجمعوا على موافقة ول إمامهم يكون الإجماع 
حجة ٠‏ وإن كان على مخالفة قول إمامهم لا يكون الإجباع حجة ٠‏ فالححة 

وقال أصحاب الظواهر : إن إجماع الصحابة حجة لا غير ٠‏ 

وقال بعضهم : ا معتير هو إجماع عترة الرسول صلى الله عليه وسام 
( وعئرة الرجل نسله ورهطه الأدنون - مختار الصحاح ) ٠‏ 

وقال مالك : إجماع أهل المدنة وحده كاف » ولا يعتبر إجماع ساكر 

الأمصار دون إجماعهم 7 

؟ ‏ قال بعض أثْمة الحنفية : والصحيح أن ما هو إجماع فهو حجة 
قطعية » على خلاف ما ذهب إليه بعض مشايخ للحنفية من جعل الإجماع 
أأشساما يمه موجب للسام قطنا دوق البمقن ( نظن السمرقندى : 
ال ميزان » ص ٠ه٠ه)‏ « 


6" 
ز(عقفين ااصول آالققه ع. غه. ؛ 
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الفصت ل الا 
الفشاس 

المذكرة الايضاحية : 

القياس نوعان فى الأصل : قياس عقلى وقياس شرعى ٠‏ 

القياس العقلى : 

هو ححة وطررق لعرفة العقليات عند عامة أهل القلة 8 

وقال السمنية من الدهرية : إنه لا طريق لمعرفة الأشياء إلا الحس ٠‏ 
وأنكرت كون الخبر والعقل من أسباب المعارف ٠‏ 

وقالت الملحدة والإمامية من الروافض والمشهة من الحنابلة والخوارج 
بيلهم عكناك قالت الملحدة والأآماميه 8 الحجة هو قول الآهام المعصوم « وقالت 
الخوارج والمشبهة : إن الحجة هو ظاهر الكتاب فى العقليات » دون 
لحاحة الناى إليه ؛ لحدوث الحوادث ساعة فساعة 6 فلك يوجد خكينا 13 
الكتاب 3 ولا حاحة إليه قَْ العقلنات لبوحودها ف الكتاب ٠‏ 

القياس الشرعى : ظ 

هو القياس فى أحكام الحوادث الثى لا طريق لمعرفتها سوى الشرع ؛ 
وليس فيها نص ظاهر » فقد اختلف العلماء فيه : ظ 

قال عامة الفقهاء والمتكلمين م إنه حجة بجحب العمل بها 8 
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وقال أصحاب الظوراهر مثل داود الأصنهانى ومن تابعهء وقوم من 
الممتزلة مثل النظام والقاشائى والقطوى : إنه ليس بحجة + وخو قول من 
نفى القياس العقلى من الملحدة والإمامية والخوارج سوى المشبهة ؛ فإنهم 
( يراجع فى .وجه قول كل : السمرقندى » الميزان ؛ ص ووه الاه ) ٠‏ 
والقياس ‏ عند جمهور علماء المسلمين ‏ حجة شرعية على الأحكام 
العملية + ومرثيته بين الحجج الشرعبة عى 4 على العموم 4 المراتية الرابعة 4 
وشترط لصحة القئاس شرائط منها : 
١‏ وحود أصل معلول معقول المعنى : إما النص أو الإجماع » ليعرف 
الحكم فيه ٠‏ 
؟ ‏ وحود وصف مؤثر فى ثييبوت ذلك الحكم (٠‏ 
م وجود فرع وجد فيه مثل ذلك الوصف ليثبت فيه مثل ذلك الحكمء 
وذلك لقن القياس لا تيوق الآ بين ليتق يتهبا مقسابية ف الوضف 
المؤثر ؛ ولا وجود له إلا عند وجود الأصل والفرع والوصف الذى هو 
ويسفرة نيان 5ل كله قينا لى ف مير فيما بعد المادتان ة؛ وو ٠ه‏ 
رمذكرتاهما الإيضاحيتان وما قبلهما ٠‏ 
تعريفه : 
المادة ودس 
القياس إبانة مثل حكم الأصل بمثل علته فى الفرع ٠‏ 


ل 


المذكرة الإيضاحية : 

و ب استههل ق التعريف لفظلب+ م الإبانة » دون لفظة « الانسات 
والتحصيل » لأن إثيات الحكم وتحصيله وإبحاده فعل الله تعالى » فهو المت 
للأحكام » أما القياس ففعل القائس » وهو تبيين وإعلام أن حكم الله تعالى 
كذا وعلته كذا » وهما موجودان ف الموضع المختلف فيه ٠‏ 

وقولنا « مثل حكم .الأصل » لأن عين الحكم من الحل والخرمة والوجوب 
والحواز ,وصف للأصل ‏ قلا تتصور فى غيره » وكذا العلة وصف الأصل : 
ولكن يوجد فى الفرع مث حكم الأصل ؛ بمثل تلك العلة ٠‏ و « الأصل » 
هو المذكور حكمه و « الفرع » هو غير المذكور حكنه وبراد تسويته فى 
الحكم بالأصل ٠‏ ويفضل البعض التعبير بكلمة : « المذكورين » عن 
رز الأصل والفرع » وعن « الشيئين » حتى يكون القباس شاملا للمعدوم 
والموجود ؛ لأن المعدوم « يذكر ويسمى » » وإن لم يكن « شيئا » ٠‏ 

ويمكن تعريفه أيضا بأنه « تبيين مثل حكم المتفق عليه » فى المختلف فيه» 
بمثل علته + ٠‏ 

؟ ب وقد عرفه قوم بأنه « رد حكم المسكوت عنه إلى المنطوق به » 
الى هعجار قن التسوص بالنصوسن + ف الي مس جام يما ع : 

وهو تعررف منتقد إذ ليس بحد شامل ؛ إذ أنه تعريف يستقيم فى الشرعيات 
دون العقليات » لأن السكوت والنطق والنص بذكر فى باب الألفاظ » ولأنه 
لابد من المعنى الجامع » وبعد بيانه لابد من بيان الصلاح والأثر ٠‏ 

ات كبا غرقة آخرون بأنه « تعدية حكم الأصل بعلته إلى فرع هو 
نظيره ) ٠‏ 

وهو منتقد » لأن حكم الأصل من الحل والحرمة وعلته وصف الأصل ؛ 
والاطفال على الاوساقه والعدية محال 4 وقان يها طقل بكي الال 
بمثل علته فى الفرع ٠‏ ولأن القياس بجرى بين المعدومين ؛ بأن بقاس المعدوم 


ب" 


بعد الوجود بالمعدوم الذى لم يوجد ء كما يقاس زوال العقل وعدمه لسساب 
الجنون بعدم العقل فى الطفل فى حق سقوط الخطاب ؛ لمعنى جامع بينهما ؛ 
وهو العجز عن تفهم الخطاب وأداء الواجب ؛ كو الأصل والمرع ق 
المعدوم فاسك ع لأق الأصل اسم لشىء سنى عليه غبره » والفرع اسم لش 
بنى على غيره » والمعدوم ليس بثىء ٠‏ ولأن الأصل سابق والفرع لاحق » 
اووصف المعدوم بالسيق والتآخر يا" يمع ٠‏ 

ركن الفنياس ‏ العلة : 

المادة بس 

العلة هى المعنى الذى إذا وجد ؛ بحب به الحكم معه ٠‏ 

المذكرة الايضاحية : 

١‏ عرف المائر يدى العلة بأنها « المعنى الذى إذا وجد بحب به الحكم 
معه » وقوله « معه » احتراز : لدخول الاستطاعة مع الفعل ٠‏ 

وهذا التعريف هو الذى أخذ به إذ قالوا : إنه الصحيح ٠‏ فإن العلة 
بحس به : لأن الله تعالى قد بفعل فعلا سسب ؛ وقد يفعل فعلا انتداء ٠‏ وكذا 
قد شبت حكما يسبب » وحكما انتداء بلا سبب ٠‏ وفعله وحكمه .لا يخلوان 
عن الحكمة قط ؛ سواء عرفنا وجه الحكمة أو لم نعرفها ٠‏ 

؟ ل وعرفها 'آخرون بغير ذلك : 

فقال الإمام أبو زيد بآنها « اسم ل أحدث أمرا بحلوله فى المحل لا عن 
اخشار 6 و“حدثها ما تعلق به الأحداث وال بحاد باذ اختشار شدر الحلول 
بمحل الحكم ٠‏ 


وقال بعضهم : « ما بتغير الحكم بحصوله » 4# 


بق 


وقال بعضهم : « هى المعنى القائم بالمعلول الدى بوحب الحكم بمحله 4 

وقال بعض أهل التحقيق : « العلة فى عرف الشرع هى التى أثرت حكما 
تعبا ) وهوى الذى عرف شونه بالشرع * وفى عرف المتكليين : 2 ما ثرت 
حكماً عقلما » وهو الذئ عزف ثوته بالعقل وحده » ٠‏ 

وقال بعضهم : وهى الأمر الذى إذا وجد ‏ وجد الشىء عقيبه بلا فصل © . 

وقال بعضهم : « هى المعنى الجالب للحكم » واحترزوا به عن النص ٠‏ 

وهى عبارات وندة عند الأصولف + 

ماهية الركن : 

اللمادة برس 


ركن القياس هبو الوصف الصالح المؤثر فى ثبوت الحكم فى الأصل ٠‏ 
المذكرة الايضاحية : 


1 قال مشايخ سمرقند : ركن القياس هو الوصف الصالح الأوثر فى 
نيوت الحكم فى الأصل ٠‏ ومتى وجد مثله فى الفرع .ثبت مثل ذلك الحكم 
فه 4 قباسا علبه » لأن القياس لا كان رد الفرع إلى الأصل » لإاثبات حكم 
الأصل فيه » ولا يمكن إثبات حك الأصل فى الفرع بالنص + لأن النض 
خاص الا تناول الفرع ء فلايد أن يكون ىق الأصل وصف بحب به الحكم 
شرعا » حتى يثبت مثله فى الفرع » بمثل ذلك الوصف »ء إذ لو لم يكن هكدا 
لا يمكن إثيات الحكم فى الفرع » لأن الحكم لابد له من دليل » وليس فيه 
نص ولا إجماع ولو كان » يكون إثيات الحكم نصا أو :إجماعا لا: قياسا ‏ 
فدل أن الركن ما تقدم ٠‏ وإن كان » لإثيات الحكم بالقياس » سوى الوضف 
الذى ذكرنا » شرائط على ما:نذكر » لكن الك يضاف إلى الركن عند 
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وجود الشرائط ؛ لا إليها » كالنكاح : نعقد بالإيجاب والقبول عند وجود 
الشرائط من الأهلية والشهادة ونحوهما » وثبوت الحكم يضاف إلى 
الإإبحاب والقبول دود الشرائط ‏ فكذا هذا 4« 

وقال مشابخ العراق : الركن هو الوصف الدذى جعل علما على ثبوت 

وقد أخد بقول مشايخ سمرقند » وقال أحد امتهم : إنه الصحيح ٠‏ 
والموافقة بين الحكم والعلة » عقلا وشرعا » بأن كان لا يستحيل إضافة ذلك 
الحكم اليه » عقلا بل بحسن »6 كاضافة العقوبات إلى الحنانيات »2 وإضافة 
الثواب أن الطاعات وإضافة وحوب الضمان إلى الاتلافات ونحجوها 0 

+ والمقصود بالتآثير ( فى القول : المؤثر فى شسوت الحكم فى الأصل ) 
أن نتعلق الحكم بيكون الوصف مثؤثرا فى إثبات الحكم لا بعين الوصف ٠‏ 

وركن القياس لسمى : أإمارة وعللما وسمما ودليلا وخقها ورآأنا و معبى 
واحتهادا وقماسا ونظرا و سندلا لا وححه ويرهانا وعلة واعتلالا ٠‏ 

المادة وس 

بجوز أن يكون وصف العلة قائما ببحل الحكم أو فى غيره ٠‏ 

المدكرة الإيضاحية : 

اختلف فيما إذا كان يشترط أن يكون وصف العلة قائيآا بمحل الحكم 
أم لا ؟ 

فعند مشابخ العراق : شرط ٠‏ واستدلوا بالعلل العقلية » كالحركة : 
علة لصيرورة الذات القائم به متحركا » ويستحيل أن تكون الحركة فى محل 


نف 


وعند مشايخ سمرقند : إنه ليس بشرط » بل :يجوز أن يكون ذلك 
الوصف فى غير محل الحكم ؛ فإن البيع والنكاح والطلاق ونحوها علة 
لشبوت الأحكام فى المحال » .وهذه الععارات قائمة بالعاقدين ٠‏ وكذا كون 
الشخص معدما محتاجا علة جواز السلم والإجارة ٠‏ وهذا لوصف قائم 
بالعاقد لا بمحل الحكم ٠‏ 

وبحب أن لا يكون وجوده شرطا فى محل الحكم ؛ لأن علل الشرع 
أمارات ودلالات على الأحكام » وقيام الدليل بالمدلول لبي شرظ 
لصحة الدلالة » كالعالم دايل وجود الصائع ونحوه ٠‏ ولهذا قلنا : إن السحر 
علة تغير المسحور ٠‏ وكذا العين ( فى الحسد ) علة لتغير الشخص الذى أصابه 
العين وإن لم يوجد الاتصال والقيام . وإنما تختص العلة بهذا الشرط عند 
المعتزلة » ولهدا أنكروا السحر والعين ؛ لعدم الاتصال بمحل الحكم ٠‏ 

والله أعلم ٠‏ 

وصياغة هذه المادة على رآى مشايخ العراق تكون كما يلى : 

شترط أن يكون وصف العلة قائميآا بمحل الحكم » ٠‏ 

أنواع ركن العلة : 

المادة ٠ع‏ 

ركن العلة قد يكون وضفا لأبزما أو غارضا . وقد تكون اسما ٠‏ وقد 
يكون حكماً شرعياً ٠‏ وقد :نكون وصفا واحدا أو متعددا ٠‏ 

المدكرة الإدضاحية : 

الوصف الذى هو ركن العلة أنواع ٠‏ 

حأاقف ترق لاوما أو عايشا + 

واللازم كالطعم » لجريان الربا فى المطعومات عند الشافعى ٠‏ 


يف 


والعارض كو صف كونه مكيلا فى علة الربا عند الحنفية » فإنه ليس بلازم؛ 
فإن القليل من الحنطة ليس بمكيل ٠‏ 

: وقد تكون اسما‎ ٠ 

والاسم كحرمة الخمر : تثبت باسم الخمر ‏ هو علتها »؛ لا وصف 
الإسكار » حتى لا يتعدى إلى المثلث ( شراب طبخ حتى ذهب ثلثاه : المعجم 
الوسيط ) وحتى يثبت فى قليل الخمر لوجود الاسم وإن لم يسكر ٠‏ وكذا 
الحدود : تتعلق باسم الزن والقذف والسرقة ونحوها ‏ كذا قال بعضهم ٠‏ 


والمقصود بالاسم المعنى لا عين الاسم ؛ إذ التعليق بعين الاسم لا. يصح » 
لأن الاسم شبت بوضع أرباب اللغه » ولهم أن يسموا الخمر باسم آخر ٠‏ 
وإن عنى به المعانى القائمة بالذات التى بها استحق هذا الاسم » وهو كون 
المائع النيىء من ماء العنب بعد ما غلى واشتد وقذف بالزيد » فهذا مسلم ؛ 
ولكن حينئذ يكون هذا تعليق الحكم بالمعنى لا بالاسم ٠‏ 

ب« وقد بكون حكما شرعنيا : 

وذلك بأن يقاس الحكي على الحكم ٠‏ كقول الثسافعى رحمه الله ف 
اشتراط النية فى الوضوء : هذه طهارة حكمية ؛ فيشترط فيها النية كما ى 
طهارة التيمم ٠‏ 

؛ ل وبحواز أن تكون العلة وصفا واحدا ٠‏ وبحوز أنْ تكون وصفين 
وأوصافا , بلا خلاف فى الشرعيات ٠‏ فأما فى العلل العقلية فقد قالت 
الأشعرية : إن العلة فيها وصف واحد ٠‏ وقال غيرهم : يجوز أن تكون 
أوصافاً + 

وكذا الخلاف فى الحد : بحوز أن يكون بوصف واحد وبأوصاف »؛ 
عند العامة ٠‏ وعد الأشعرية : لا ددوز التحديد إل بوصف واحد ‏ وهذا 


وائما جاز فى الشرعيات أن تكون العلة ذات أوصاف » لأن علل الشرع 
أعارات على الأحكام لصالح العناد ٠‏ ويبحوز أن تتعلق المصلرمحة بوصف 
واحد وباجتماع وصمين وأصاف ؛ فبحب القول بالحواز ٠‏ 


العلة إذا كانت ذات أوصاف ف الأفعال الحسية التى قد يتعلق بها حكم 
شرعى » فلابد من ببانها ٠‏ والكلام فيه بقع من وجهين : احدهما من حيث 
الحقيقة » والثانى من حيث الحكم ٠‏ 

أما من حيث الحقيقة : 

فاختلنبوا فيها على ما تقدم : إن العلة هى كل الأوصاف » أو صفه 
الاجتماع ؛ أو الوصف الزائمد المجهول الذى لا نتصور انعقاد العلة و'لحكم 
بدونه ٠‏ وكذلك الحكم المعلق بوجود شرائط ؛ وعلى هد. : 

وقال بعضهم : هو الوصف الزائد ٠‏ وهو وصف من الجملة غير عين ٠‏ 

مثال ذلك : سفينة فى الماء لا؛ تغرق بوضع كر فيها » وتغرق إذا زدد قفيز 
على !لكر ٠‏ فوضع إنسان فيها كرا وقفيزا من مال إنسان بغير إذن صاحبه 
حتى غرقت السفينة وتلف ما فيها : فعند الأولين يضاف إلى الكر والقفيز 
جسعاً + وعند المرق الثانى إلى صفة الاجتماع ٠»‏ وعندك المريق الثالك : 
يضاف إلى قفيز من الجمله غير عين » لا إلى قفيز زائد عينا ٠‏ وسستوى 
الجحواب دين أن طلقى الكر والقفيز معا 4 أو لقى الكر أو لا م القميز 6 أو 
بلقى القفيز لإولا ثم الكر ؛ لأنه ما لم ,يوجد الكل لا يتحقق التلف بأى طريق 
وجد وضع الكل ٠‏ والقفيز والكر مكيالان ‏ انظر المعجم الوسيط ٠‏ 
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وأما من حيث الحكم : 

إذا كان ذلك الطرح من الواحد : فيجب عليه ضماد الكل ؛ إن كان بعير 
إذن صاحبه » سواء طرحهما معا أو على التعاقب ٠‏ 

وكذا : إذا كان مأذونا من جهة صاحبه بطرح الكر لا غير » فطرح معسه 
ففيزا نزائمدا » لأنه ما رضى بوضع متلف ٠‏ 

وإن كان الطرح من اثنين : إن طرحا مع ؛ فالضمان عليهما ٠‏ وَإِن طرحا 
على التعاقب + فالض مان على الأخير عند الحنفية ٠‏ وعند زفر رحمه الله : 
عليهما ٠‏ 

وزفر رحمه الله اعشر الحقيقة وقال : إن التلف حقيقة إما أن يحصل 
بالكل أو بزائد غير عين » فإنه ما لم يبحصل اجتماع الكل » لا نتحقق 
اللف ء قلا فرق بن العاف والقران:- 

وأصحاب أبى حنيفة سلموا آن التلف حقيقة بحصل عند الاجتماع : 
إما مضافا إلى الكل » أو إلى الزائد غير عين ٠‏ لكن مع هذا الضمان يحب 
على من وجد منه الوصف الزائد : لأن الأوصاف المتقدمة لا تنعقد عله التلف 
بدون الآخر » فصار الوصف الآخر به بحصل وصف الاجتماع » والمتلف هو 
وصف الاجتماع أو لأن بالآخر بصير واحد منهما متلفآ » لأنه كان موجوداً 
ولم يعمل فى التلف ؛ فصار هو الجاعل إياه علة » والحكم فى الشرع يضاف 
إلى علة ااعلة » كما يضاف إلى تفس العله عند الآ تفراد ٠‏ 

طريق معرفة ركن العلة 

4١ المادة‎ 

تعرف العلة بالنص وبالاستدلال ٠‏ 

المذكرة الإبضاحية : 

تعرف العلل الشرعية بالطزق. التى تعرف:بها الأحكام أشرعية » إذ كون 


ا 


الوضفة علة شرعا ودليلا على حكم الله تعالى » أآحد الأحكام الشرعية إذ 
الحكم ما ثبت بالشرع + وكون الوصف علة يعرف بالشرع » فإن الأوصاف 
موجودة قبل الشرع وليست بعلل ٠‏ وإذا ثبت أنها تعرف علة بالشرع : 
فتعرف بالطرق التى يعرف بها سرائر الشرائع ٠‏ وهى قسمال : 

١‏ الدليل القاطم » وهو النص المفسر من الكتاب والخبر المنواتر 
والإجماع ٠‏ 

و5 الدليل الراجح » وهو ظاهر النصوص والقياس ٠‏ 

وقذا كرك الرسافت علة سرف :واس > النس » والالمتدلال - 

(1) التعى.: 

آنا النض الذال على كلوق الوصف علةاب فاتواع ؛ 

ح قد تكو بطريق النسرم على أس السالةا» وه فين وازد ( اند 
العلة ) من جهة صاحب الشرع » وإن كان مستعملا فى اللفة كقول المتنبى 
( فإن تحد ذا عله فلعله لا ظلم » ٠‏ 

ولكن قد ورد من صاحب الشرع بلفظ هو المعشى + كقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « لا بحل دم امرىء مسلم إلا بأحد معان ثلاثة » ٠‏ ولفظ 
« المعنى » .ولفظ « العلة » يستعملان فى اللغة على السواء ( تراجع فيما تقدم 
المذكرة الإبضاحية للمادة مم ) ٠‏ 

ومنها ألفاظ تقوم مقام لفظ « العلة » ورد بها الشرع واستعملت ىف 
اللغة نحو لفظة « كى » و « لأجل » و « لأن » وحرف « اللام » وحرف 
( الباء » الموضبوعة للإلصاق وحرف « إن » الموضوعة للتاكيد وحرف 
« الفاء » الموضوع للتعقيب على طريق الوصل ٠‏ 

(ب) الاستدلال : 

أما الاستدلال فنوعان : صحيح » ومختلف فيه : 


كا 


١‏ أما الصحيح : فالاستدلال ,التأثير ٠‏ والمقصود به أأن يكون لجنس 
وصف الأصل تأثير فى جنس حكم الأصل فى موضوع الشرع » إما بالنص أو 
بالإجماع » من حيث الأصل » وإن كان بينهما نوع تفاوت من حيث القدر 
والوصف ء لأنه إذا كان مثله .من كل وجه ؛ اشبوت مثل هذا الحكم ؛ 
كون هذا الوصف علة بالنص والإجماع » لا بالاستدلال ٠‏ مثال ذلك : ولاية 
التكاح ثبتت للأب والجد فى حق الصغير والصغيرة » والعلة هى القرابه ؛ 
والصغر شبرط » ولجنس القرابة أثر فى ثبوت جنس الولاية ؛ وهى الولاية 
على المال ٠‏ ثم عتدءى أصحاب أبى حنيفة الحكم إلى غير الأب والجد من 
الأقارب لوجود مثلذلك الوصف ٠‏ 

؟ ‏ وآأما المختلف يه فأنواع عع متها : 

الوصف الصالح إذا كان يوجد الحكم عند وجوده فى الأصل وينعدم 
عند عدمه © قفيكون فطردا ومنعكسا ب غل يكون غلة.فى الأحكام الشرعيه ؟ 
اختلفوا فيه مع اتفاقهم أنه يكون علة فى الأحكام العقليه ٠‏ ا 

00 اختلف القائون فى مسألة على آقوال معلومة ؛ وعلل كل واحد 
الأصل بعلة » فبابطال الواحد علل الخصوم ‏ هل بحكم بصحة علته أم لا ؟ 
اختلف فيه : وقال اهل التحقيق من آصحاب أيئ حنيفة : إله لا تصح العلة 
بإبطال علة المخالفين ٠‏ وقال بعض الحنفية بالتفصيل على ما ذكره الأصوليون» 

( براجع السمر قلف + المدآن ‏ ص صنت هد ) + 

الاطراد والملازمة .وجربانها فى الفروع من غير أن يسعها نص أو عله 
أقوى منها فى إثبات الحكم ٠‏ وهذا دليل الصححة عند بعضهم ٠‏ فألوا : 
والأصح أنه لا .يكون دليل صحة العلة ٠‏ 

وهل دكون الاطراد شرط صحة العلة ؟ فيه اختلاف على ما هو مذكور 


بين القائلين بتخصيص العلة وبين المنكرين ٠‏ 


كون الوصف مخبلا قال بعض أصحاب الشافعى : : إنه كاف ٠‏ أما 
رفوم ا قصرخ موية اق فر بظهم الغيل .ينا له.خيال السحة.- 
وفسرء يمضهي بآ لا:يحيله العقل أن يكون غلة الحكم بل يستجسنه خوافقة 
وباقمية ينينبا + 

قياس الثنبه ‏ أى القياس بين ثنيئين بينهما شبه بشىء غير مؤثر ف 
الحكم أصلاءوعند الحنفية أنه يجب ال يعتبر الشبه نكل ماله تأثير فالمكم» 
نواء كان 'وصفا أو حكما » فإن كن البر مطعوما أو مكيلا من باب الوصف 
دون الحكي » لما أنه هو الشبه الذى له أئر فى الحكم فى الجمله ٠‏ 

وكذلك القول بالشهين فاسد » لكن بحب أن يكون لكل شسيه أثر 5 
فحينئذ يجوز القول به عند بعض الحنفيه ٠‏ 

المادة 4 


سا0 


: - اليل بان بن على الم لى دسف من اوسا 
المنصوص عليه عليه ٠‏ آما إن كان الحكم ثانا بعلة واحدة متعينة فيصح ٠‏ 


المذكرة الإيضاحية : 


تقدم فى المدكرة الإيضاحيه لامادة السابقة ( 4١‏ وما سبقها ) » بياث قياس 
ااشبه وقياس الطرد من غير بيان الآثر ٠‏ , 

أما التعليل بالنفى فوحهان أحدهما فاسد والثانى صحيح 5 

أما الأول فأن يعلل. لنفى الحكم بتفى وصف من أوصاف المنصوص 
عله ٠‏ وهو فاسد » لأنه يجوز أن يكون الحكم متعلقا بوصف 'آخر غيره ٠‏ 


ا 


وهذا فى الخقيقة تعليل بعلة قاصرةويجوز أن يكون الحكم فى النص ثابتا 
بعلل *٠‏ 

وأما الثانى ‏ وهو لأن نكون الحكم ثابنا بعلة متعينة ليس له عاة أخرى 
كضمان الغضب : لا يجب بدون العضب ٠‏ 

وحد 'السرقة : لا بجب بدون السرقة ٠‏ فنفى الحكم بنفى الغصب والسرقه 


نفى صحيح ٠‏ 
النصوص هل هى معلولة ؟ 


المادة ب؛ 

النصوص معلولة فى الأصل ٠‏ 

المذكرة الإيضاحية : 

هل النصوص معلولة فى الأصل أم بحتاج ذلك إلى دليل ؟ 

قال أصحاب الظواهر : إنها غير معلولة ٠‏ 

وقال بعض القامسين : إنها غير معلولة فى الأصل »؛ إلا إذا قام الدليل من 
حبث النص والإجماع : أنه معلول ٠‏ 

وقال عامة مشيتى القياس : إن النصوص معلولة فى الأصل » إلا إذا قام 
الدليل على آنه لا بسكن تعليل بعضها » وهو قول الشافعى وقول بعض 
اباب أن سةا» 

وقال بعض أصحاب أبى حتيفة : إن النصوص » وان كانت معاولة فى 
الأصل » ولكن الابد من دليل زائد على أن الأصل ؛ الذى نريد استخراج 
العلة منه » معلول ٠‏ إلا إذا اتفققوا على كونه معلولا مع اختلافهي فى الوصف 
الذى هبو علة ٠‏ كما فى النص الوارد فى باب #لربا ‏ وهو قوله عليه السلام : 
« الحنطة بالحنطة » مثل يمثل ‏ بدا بيد والفضل ربا +٠٠‏ » ( يراجم 
الحديث فى السرخدى ؛ المسسبوط » ٠ ١١١ : ١١‏ وبلوغ المرام ».ص 


بق/ا 


«دثت١‏ ب ”ه٠١ ٠‏ وكتابنا : الربا » ص 55 ) : اتفقوا على أنه معلول » ولكن 
اختلفوا فى العلة ‏ فعند الحنفية : العلة وصف كونه مكيلا ٠‏ وعند الشافعى 
رحنة 8 ؛ وصقف كوثة مطعوما .+ وعتك مالك رحم» الله : وضاف كونه 


وقد أخذ ف المادة بقول من قال من الفقهاء : إن اللصوص معلولة ى 
الأصل ؛ لأن أحكام الله تعالى مبنية على الحكم ومصبالح 
العباد ٠‏ فإن كانت معقولة يجب القول بالتعدية ‏ ويجوز أن ييكون البعض 
مما لا نعرفه بعقولنا » فيكبون الأصل هو هذا ٠‏ ولأن الأصل إذا كان واحدا 
واستخرج منه كل من خالف علة لتعلق الحكم. بها ؛ فمكون الأصل معاو ل" 
باتفاقهم » وإن كان كل واحد اس تخرج من أصل على حدة » فمتى علله 
إلى قيام النص أو الإجماع على كو نه معلولا: ٠‏ 

المادة :غ؛ 

يشترط فى العلة الثى يقاس الفرع على الأصل بها » أن تكون مطردة فى 
جميع الفروع ٠.؟ث‏ . 

المذكرة الإيضاحية : 

.اختلف فى شرط اطراد العلة ٠‏ وبيان ذلك أن العلة إما أن تكون مستنبطة 


واالمقصبود بتخصيص بتخصيص العلة هو تخلف الحكم عن الوصف المدعى عليه 
ف بعض الصور لماتم + فيقال الأمتسساق ابس عن ياب سوس التلق > 
ف الس يذايل مقس تيان بل جدنتم ينان الثزاين ساقم [له )1 
( الجرجانى فى تعزيفاته . والبصرى ؛ المعتمد * : 85١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


عايار 


(أ) العلة المستدطة , اختلف فيها : 


فعلى قول من لم يجوز تخصيص العلة بجب أن تكون العله التى يقاس 


الفرع على الأصل بها مطردة فى جميع الفروع + فيكون الاطراد شرط 
صحة العلة ؛ لكن لا دكؤن دليل الصحة على ما تقدم ٠‏ 

فأما على قول من يجوز تخصيص العلة » فالاطراد ليس بشرط صحة 
العلة » يل هرو دليل الصحة ٠‏ 

والقائلون بتخصيص العلة هم المعتزلة غير صاحب المعتمد ( وهو 
أبو الحسين البصرى ‏ يمع ه ) من المتأخرين منهم ٠‏ ومشابخ العراق من 
وا كوو رسيتي 
رحمه الله : لا تجوز ٠.‏ وهو قول شابخ بخارى قديبا ويعوةا + وهر مر 
قولى الشافعى رحمه الله ٠‏ وأصحابه مختلفون ٠‏ 

وجه قول المجوزين لتخصيص العلة أن المعنى للأحكام بوجب أن دكون 
ودلا به ثانا فى - جين انوا" 0ك 
وو سي بوساي ويد ب 0 
الموجب للحرمة » لا لاإعتراض الضرورة ٠‏ 


وجه قول المنكرين لتخصيص العلة أن القول بالجواز ودى إلى نسبة 


الثناقض إلى-الشرع. » تعالى الله وجل عن ذلك ( البزدوى والبخارى عليه : 
: # وما بعدها ) ٠‏ 


الها 
( تقنين /صول الفقيه م " ) 


الاعتراضات الصحبحة على العلة : 
55 المادة 5 
ش يصح الاإعتراضى .على الهلة بالوجوه الآنية : 
١‏ ل الممانعة » سبواء.ى الأصك أو ق الفرع ٠‏ 
:+ ت المناقضة.» وهى نقض العله بعلم وجود مثلها فى حكم حالة مشابهة ٠‏ 
ب« قناد الوضم » وهو أن يختلف المبنى عليه ٠‏ 
التْول بموجب العلة » وهو التهول بمعنى آخر :ننعلق بالعلة تفسها ٠‏ 
ا 6 سواء كان فيها مناقضة سيج وجل العلة معاولا 
0 المذكرة الإيضاحية :. 
تناواك قله المادة 'الاعتراضات السعيدة جا انمه اي فى حملتهنا 
خمسة ٠‏ وما عداها فاسد ٠‏ وهى : ياو" 
اوت الماقةة: وقد تكن فى الأضل أو فى الفرع : 
المناشة فى الاصل - كول اضحاب: القافنى ف منوع شهر رمشيتان 
فية من الهزر : إذ هذا صم فرض » فلا بصح بنية من النهار » قياسا على 
صبوم القضاءٍ » فيقال لهم": لا نسلم هذا “؛لوصف علة فى الأصل > بل العلة 
كو نه ضؤامآ غير.عين: » وهذا الا:بوجد فى الفرع ».وهو فى الحقيقة سإؤرال 
طلب التلثير » فلم .قلت : إن-كوونه فرضا-مؤثر فى المنع من الجواز بنيته من. 
النهار ؟ ٠‏ ظ [ ظ ظ ظ 
والممانعة فى الفرع أنواع 5 
:.. أحدها , منع صلاحية الوصفب علة » فإن المعلل قد تغلل باليدم 
وبالقسصية . ٠‏ وقد ال فساد ذلك (.ترؤجع فيما 2 المادة 1. 3 2 


الى : 


والثانى ‏ أن يكون الوصف ممتوعا وجوده فى الفزع. » وإن كان ى 
الأصل٠علة ٠‏ كقولنا : الزكاة عنادة محضة فلا تجب على المييى كالعبلاة » 
فيتهول الخصم. :لا نسلع أن الزكاة عبادة محضة ٠‏ 

والثالت. اللتع ونادة وسقه + كنآ يقول الغسم فى سسالة زكاة 
الصبى : بل إنها عبادة ولكنها عبادة مالية » فلم قلت إنهما لا تجب على 
الصبى » كصيدقة الفطر والعشر ؛ بخلاف :الصلاة فإنها عبادةبدنية ٠‏ 


. والرابع ‏ المنم بطريق التقسيم » وذلك نحو قولهم ف الثيب الصغيرة : 
إنها ثيب ترجى متسورتها فلا تنكح إلا برأيها » كالثيبٍ البالغة ‏ , فنقول : 
برأى حاضر أم برأى مستحدث ؟ فإن قال : برأى حاضر فلم يوجد فى الفرع ؟ 
وإ قال برأى مستحدث ؛ فلم. بوجد فى الأصل ؟ وإن قال بأبهما » كان 

ن بالمجنون فإن لما ب مس عدم | يؤوال الو عست 

رأها : عدن ظ 

والخامس . منع الحكم الذى ,بدعيه المجيب ٠‏ وذلك نحو قولهم فى 
بيع التفاحة بالتفاحتين : إنه لا يجوز »؛ لأنه بيع مطعبوم يجنسه متفاضلا » 
فوجب أن بحرم » كما إذا باع قفيز حنطة بقفيزى حنطة فنقول : مادا تعنى 
بقولك ؟ وجب أن يحرم حرمة مطلقة آم حرمة متوقتة متناهية بالكل ؟ فإن 
عنيت الأول ؛ لم يوجد فى الأصل ٠‏ وإن عنيت حرمة مثوقتة متناهية » لم 
يوجد فى الفرع ٠‏ ونحو قولهم فى شراء الأب بنية الكفارة : إن المعتق أب, » 
قضار كنا لو .ملك بالميرات ونواه عن التمفارة ى. فتقول :ما حكم الملة ؟ 
إن قالوا : وجب أن 'لا بجوز عن العفارة 6 فنقول : المذكور هو المعتق 
والأب » وذالك: لاا بوصف بالجؤزاز عن الكفارّة وعدمه ه وإن قالوا : و 
أن لا بجوز.عتقه عن الكفارة » فعندنا ( الحنفية ) لا يجوز عتقه عن الكفارة ٠‏ 
واد قالوا : وجب آن. لا ,تجوز بإعتاقه ».لم ب«وجد فى. الأضل ولا عبد ب 
فى الفرع.ء ظ ظ 


آله 


؟ ‏ المناقضة ٠.‏ 
مثال النقض : قولهم فى مسح الرأس : إنه ركن فى الوضبوء » فوجب أن 
دس شكراره ثلاث » كغسل الوجه ه وهنا ينتقض بسح الخفين ؛ » فإنه ركن 

ولا يسن تكراره ٠‏ 

؟ ب فساد الوضع : 

مثاله قولهم فى مسح الرأس : إن عنذا ركن فى وضبوء » فوجب أن 

ني كقايثة لشم الوب ١‏ يذ : إن هنذا سد بيجم لسع 
عو ب يي اا ظ 

مسبو - 07-0 
العلل الم ئرة ٠‏ وهدا ليس ؛ سيوع لقا الإ ايه ا ا 3 
ونا وجب على قال الرلى وأكبر ان + فإ قبل النقفى طاعرا علم 1ن 
ليس بمؤثر ٠‏ وف الحقيقة علة الشرع لا برد عليها النقض وفساد الوضع 
وتإنما برد على ما بدعيه المجيب عله ٠ ٠‏ 

1 - موجب العلة : 

'مثال القول به # قولهم : القتل العمد محظور «حض » فوجب أن 
لا بوجت الكفارة » كسائر المحظورات ‏ فنةول : إن قتل العمد لا يوجب 
الكفارة عندنا ( الحنفية ) » فنقول بموجب ما ذكرتم » ولكن هذا لا ينفى 
وجود معنى آخر بتعلق به الكفارة ٠‏ 
[ وح افرش دوعي توا : 

: المعارضة التى فيها مناقضه ») وهى:القلى.  وهو نوعان‎ ١ 
كقولنا : فى الثيب‎ ٠ أن يجعل متكوسا » فيجعل أعلاه لأسفله وأسفله أعلاة‎ 
الصغيرة إنه يولى عليما ف الها ؛ فيولى عليها فى تفسسها ؛ كماءف: البكر‎ 
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الصغيرة » فقالوا : فى الأصل إنما ,بولى عليها فى نفسها فيولى عليها فى مالها ٠‏ 

والثانى ‏ وهو من قلب الشىء ظهرا لبطن بأن يكون الوصف شاهدا 
علك فقلته وجعلته شاهدا لك ؛ وكان ظهره إليك فصار وجهه إليك ٠‏ 

اظيرةت أقواي. : له سبوع فرقن قاذ تاد إلا تعيين النية + كصصهوم 
'القضاء . وقلنا : صوم فرض فوجب.أن يستغنى عن تعنين النية بعد تعينه » 
كما قَْ صوم ألقضاة بعد الشروع 24 لق أن القضاء شعين بعك الشروع_» وهدا 
شين قبل الشروع + والمخلض منه عو يبان الأثى لأحد الحكسين + 

(ب) المعارضاة الخالص ة كقولهم فى المسح : هذا ركن فى وض و 
تتلمثه كمسح الخف ؛ فوقعت المعارضة » فلايد من الترجيح ٠‏ 

( يراج ف 0 : السمرقندى » ميزان الأضول »> ص ؛507/ا 77 ٠‏ 
والخساري : كشف الأسرار ع س : سرع # بيااء وأيو الحسين النصرى » 
املد ع +2 الوب عه )+ 

الاعنر اضات الفاسفهة : 

المادة "4 


لا يسح الاعتراش على الملة بإرادة الحتكم مع خدم العلة + و1 بالفرق 
بين الأصيل والفرع بمعنى آخر ٠‏ ولا بعير ذلك من الاعتراضات الفاسدة ٠‏ 

المذكرة الايضاحية : 

الاعتر اضات الفاسسدة: كثيرة لا نيمابة لها ٠‏ وقد ورد فى المادة منها 
اثتان : 

١‏ مإرادة الحكم . مع عدم العلة ٠‏ وهو فاسسد »ء لأن الحكم حوز أن 
شت بعلل ٠‏ 

؟ ‏ الفرق بين الأصل والفرع معنى آخراء وهنو فاسد ».لأن هذا شرط 
صحة القياس » لأن القياس ١‏ بين الغيرين يكون » فلابد من المفارقة من وجه 1 


قلي 


( يراجع : السمرقندى ميزان الأصول.» ص #يابا ٠‏ والبخارى » كشفء 
الأسرار » ” : 2 ) ٠‏ 


من جزائط صح القياس : ظ 
المادة و4 


م.يشبترط: فى الجكم فى المنصوص عليه آن يكون ثابتا بالوصف الذى 
جل عل + عه 
المذكرة . الايضاحية : 


من شرائط صحه. القياس أز. يكون الحكم فى المنصوص عله ثاتا 
بالوصف الذى .جعل علة » حتى ثبت مثل ذلك الحكم فى غير المنصوص 
عليه » لوجود مثل ذلك المعنى .فإذا لم يكن الحكيم فى الأصل ثابتا بالعلة » 
فكيف ثبت فى الفرع » ببثله ؟ 

بومذا على الول حمايخ سيرك + وسو قول الإنام الفليخ أبن متصور 
الماتريدى ٠‏ وههو قول الشافعى رحمه الله ٠‏ 

وقال مشابخ العراق هنيقا لسن تشرعدل اشرق انس # ينبت 
بالملة + بل نين النض + ولكن الوصف فى الأصل حمل علنا على كوتهة علة 
للحكم ف الفجء 

. زمتى على عذا أن 'العلة القاصرة على وضع النص” والإجماع‎ ١ 
والعلة المتعدية عنهما إلى الفروع » صحيحة ؛ عند الفريق الأول » ولا يوز‎ 
ظ‎ ٠ عند الفريق الثانى إلا العلة المتعدية‎ 


١‏ وعلى هذا المذهب » اكثر المتاغرين من امبحاب أبى حنيفة رحمهم الله 
اتباعا للقاضى الإمام أبى زيد رحمه الله ٠‏ 


المادة م4 
يشترط لصحة القياس أن لا يكون مخالفا للنص ٠‏ 
المذكرة الإإيرضاحية : 
“نن شرائطا صخة القياس أن'لا يكون مخالفة للنص » لأن الشرع جعل 


كل 


القناس ححة موجبة للعمل » بشرط أن لا كبون مخاافا للنص » لأن ‏ القيس 
"دون النص يحديث معاذ زضى الله عنه المتقدم ( براجع فيما تقدم. المدكرة 
الإيضاحية للماذة 7 ) ٠‏ ولأذ القياس دليل من أدلة الشرع-فلا .يجوز أل 
تكون قياشا صحيحا مخالما عي سه ٠‏ فإذا 
وجدت المخالفة ظاهرا » دل على كون القياس فاسدا ٠‏ ! 

هدًا هو المراد لا آن القياس صحيح والنص مخالف له.حتى يقال : 
ووذ النعن ببغلافه القياس. + 


| المحادة. ف 
يشترط لصحة القياس أن يكون الحكم الذى قاس أمراً شرعيا أو عقلياء 


لا اسما لغويا ٠‏ 
المذكرة الابضاحية : 


00 | المادة يات 

شترط لصحة القباس : 

اح أن لا يكون الأصل مخصوصا بحكمه. بنص .آخر ٠‏ 
أل لا رن مقي «وقميل مندولا دعن الفيان .: 

بن تاياي طلم لابه عنوصييكه ا ات 
المذكة الإضاعة : 


وده 


من مشا بخ الحنفية قالوا : إن ما ذكر لا يصلح أن يكون شرط صحة القياس © 
لأنه يمنع ثبوت حكم :القياس ؛ فيمنع وجود القياس » ولا نتصور وجود حكم 
القياس مع هذه الشرائط ( تراجع المذكرة الإيضاحية فى بدء الفصل الرايع : 
القياس » ص 55 5 ) ٠‏ فعلى قولهم يجعل النص : « لا يشترط لصحه 
القياس : ++ » 


هكم القياس : 
المادة اه 
١‏ حكم القياس هو ثبوت مثل حيكي الأصل ؛ فى المرع » سثشل 
المعنى الذى ثبت به فى الأصل ٠‏ 
ات ولد فرق فى ذلك بين النفى والاثبات ٠‏ 
المذكرة الإيضاحية : اعرد ع ه 
١‏ على قول مشابخ سمرقند : حكم القياس هو ثيوت مثل حكم 
الأصل » فى الفرع ؛ بمثل المعنى الذى ثبت به فى الأصل ٠‏ 
وعلى قول مشابخ العراق : هو تعدية حكم الأصل. إلى المرع بوجود 
العلة فى الفرع ٠‏ وهذا بناء على أن الحكم فى النص .ثبت بعين النص عندهم 
لا بالعلة » ولكن العلة فى الأصل دلالة على ثروت الحكم فى الفروع » فيكون 
أما عند مشايخ سمرقند فالحكم يثبت بالعلة » وإنما النص. معرف لثيروت 
الحكم بها ٠‏ 0 
ويبتنى على هذا آن العلة القاصرة جائزة عند مشابخ سمرقند » غير جائزة 
؟ سم وكما يجرى القياس ف الإثبات يجرى فى النفى ويكون له حكمان : 
النبوت فى موق الإثبات » والانتفاء فى موضع النفى ‏ فإن حكم الشرع 
نوعان. : إثبات وتفى » ولا فرق هنا بين. النفى والإثيات ٠‏ 


ريا 


اك :ب ل لاا 


نصتااكاسىس. 
اغصملا _ 
الآدلة الأخرى المختلف فيها 
اليد الهاي 
المادة جه 

١‏ تقليد الصحابى واحب إذا كان من أهل الفنتوى ولم :يوجد من 
أقرانه خلاف ذلك ٠‏ 

؟ ‏ فإن خالفه غيره فلا يجب تقليد البعض + ولكن يجب ترجيح تقول 
البعض بالدليل ٠‏ 

المذكرة الإيضاحية : 

لم ,شبت عن أصحاب أبى حنيفة المتقدمين روايه ظاهرة ىق مسألة تقليد 
أبى حنيفة رحمه الله انه قال : « إذا أجمعت الصحابة سلمنا له 1 وإذاا جاء 
وعد الله بن أبى آوى (207 أو ٠م‏ ه ) وعبد الله بن جزء اازبيدى وأبو الطفيل 
وغيرهم ؛ والتابعى هو من ,رأى الصحابى ٠‏ 

وروفق عن ع سعيك البردعى (. با هه ( أنه قال : تقليد الصحاتى 
واجب : بترك بقوله القياس وعليه بعض مشايخ الحنفية ٠‏ 

قال أبى #لحسن الكرخى : لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس ٠‏ 

وقال . بعض مشا الحنفية : لا بجب تقليد الصحابى إلا أن يكون قوله 
موافقا للقياس ٠.‏ 
0 وللشافعى قولان » وأكثر أصحابه على أنه لا يحب تقليده ٠‏ 


قم 


وعن الشييخ أبى منصور الماتريدي رحجمة الله عن أصحاب أبى حنيفه أن 
تقشد السحانى ولح إذا كان من كفل انوع ولم بوجد من أقرا نه خاذف 
دَنَِك ٠‏ آمأ إدا خا له غبره فلا عجب تقلبيد_ البعض. وَلكن ادب 0 وس دول 
البعض بالدليل كالوا : وهو الأصح ٠‏ 

وقال بعضهم : يحب تقليذ الخلفاء الراشدين » كتقليد أبى بكر الصديق 
وخعر رضى الله عنهما ٠‏ 
٠‏ .. وصورة المسآله آن الصحابى ادا ورد عنه قول فى حادثة. لم تجتمل 
الاشتهار فما دين الصحاية ؛ بأن كانت ممالا تعم به الباوى والحاجة للكل ؛ 
ولم تكن من بأب ما يشتهر عادة ثم ظهر نقل هذا القول فى التابعين » ولم يرو 
عق غيره تن الصحاية:رضى الله عتهي خلاف ذَلِك > » فأما إذا كان القول فى حادثة 
من حتها الاشتهار لا محالة ولا تعتمل النفاء » بان كانت الحاجسة والباوى 

تعي العامة أو اث شتهر مثلها فيما بين الخواص » ولم ظهر الخلاف من غيره 
كمه د قينا إجماع يبب العا يع علي + ممق تسل الإجا ' 


وقد أخذ فى المادة بقول الالرياي او 
شريعة من قبلا 
المادة نزه. 


ما'عرف: نقاوؤة من “شربعة من قيلما.,القر آنْ الكريم: أو يقول النبى محمسد 
صلى الله عليه وسلم » ولم يثبت انتساخه » يضير شربغة للنبى محمد صلى الله 
عله وسلم ‏ فيلزمه وللزمنا على أنه شريعته ٠‏ 


المذكرة الإدضاحية :. 


١‏ شريغة من قبلنا إنما تعرف إما بالتنضنيص عليها فى القرآن الكريم 
ومن غير بان النسخ ٠‏ ولا تثبت بقول أهل الكتاب لأنهم متهمؤن فى ذلك » 
ولا بكتابهم لأنه. ثبت تحريف بعضه عندنا.بقول الله نعالئ : « يجرفون الكلم 


كك 


عن مرامس [ النتاعة كه واظر اللائنة ااه اغا اوالبتية 1 6 ) * 
ولا يقول من أسلم منهم أيضآ لأنه إنما عرف ذلك بظاهر الكتاب أؤ بقول 
؟ ‏ وقد اختلف أهل الأصول فى حكم هذه المسالة : 
وقال بمضهع : كل قريعة فبنت لنبى » فى باقية فى حق كل نبى إلى قيام 
الساعة » ما لم .شبت الانتساح ٠‏ فعلى هذا لزمنا شريعة من قبلنا إلا. ما ثبت 
تسحة مكتابنا وسوض كنك قى حق ودبيو نا محمد عله الصلاة والسلام * 
وقال بعضهم : إنه لا بلزمه إلا اتباع شريعة إبرإهيم عليه السلام ٠‏ 
وقال مشابخ الحنضة ور نيسهم الشيخ أبو 00 الماتريدى : إن ما عرف 
بقاؤه من شريعة من قبلنا يكتابنا أو بقول رسنولنا مخمد صلى الله عليه وسلم 
ولم .شت نسخه » بصير شريعة لرسولنا محمد صلى لله عليه وسلم » فيلزمه 
وبلزمنا على أنه شربعته »الا أنه بلزمنا على أنه شريعة من قبلنا من الأنبياء 
عليهم السلام » كما فى سائر ما تجدد فى شريعتنا : يلزمنا على أنه شريعه نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم + 
وعلى رأئ مشابخ الحنفية صمغت المادة ١‏ 


تعريفه : ظ 
استصحاب الحال هو التمينلة بالحكم الثانت فُْ حالة المقاء ٠‏ 

. المدكرة الإيضاحيه : 

استصحاب الحال مأخوذ من المصاحية ٠‏ وشصد بة التحبيك بالحكم 


1و 


الثايت فى حالة البقاء . وهو ملأزمة ذلك الحكم ما لم يوجد دليل مغين ٠‏ 

ما يجب العمل به منه ٠‏ 

المادة ده 

55 استصحاب الحال والعمل به إذا كان الحكم : 

+٠ عقليا‎ ١ 

أو ؟ - سمعيا ثبت بدليله على طريق التأبيد نصا ء أو على التآقيت نصا » 
أو ثست مطلقا فى حياة النبى محمد صلى الله عليه وسلم وبقى بعد وفاته ٠‏ 

المذكرة الايضاحية : 

استصحاب الحال الذى بحب العمل به هو : 

آولا # استصحاب الحكم العقلى ٠‏ وهو كل كم عرف وحمو به أو 
امتناعه » وحسنته أو قبحه » بمحرد العقل ٠‏ 

وثانيا ‏ استصحاب الحكم السمعى ٠‏ وهو الذى ثبت بدليلة على طريق 
التأِذ نصا ‏ أو على التآقيت نصا » أو ثبت مطلقا فى حال حياة النبى محمد 
صلى الله عليه وسلم وبقى بعد وفاته ٠‏ 

فهذا واحب العمل به » لقيام دليل البقاء » وانعدام الدليل المزيل قطعا ٠‏ 

ما ب<وز العمل ده منه : 

المادة دم ' 

كل حكم ثبت وحوبه بدليل مطلق لا يتعرض للبقاء والزوال » وطلب 
اللجتيك الدايل الزيل بقضس ما فى وسعه ول ين بيه 4 سبوا العبل به - 

المذكرة الإيضاحية : 

الحكم المذكوور ف المادة هو <واز العمل بالاستصحاب إدا توافرت 
الشروط المذكورة فيها ؛ بالاتفاق بين مشاسخ الحنفية ٠‏ 


4 


4 وقال أكثر المتآخربن من الفقهاء : إنه حجة بحب العمل به ىق حق نفسه‎ ٠ 
لإبقاء ما كان على ما كان » ولا بصلح حجة ف حق الإلزام على الخصم‎ 
٠ ولا لإثبات آمر لم يكن‎ 

وقال مشايخ سمرقند : إن هدا القسم من الاستصحخاب يصلح حجه على 
الخصم فى موضع النظر » ويجب العمل به على كل مكلف إذا لم يجد دليلا 
نبت شرعا افالظاهر هو دوامه لما تعلق بة.من المسالح الدينيسة والدليوية ؛ 

وكدلك استصحاب الحكم اثابت بظاهر العموم : واجب مع احتمال 
الوص ٠‏ 

وأيضة : استصحاب الح كم الثابت بمطلق النص الخاص : واجب مع 

: ها لا يجوز العمل +4 فيه : 

المادة باه 


9 موق املاسسان الماك 11(اكقبيك الطالة + 
المذكرة الابضاحية : 
#8 مرو اقل باستحاب الحال إذا تثيرت الحالة ا مفال فلك الجساع 


الأمة على اتنقاض طهارة التيمم عند .رؤية الماء خارج الصلاة » لا يجوز 
استصحابه إلى حالة ,رؤية الماء حال الصلاة ٠‏ 


٠س‏ استصحاب الحكم الشرعى المبنى عاى العقل عند المعتزلة » إذ عندهم 
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للعقل حكم فى بعض الأشياء إلى أن برد الدليل السمعى إما مقررا لحسكم 
العقل أو مغيرآ ٠‏ فهم يستصحبون الحكم-العقلى إلى. أن برد الدليل السمعىء 
وهذا فاسد عندنا »لأنه لا جكي للعقل فى الشرعيات عندنا ٠‏ وعند أصحاب 
الحديث.لا حكم افطل نملا فى المحري والتسري / .لا فى انعقليات ولا ف 
الشرعات ٠‏ 

؟ مما قال بعض أصحاب الحديث من أن النقذ دلبل على اتتفاء 
الأحكام م لأن الأحكام الشرعيه تثبت تثيت بخطاب صاحب الشرع ولا شت 
الخطاب قبل نعث الرسول صل الله علية وسلم وإذا عدم دليل الحكم نبت 
انتفاء الحكم ضرورة ؛ وعدم الدليل ثابت بالعقل فإل به يعرف أن'لا دلين 
قبل مجىء الرسول صلى- الله عليه وسلع فى الشرعيات وإذا كان العقل دليلا 
على انتفاء الأحكام وعلى براءة 'الذممع عن الوجوب فنحن نستصحب الحكم 
الثابت :بالعقل وهو انتفاء الحكم » إلى أن يرد .الدليل السمعى » وهذا حكم 
بالدليل وهو العقل » » فإ نه إن 3 يكن دليلا على ثبوت الأحكام الشرعة فهو 
دلمل على النفى » » فيكونٍ الاستصحاب على النفى حجة يجب العمل به ٠‏ وهذا 
عندنا فاسد فى حق وحوب العمل به لأنه إن عرفنا اتتفاء الأحكام الفرعبة 
بالعقل لانعدام دليل الثبوت » وهو ورود الشرع ؛ ولكن الكلام بعد وَرُود 
الشرع » فيجب على المكلف طلب الحكم الشرعى :بعد.ورود الشرع من صاحب 
الشرع ومن يقوم مقامه فى تبليغ الشرع عنه » لا أن يستصحب النفى الثابت 
بعدم الدليل ٠‏ وهذا لأن العقل كما لأس الى ريات الحكم الشرعى © 
لاحظ له فى نفى الحكم الشرعى لكن قبل ورود الشرع لم ثبت الحكم لعدم 
تدليله » وعرف عدم الدليل بالعقل ٠‏ أما بعد ورود الفبرع فلم يعرف بالعقل 
عدم الدليل » قإن قول صاحب القع وفعله وسكوته ححة فَْ إثبات الحكم 
والنفى جميعاً * فكما ثبت وجوب صوم رمضان ووحَؤب الصَّلبوات الخمس 
بقوله وفعله > نيت انتفاء وجوب صوم: شروال وؤخورن.ضلاة ؛ فناخسة اكه 
وسكوته عند امنتناع الناس عن صوم شوال » والسكوت: عند الحاجة إلى 
البيان بيان ٠‏ وإذا ثبت هذا كان التمسبك:باستصحاب حال العقل فى انتفاء 
الأجكام وبراءة الذمم عن الشغل بالوجوب » تمسكا بالجهل الثابت بعدم 
الدليل مع ورود الدليل الشريي هد الميمة + وذلك من 
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م ما قال لقاضى الإمام أبو إزهد رحمه الله : إن اماسحاب الحكم 
الثابت » مع تغير الحالة » قبل التأمل ف بأصبول الشيزع ء لمعرفة. الدليل المزيل 
وقبل طلبه » 'لا يكون ححة ٠‏ ولكن الأصح ‏ ب على ما قالوا أنه يكون 
حبحة لأنه نمسك ظام ر النص أو ظاف القنانن وهو تساك اليل شرعى » 
فلا بطل السل يه ذ بأسثمال فيَاء الدليل اللزيل 2 

هل على الناقى دليل آم لا ؟ اختلاف ٠‏ 
كشف الأسرار » # : ايم ب ومس ) ٠‏ 


. ب الإلمام 
ترسك 0 
المادة بره 
الإلهام ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به » من غير استدلال باية 
أو نظر فى ححة ٠‏ ' 


المذكرة الايضاحية : 
أخذا'ق المادة تعرزهش القاضى الإمام | لين زافك رحمة ألله ٠‏ 
..وقيل هو اما يخلق الله تعالى فى قلب المومن الفاقل . من العلم الضرورى 


الداعى له إلى الصل الرقوب يداه 7" 
1 وقَال بعضهم : هو اتباع. الرجل ما اشتهاه قله أو آشار إليه ف أمر 
غير نظر.واستدلال. + قالوا : غير صحيح.لأن الإلهام متتبوع عي 
وقد دكون باطالا ٠‏ الأول من الله تجالى للأنبياء أى. غيرهم. ٠‏ والشانى.من. 
وسبوسة ؛ الشيطان وهوى النمس 0 وإدا كان كذلك فلا بجواز الأخد به 3 

المادة ه4ذه 
ظ الإلهام الحق يجب العمل به فى حق الملهم ».وليس بحجة فى حق الثي . 
ولا بحوز له أن بدعو غيره إليه ٠‏ 

مه 


المذكرة الابضاحيه : 

أخذ فى المادة بقول عامة العلماء ٠‏ 

وقال قوم من الصوفية : إنه حجة فى حق الأحكام » ظير النظر 
والاستدلال ٠‏ ٍ 

وقال قوم من انروافض لقبوا بالجمقرية : إنه لا حجة سوى الإلهام ٠‏ 


( براجع : السمر قندى » الميزان » ص /ابا5 ب 44 ٠‏ والمحلذزوى 4 اتسهمل 

الوصول ؛ ص 6) 0 
ه ‏ تعارضضن الأنساه 
[لادة و 

إذا تعارضت الأشباه فلا حجه » وبجب التوقف ٠‏ 

المذكرة الايضاحية : 

تعارض الأشساه إذا احتج به فهو احتجاج بلا دليل. ٠‏ 

ومثاله ما قال زفر رحمه الله فى أن المرافق لا بجب غسلها فى الوضوء » 
لأن الله تعالى جعل المرافق غابة فقال تعالى : « وأيديكم إلى المرافق » 
( المائدة : 5 ) والغايات منقسمة : بعضها ندخل ويعضها 'لا بدخل ؛ روهده 
الغانة لها شيه بكلا القسمين : ما مدخل ومالاً يدخل بدخول حزف الغابة 
عليها ٠‏ فباعتبار الشبه بهذا القسى يدخل » وباعتبار القبيه. بالقسم الآخر 
لا يدخل ؛ فوقع التغارض ين الشسهين »-.وليس أحدهما بأولى من الآخر > 

وههدا فأسد ٠‏ وهو تعلق بعيدم الدليل 5 والخالاف ف وحوب عيل 
المرافق » وهو ينفى وعلى الناى الدليل ٠‏ ظ 

) يراجع فى ذلك : السمرقندى : الميزان ؛ ص "الال ب هب" والمحلاوى ُ 
نسيل الوسول + ض :4 + ظ 1 


كقا 


لغوت /الساس 
النسخ 
المذكرة الابضاحية : 


النسخ هبو رفع الشارع حكما شرعيآ بدليل شرعى متراخ عنه » وضو 
مشروع ٠‏ وسيآتى بيان ذلك ٠‏ 

'وقد كثر الاختلاف بين العلماء فى الناسخ والمنسوخ ف القرآن الكريم 
فى السنة النوية المطهرة ٠‏ وقد ألفت فى ذلك منذ قديم كتب خاصة منها : 

حت كنات أبى جعفر النحاس المتوقى سمة برسم ه : الناسخ والمنسوخ قْ 
القرآن الكريم ٠‏ وقد حققه الأستاذ الدكتور شعبان «حمد اسماعيل ٠‏ 
وطمعته .مكشه عالم المكر فى مصر سنئة بلا.؟١‏ ه  _‏ ت"لية ١‏ 1 

د كتاف فى ملف متقى تن أبن لاتب القييق اللتوق سعة يق ع : 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصروله واختلاف الناس فيه + وقد 
نشرتة جاممة الإمام محمد ين سعود الاسلاميةا# كلية القنريسة. بالرياض 
بالمملكة العربية السعودية سنة 5وم١‏ ه ‏ 5و١‏ م بتحقيق الدكتور أحمد 
حسن فرحات ٠‏ 

كتاب القاضى أبى بكر بن العربى المتوق سنة مه ه : اللامسبخ 
والمنسبوخ فى القرآن الكريم ٠‏ وقد حققه الدكتور عبد الكبير العلوى 
المدغرى ٠‏ وقد طبع فى المملكة المغربية حددثا ٠‏ 

وننبه إلى آن الأمثله الت نوردها هى _, فى الغالب ‏ محل اختلاف وه 
قصدناها لذاتها وحققناها » وانما قصدنا محرد ضرب أمثلة توضيحية على 
رأى بعض العلماء » بل قد تبون فرضية ٠‏ ومن أراد التحقيق فليرجم إلى 
الكتب المؤلفة خصيصا فى هذا الموضوع وإلى كتب التفسير أيضآ » وكتب 
الخديث وشروخها واله الموفق ٠‏ 

/اية 
( تقئين أصول الفقنه م /ا ) 


تعر بشقه . 
المادة ->١‏ 

النسخ هو بيان انشارع انتهاء الحكم اشرعى المطلق ؛ الدى فى وه 
استمراره لولاه » بطريق التراخى ٠‏ 

المذكرة الإنضاحيهة : 

: اختلف فى تعريف النسخ‎ -١ 

فقال بعض العتزلة : هو إزالة مثل الحكم ؛ اثابت بالدليل الأول » بقول 
منقول عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو فمل منقول عن 
رسوله صلى الله عليه وسلم » مع تراخيه عن الأول ؛ على وجه لولاه لكان 
ناكا ٠‏ 

وقال بعض أهل الحديث : هو الخطاب الدال على ارتماع الحكيم الثايت 

وقمل : إزاله الحكم الأول مع استقراره ٠‏ 
للحكم فى حقنا ؛ لأنه ما ارتفع فى حقنا إلا بالناسخ » فأما فى حق الله تعالى 
فهو بيان محض لمدة الحكم ٠‏ 
ما أراد الله تعالى بالحكم الأول من الوقت ٠‏ 

فلا يلزم على هذا الحكم الموقت صريحا : فإنه ليس فى وهمنا 
استمراره ه ولا التتخصيص : فإ نه سان آنه غير مراد من الأصل نص قانم 
بنفسه لا أنه انتهاء ٠‏ ولا الاستثناء : لأنه سان أنه غير مراد من الأصل ء 
بنص قاثم بنفسه » بل ببعض النص بعد الثبوت ٠‏ 
وفى تعرفات الجرجانى : النسخ فى الشرع « هو أن يرد دليل شرعى 


ىه 


متراخا عن دليل شرعى مقتضما خلاف حكمه ٠‏ فهو تبديل بالنظر إلى علمنا 
وببان لمدة الحكم بالنظر إلى علم الله تعانى » وقال ايضا : الخ ف 
الشر بعه هو سان اتنتهاء الحكيم الشرعى فى حق صاحب الشرع وكان اتتهاده 
عند الله تعالى معاروما إلا أن ف علمنا كان اسكمرارة ودوامه:١٠‏ وبالناسخ 
علمنا اتتهاءه كان ق حمقنا دابا وتصيرا ) + 

واد ولاك أن يكون الانهاء بطريق التراخى وهده صفة أساسية فى 
ان لنسخ تميزه عن تخصيص العام الذى هو إخراج بعض أفراده أو أنواعه 
من ول الأمر ٠‏ 

مصطلحات : 

: الناسخ‎ ١ 
عو. ل العلية الله تعالى 5 هو المثيت للحكم الثانى والمنهى للحكم‎ 
٠ وبما أنزل من القرآن الدال على كلامه‎ ٠ الاول بقوله الدال عليه‎ 
٠ » وسلم : « نسخ صوم شهر رمضان كل صوم قبله‎ 

اوتك يكم على اللمتقد للاتتساخ ٠‏ كان يقال : إن أبا حنيفة نسخ الكتاب 

وقد بقع على الدليل الذى .عرف به النسخ فيقال : هذه الآبة ناسخة 

سب امسوم ) 
هو أسم للحكم الأول الذى اتتهى بالثانى ٠‏ وقد يسمى الدليل الأول 
متنسوخاء ْ 
مشروعيده . 

المادة +.- 


بقية 


المذكرة الإابضاحية : 

قال عامة أهل الإسلام إن النسخ مشروع فى الحملة ٠‏ 

وقال قوم من آهل القبلة ممن لا عبرة بهم : إن النسيخ لا. جوز فى شريعة 
وأحدة ٠‏ 

والبهود افترقت ثلاث فرق : ففرقة .قالت مثل قول عامة اهل الإسلام ٠‏ 
وفرقة قالت : إنه غير مشروع عقلا ٠‏ وفرقة قالت : إنه ليس بقبيح عقلا 
ولكن امتنع النسخ لشريعة موسى عليه السلام سمعاً ٠‏ 


مجحله : 
المادة س- 
محل النسسخ هو الحكم الشرعى المطلق عن الوقت وعن اليد » صريحا 
ودلالة ٠‏ 


المدكرة الإيضاحية : 

| قد النسخ بالحكم الشرعى أن الأحكام العقلس4 » وهى وجوب 
لا يحتمل الارتفاع والعدم بحال ؛ لقيام دليله ؛ وهو العقل » على كل حال ٠‏ 
فاد تحشل النسخ م وحكمه انتهاه الحكم الأول أو الزوال والارتفاع على 
م تكلموا كمه + 

وعند المعتزلة بعض الأحكام من الحل والحرمة يعرف بالعقل » فإذا 

وعلى مذهب أصحاب الحديث » وإن كان وجوب الإابمان وحرمة الكفر 
بالدليل السيعى ل؟ بالعقل و حدةه ‏ لكن شبيام الدايل السمعى عاى و حوب 
الإمان وحرمة الكفر على طريق التأبيد ‏ فلا يحتمل النسخ . 


وا 


؟ ل وقبيد الحكم الشرعى فى النسخ بالمطلق عن الوقت والأبد صريحا 
أو دلالة . 

فليس محلا للنسخ الحكم الشرعى الثابت بطريق التأبيد صريحا أو دلالة. 
لأن ذلك بكرون من, باب البداء ( أأى ظهور الرآى بعد أن لم يكن تعريفات 
الحرجانى ) تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » ومثال التأيد الصربح قوله 
نعالى : « وجاعل الدين عوك فوق الدين كفروا ؟ بوم القامة » 
( آل عمران : هه ( وإنه كدلك إلى قيام الساعة + وهتال التأسد دلاله الأحكام 
الشرعية التى بقيت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبت 
الاتضاخ ف سال عيانه لآل الااضاخ إننا يكو بالوحى + ولا وحى يسور 
بعد وفاته » لكونه » صلى الله عليه وسلم ؛ خاتم الثبيين ٠‏ 
« ثم آتموا الصيام إلى الليل » ( البقرة : ١80‏ ) فإنه لا ,يكون نسخا وإن 
وجد انتهاء الحكم ٠‏ 
النسخ فى المويد ٠‏ وقال عامة أهل الأصول بأنه :بجوز ٠‏ وبقول السمرقندى 
فى الميزان ( ص 7٠‏ ) بأنه لا خلاف فى الحقيقة عند التأمل ٠‏ 

وف المسألة تفصيل . يراجع : السمرقندى » الميزان » الموضم المذكور 
وما بعده ٠‏ والبخارى » كشف الأسرار + # : 1١55‏ بوما بعدها ٠+‏ 

الناسخ : 

المادة 4- 

٠ يكون النسخ بدليل سمعى‎ - ١ 

؟ ل ولا ,شترط أن يكون للمنسوخ بدل مثله أو أحف منه أو أثقل ٠‏ 

المذكرة الإبضاحية : 

-١‏ بيشترط أن يكون الدليل الذى يثبت به انتهماء الحكم سمعيا 
لا عقليا ٠‏ ذلك أن بالعجز والمرض يسقط بعض الأحكام ولا يسمى نسخا . 

١٠١١ 


وتعدم نه شترط أن ١‏ ل الإ نهاء متراخما 3 وهبذا مأ سيز '! 5 ح 
عن التخصيص والاستتثناء ( تراجم فيما تقدم المادة ١‏ ومذكرتهما 
الإيضاحية ) ٠‏ 

؟ ل ولا يشترط لصحة النسخ إن يكون للمنسوخ بدل مثله أو أخف 
منة أو أثقل .. 


وعلى قول المعتزله ّ شرط وهو دول بيهو دان الحديث * ار بعصهيم 
قابوا : الخير أن يكون أخف على العبد » لما عرف أن مصلحته فى ذلك ٠‏ 
وبعضهم قالو | : الخير أن يكون أشق حتى تكون الثواب فيه اكثر ٠‏ 


قالوا : والصحيح فول العامة 0 اوهو ما تضصبهنئة المفرة الثاننه من 
المادة ع 
المادة م- 
الواحد وبالمشهور والمتواتر . 
المدكرة الإيضاحية : 
اسضخ © التي قله به 15لككان مع للكتاب ٠‏ والسبة 3 التوائرة 
للكتاب . #بوعير واه بخبر الواحد بقار والشهور يي الحال , 


الشافعى ونسبوه إليه : أن نسخ الكتاب بالسنة ؛ والسنة بالكتاتب لا تجوز 
المادة :- 
5 نسي ف الإجماع وذ القياس ٠‏ 
المذكرة الإيضاحية : 


١١ 


وسلم ٠‏ .وإنما الإجماع يكون بعده ٠‏ ولا نسخ بعد وفاته صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

؟ ‏ وكذا نسخ انقياس الا يجوز ء لا بالقياس ولا بما هو فوفه ؛ 
لذن النسخ اتتهاء الحكم ااشرعى ٠‏ وبالدليل المعارض شين أن ذلك القياس 
لا يصح إذا كان فوقه ٠‏ وإذا كان مثله لا سطل حك الأول ويعمل .المجتهد 


بالثانى إدا رحس عنده ع 

النسوخ : 

المادة بيب 

ات الحكم نفسه ٠‏ بنسخ كله أو بعضه » أو بالزيادة عليه ٠‏ أو بالنقص 
50058 : 

#اةت أ شرطه ٠‏ 

خ# _ أو دليله من القرآن وااسنة ٠‏ 

وقد تبون النسخ فى القرآن بنسخ التلاوة والحكي جميعا » أو التلاوهة 
دول الحكم ٠‏ آو الحكم دود التلاوة + 

المذكرة الايضاحية : 

٠ وهى نسخ الحكم نفسه‎ ٠ نص ف المادة على أنواع المنسوخ‎ )١( 
٠ ونسخ شرطه + ونسخ دليله من القرآن والسنه‎ 

: آما نسخ الحكم‎ ١ 

فقد يكون نسخ كله » وهو كثير ٠‏ ومثاله : 

قوله #فالى ؛ :د يا آهنا الى حرغن المزمنين على القشال ؛ إن يكن 
من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ٠‏ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم 


١ * 


ضعفا » فإن يكن منكم ماله صايرة بغلهوا مالتين » وإن يكن منكم ألف 
يغليوا ألفين بإذن الله والله مع الصايرين » ( الأتفال : مد عداخة ٠)‏ 

دوه ل اسوك حلي المطلية ولع و كنت تكن عن زيارة 
القور آلا فزوروها فإنها تذكركم الحياة الآخرة » ٠‏ 

ه وقوله عليه السلام : « إنما فيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى لأجل 

وقد يكون نسخ بعضه + كالجمع بين الرجم والجلد فى حق الزانى ف 
اتداء الإسلام عش م نسستم 1 عحلد وتقى الرجم 5 

وقد يكون بالزيادة على الحكم الثاءت بالنص ٠‏ وهبو أنواع ‏ منها : 

+ أن مكوق حتكما ثابنا وله سب معلوم ع # فبك حكو اآخر يسبب 
كر بالنس .م انض # حون ضوع شين ووشبان يعدوؤوب الصخوات 
الحمس +٠‏ ووحجوب الزكاة بعك وحوبت صروم رمضات ٠‏ 

* أن يرد النص لإثبات حكم آخر بعين السبب الذى ثبت 4 الحكم 
الأول ٠‏ نحو وجوب التعريب بعد وجوب الجلد فى اليكر على زعم 
أصحاب الشافعى رحمة ألله ٠‏ ولحو لم ا لحر ئر رقمة «ثرمنة قف كمارة 
القتل بعد وجوب تحرير رقبة مطلقة فى كفارة اليمين والظهار ٠‏ 

ة آن رد النضص يزدادة ق نفس العبارة متصلة بها » كزيادة ركعة على 
ركعتى الفجر أو زيادة ركعة على ثلاث ركعات المغرب ٠‏ 

« أو درد النص بز ئادة شرط الطهارة ع نالحدث والحناية فى باب الصوم٠‏ 

ثم أجمع العلماء أنهما لو وردا بطريق القران لا يكون نسخا » فلا يكون 
من بان الزيادة ٠‏ كما ورد فى حد القذف الحلد ورد القهادة ؛ فإن رد 
الشهادة ليس بزيادة ولا نسخ له للقران ٠‏ 

وكذا إذا وردا متعاقبين وبينهما زمان لا يصلح للنسخ ء 
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وفى الأمر تعمصيل ( براجع : السفرقندى » الميزان ء ص 7/55 ست 
٠ ) 7”‏ 
أنه مكون نسخا لذنك الساقط ٠‏ 

ولكن هل نكون نبسخا لأصل العبادة ؟ على قول الكرخى يكون ٠‏ 
وعلى قول بعض مشايخ العراق لا يكون ٠‏ 

؟ - وقد يكون المنسوخ هو الشرط ٠‏ 

ومثال ذلك : كان التوجه إلى بيت المقدس هو شرط جواز الصلاة ثم 
صار منسبوخا ء وآمر بالتوجه إلى الكعبة ٠‏ ولو لم يآمر بالتوجه إلى الكعبة » 
جاز التوجه إلى كل جانب ٠‏ 

ولكن نسخه هل يكون نسخا الحكم ؟ اختلف المسايخ فيه » كما 
فى إثبات زيادة شرط متآخر : 

فعند بعضهم لسمعتم ليأن الحكم انفاء حواز الصلاة ددون الطهارة ٠‏ 
بالجواز من غير شرط ٠‏ 

وقال بعضهم : ان الحكم هو حواز الصلاة مع الطهارة وبعد انتساحخ 
الشرط بقى الجواز فلم بنته الحكم الأول ٠‏ 

+ وقد بكون المنسبوخ هو الدليل الدى ثبت نه الحكم الأول ٠‏ 

واندايل الناسخ قد دكرون بوحى غير متاو وهو خبر ,رسبول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ولذلك تتيجة سيأتى بيانها بعد قليل ٠‏ 

(ب) ونسم القر آن الكريم على آنواع 7 نسحم التلاوة والحكم حميعا ٠‏ 
ولسحم التلثوة دون الحكم 0 نسحم الحكم دول التلاوة 0 وهذا التعبير 
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آما نسخ التلاوة فوالحكم فمثاله ما روئ أصحاب العسافعن. أن 
مما تلى فى كتاب الله تعالى : عدر رقعات: رمن © تسكن إ الا خسن 
وضحات رمن + بوهذا عدي من نبخ الثلاوة قوق الحكم أنه قد بقى ٠‏ 
آما عند الحتفية فلم بيق تلاوت ولا حكمه ٠‏ 


+ وآما نح الحكم دول التلاوة فكثير + ومنه: 
غدة الوفاة بالتريض حولا : صار امسنوعًا مع يقاء التلاوة ٠‏ 


ولاك الزوانى ى اليوت » والايداء باللنان : كان حدا ثم صار 
مسووغا وت اخلاوة ٠‏ 

كلق فقيل ء غواله خالى + 3 والذين. يتوفون متكي ودذرون أزواجا 
وصية لأزواجهم متاعا إلى انحول غير إخراج فإن خرجن. فلا جناح عليكم 
فيما معان فى آتسهن من معروف والة عزز حكيم » البقرة : +4 حكمه 
نح عتهوله تمالى - « والذين يتوفون نكم ويذرون أزواجا يتريصن 
تكسن آأرسة أشعر وعشرا اذا يلئن أجلمن فلا جناح عليكم قيما فملن 2 
أتمتهن بالعربوى و الله مما تعملون خيير »© المقرة : 775 ء* ونعبت التلاوه ٠‏ 

عليل الثاتى + توه تعالى : < واللاتى بأتين اتفاحشة من تساتكم 
فتهي ! عليهن أريعة منكم إن شهدوا فأمكوهن ف البيوت حتى 
تتوخصي للوت أم عصل ل ود ملا ٠‏ واللدان أماتها منكي قاذوهه 
خان عنبا + أصلحا غأعرهوا ع: عتهما إن الله كان تواءا رحينا » الساء : ٠٠‏ . 
+1 #عتقهه ضار عنس ووعا يقوله صاقو : « الؤانية والرّانى تاجلدوا كن 
> لحد عهم سأكه حلدد --- » الور : ؟اء قت الكلاه وت + 

ب نما سخ الظاتوة دون الحكم ٠‏ قهو أن الرجم كان مشروعا يكتاب 
للد خاي نم ضحت علاتوعه ووعتى حكبه على مأ وروى عن عمر بن الخطاب 
رحى فقه حنه أغه كلل - « إن سما على فى كتاب الله تعالى : الشي ء الشيخة | !1 

ع يجيرهما كن تكنلا ا ازيل كز 4 يوقا وروا تو نسب 
دي فق تنه أنه لل - فوا ققد الى يقوفون إن حمر زاد على كناب القه 

على + سكنت حلى حاتية القصحف - الشبييخ والشيخة إِذَا رَنَيا عار جمو هس 


تفيل 


ألتة نكالا من الله » إلا آن الله تعالى صرف قلوب الناس عن حفظه سوى عمر 
رضى الله عنه ولا يكون إلا لحكمة بالغة لا نقف عليها ٠‏ 

وهذا قول عامة العلماء ٠‏ وقال بعضهم : لا يجوز نسخ التلاوة وبقاء 
الحكم وللا نسخ الحكم وبقاء الثلاوة » لأن. المقصود الأضصلى من انزال 
القرآن هو الحكم الذى تعلق به : فإذا انتسخ الحكم فلا قائمدة فى بقاء 
التلاوة ٠‏ وإذا اتتسخت التلاوة » والحكم ثبت بها.ء فلا يبقى بدونها ٠‏ 


( يراجم : آبو جعفر النحاس » الناسخ والمنسوخ » ص /لم وما بعدهأ / 
وم ١ ١1‏ وما بعدهأ ( 0 


اع لالخ 


الترجيح 
تعريفه : 
الاذدق فيه 
الترجيت أن يكون لأحد الدليلين زيادة قوة مع قيام التعارض ظاهرا ٠‏ 
المذكرة الإيضاحية : 00 
الترجيح فى عرف الشرع اق تقرى لأليف. الفلبايق وبافة قرة مع قيام 
التعارض ظاهرا ٠‏ فآما إذا كان أحدهما مرجوحا بحيث لاا يكون ححجة فى 


الو احد والقباس ٠‏ 2 ش 


محل الترجيح وما بقع به : 
ا المادة »وو.» 
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المذكرة الإيضاحية : 

محل الترجيح هو موضع الظن وعلم غالب الرأى ؛ دون موضع العلم 
قطعا ٠‏ لأن العلم 'القطعى لا بحتمل التزايد ؛ فلا تصور فيه الرجحان ٠‏ 
فأما الظن والدليل المحتمل فيتصبور فيه أن يكون أحد الظنين له زيادة فوه 
على الآخر ؛ ويكون الاحتمال فيه أقل » كخبر الواحد مع القياس » 
فيجرى فيه الترجيح بوجوه تكون مؤثرة فى قوة الظن وغلبة الرأى ٠‏ وذلث 
ثلاثة أنواع : أ ظواهر النصوص من الكتاب والسنة المتواترة ٠‏ 
ب أخبار الآحاد ٠‏ ج ن, القياس ٠‏ على ما بلى ٠‏ 


: ظواهر النصوص التواترة‎ ١ 
المادة .ب‎ 


١‏ ظواهر النصوص من الكتاب الت نة المتواائرة ك3 تفيل الترجيح 
من حيث الثبوت ٠‏ 

؟ ل وكذا حكمها إن ثبت بالإجماع أنه ثابت قطعا ٠‏ 

م ولكن حكمها إدا كان محتملا » بآأن كان عاما حشمل الخه.,روص م 
أو خاصا يحتمل المجاز ‏ فإنه يقبل الترجيح » من حيث القوة من وجه آخر 
فى حق العمل » بآن كان أحدهها محرثما والآخر مبيحا » فالمحرم أولى بطريق 
الاحتياط ٠‏ وكذا إذا كان أحدهما موافقا لقياس الأصول والآخر مخالفا له ؛ 
فانعمل بالموافق أولى ٠‏ ظ 

المذكرة الإبضاحية : 
حيث الثبوت ؛ لأنها ثابتة بطريق القطع وهو التواتر . 

؟ ل وكذا إذا ثبت » بالإجماع » أن حكمها ثابت قطعا ٠‏ 

“م ولكن إذا كان محتملا » بأن كان عامآ بحتمل الخصوص ؛ أو 
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خاصا بحتمل المجاز ‏ فإنه يقبل الترجيح ؛ من حيث القوة من وجه اآخر »؛ 
فى حق العمل » بأن كان أحدها محركما والآخر مبيحا » فالمحرم أولى :بطرق 
الاحتياط ؛ لآن الحرام واجب الترك » والمباح جائز الإتيان : فكان العمل 
بالمحرم أولى ٠‏ وكذا إذا كان أحدهما موافتا لقياس الأصول والآخر مخالفا » 
فالعمل الموافق أولى » وبدل ذلك على أنه متأخر : لأن دلااثل الشرع 

ب ] أخبار الأحاد : 

المادة اب 

إدا ورد خراف من أخبار الأحاد » واستوبا ق عدالة الرماوى ونحو ذلك 
همأ 0 و اي حسر او فإنه وب بأتداع ياحيبب 
3 فى اللغة ٠‏ ا لدليل وق ٠‏ وترجبح روايه الفقيه على غير 

المذكرة الإتضاحية : 


إذا ورد خيرات واستتونا ق عدالة الراوى وندو ذلك مما هو شرط ىق 
قبول خبر الواحد ع فان ترجح أحدهها باتواع من الترجيح : ؛ لأنه وضع الشس 
والاإحتمال + فإذا اخنص أحدهما بوحجه من وحوه اإوواحتب ذدوة الظن » كا 


أولى ٠‏ 
ولكن بعضها صحيح بالإجماع ٠‏ وبعضها مختلف فيه ؛ وبعضها فاسد ٠‏ 


المتواترة على ما ورد فى المادة السابقة م ٠لا‏ وهما : 


إذا كان أحيدهما محرما والاخر مبيحا ع زالمحرم أولى بطريق 
الاحتياط ٠‏ ظ 
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وكذا اذا كان أحدهما وجب درء الحدود والقصاص: والآخر شتا اء 
“أو' كان أحدهما وجل فنناد السادة والآخر برحب النعواز + آو كا السدهنا 
وجب بقاء الواجية + والانغر يجيه المنقوية عاقيا فيه الاحتاطك أواى * 
| 31# انها موافقا قاس الأصبول » والآخر مخالف له » فالغمل 
باللواقق أوان.+ 
وكذا: ظ [ 
م« ما يرجم إلى متن الحديث » بأن كان فيه نوع اضطراب وخطأ فى 
اللغة » والآخر بخلافه ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان أفصحح العرب 6 
فالظاهر أن ذلك غلط من الراوى ٠‏ 
دوس هذا القبيل 31 ككرن مخانا أدليل فرق ظ 
وبعض مشابخ الحنفية قالوا : إن.شرط قبول خبر الواحد :أن .لا يخالف 
دليلا فوقه + ولا يكون هذا من: باب الترجبح ؛ لأن الحكم يضاف إلى الدليل 
الأفوى ٠‏ لا إلى الخبر الذى يوافقه » وهو دونه ٠‏ 
وعامة المشايخ قالوا : يصح الترجيح به ٠‏ 
وصور أن جيب لو تعلق يطلب الواسنة جع لق د ليل أرق منه ؛ 
فغارضة السائل نخبر الواحد » فرجح المحيب خبره ؛ لأنه عاضده الكتاب » 
لأنه تين أن حكم خيره. ثابث قطعا » وإن كان فى كون اللفظ منةولا عن 
النبى صلى الله عليه وسلم احتمال » وفى المسألة إذا كان كتتاب وخبر متواتر 
وخمبر واحد وقياس » فالحكم بضاف إلى الكل لا إلى الأقوى ؛ لأنه بحجوز 
أن شبت بدلائل » فصح الترجيح به » على أن الخبر الذى بخالف دليلا فوفه 
لا 35 معارضا للدى لا" يخالف » فسقط اعتياره وبقى التعلق بالحديث 
صحمبحا . لأن هذا يرجح عليه من. حيث إبْه عاضده الدليل الأقوى 9 
فاح ومئها ما لرجع إلى الرواة : 
ب . بأن كا احفد الراودين فقيها دون الاخر . لأن حفظ الألعاظ بأعمانها 
ابن : عسير + والطباع مجبولة على أنقياس وطلب المعنى » فيجوز أن ينقل 
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-بالمعن لما كان غنده آن.مراد التبى صلى الله عليه وسلم هذا » فكان اجتهاد 
الفضه فى نقل اللفظ بالمعنى أولى ٠‏ 

عت ىكذا الروابه ممن عرف بالضيط والاتقان آوان قيماأ د يعقل فيه 
المعنى ٠‏ أو كان الراوبان غير معروفين بالفقه ع لأن النسمان والعلط آمى 
ظاهر فى الإنسان » فمن كان له زيادة الضبط والإتقان ؛ وكان معروفا 
بالحفظ آولى ٠‏ 

المادة عب 
أو 

المدكرة الإيضاحية : 

اختلف المشابخ فى الخرين إذا كان الحدها مقع والتفر "نافيا : 

عن الكرخى أن المثبت أولى ٠‏ 

وعن عسبى بن أبان آإنهما نتعارضان. فيرجح بطريق آخر ٠‏ 

وجواب أصحاب 5 م ونقية المتقدمين وعملهم ميختلف ف هدة المسآلة َ 

فقد روى أن بريرة آعتقت وزوجها حر » وهذا مثبت + وروى أنها 
أعتتقت وزوجهاءعند : وه ذا مبق على الأمر الأول وهو الرق »© وعمذوا 

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه تزوج ميمونة وهو. حبلال 
سرف »+ وردوى أنه تزوحها وهو مم « والمراد من الحل ههنا حو الحل 
بالناق ٠ ٠‏ ش 

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أله رد بنته زينب على زوجها 
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بنكاح جد يد ء وروى أنه ردها بالنكاح الأول ٠‏ وعملوا بالمثبت وهو النكاح 
الحرد يد 0 
وأخمر آخر ,الحرمة : أو أحدهما بالطهارة والةخر بالئحجاسة » وهنا عدلاد 
أن الخمر عن الطهارة والحل أولى ٠‏ وهذا مبق والاخر مثبت ٠‏ 

واندلل المشنت هو الذى يثيت آمرا عارضا ٠‏ والثانى هى الذى ينفى 
العارض وسقى الأمر الأول - البخارى على البزدوى » ” : 11 

وبعض مشابخ الحنفية خرج الحألات المذكورة على وجه ليس فيه شبهة 
التناقض وقال إن النفى غلئ أنواع ثلاثة : 

نفى عرف بدليله » وتقى لا يعرف بالدئيل ولكن من حيث الظاهر » و" 


أما الأول فكقول النبى صلى الله عليه وسلم : « ليس ف الخضراوات 
صدقة » وروى : « فى الخضروات صدقة » وكل واحد منهما ثبت بالنص 4 
فلا يترجح المثبت » ولكن يصار إلى نوع آخر من الترجيح ٠‏ وعلى همد 
قالوا : فى طهارة الماء ونحاسته ء لأته: دمكن الوقوف على كل واحد منهما 
يترجح الخير المثبت للنجاسة والحرمة بل تعارضا » فيرجح يما هو الأصل :. 
وهو الطهارة والحل قْ الذسحة وااطعام 3 واستصحاب الحال ل يصلح ححه 
موجبة » فيصلح مرجحا ‏ وعلى هادا القسم يبحمل قول عيسى ن أباد 
رحمه الله ٠‏ ونبغى أن لا بخاافه فيه الكرخى رحمه الله ٠‏ 

وأما الثانى ‏ الذى يعرف فيه النفى من حيث الظاهر » والإثيات من 
حيث الحقيقة ٠‏ كما روى أنه أخذ الزكاة من الحلى » وروى أنه كان لا بأخد 
الؤثاة مين العلى + :فيحمل على الإنبات : لذن الأخد فعل حسى ٠‏ فأما الامتناع 
عن. الأخذ ققد تكون بناء على الآضل 4 فكان المثت أولئ + 


يذلل 


وعلى هدا الجرح والتركية : إن الجرح أواى أن الحارح اعت د 
حقيقة الخال ٠‏ واللزكى اعتمد ظاهر الحال ٠‏ أو يحتمل ذلك فكان اعتبار 
الحضشقة أولى 2 وعلى هدا تحمل قول الكرخى ,رحمه الله ء و شضعى أن 
لا يخالفه عيسى بن أنان فى هذا الفصل أيضا ٠‏ 

وآنا الثالة تك الدق نقق»ة فيه حال النفى » آنه عرف بدليله أو بظاهر 
الحال : بحب التآمل فى حال المخبر » والسترال عنه : فإن ثبت أنه بنى على 
الظاهر » لم يقبل خبره + وإن وقف أنه أخبر عن دليل المعرفة نشل خمره ؛: 
ويكون بمنزلة المثبت بالدليل ٠‏ فحديث تكاح ميمونة من النوع الدى 
عرف بدليله ء لأن قيام الإحرام يدل عليه وال ظاهرة من المحرم » فصار 
مثل الاثيات » فوحب المصير إلى ترجيح آخر » وهو فقه الراوى وضبطه 
وإتقانه » وهو عبد الله بن عباس رضى الله عنهمما » فيكون أولى من روابه 
بر بد بن الأصم ( وآمه درزهة نت الحارث أضشك ميمو نة أم المْوْ منين + نوق عام 
ينا أو وى ؛ أو ؟ ١١‏ وكان كثير الحددث ثقة ‏ ابن ححر ؛ هدب التهدب» 
١‏ : «لم) فإنه لا بساويه ى ذلك ه وآما حديث بريرة وزينب فمن التوع 
الذدى لا دعرف إلا ظاهر الحال » فصار الإإنبات أولى ٠‏ 
مهم الله « 

ومنها أأن أحدهما وجب ذرء الحد والقصاص 4 والاخر ,شت * 

ومنها أن أحدهما بوحب فساد العادة » والآخر يوجب الحواز ٠‏ 

ويمكن صياعة تخريح الأخيرين على الوحه التالى : 

١‏ - إذا ثبت كل من النفى والإثبات بالنص » يصار إلى نوع آخر من 
الترجييم' ٠‏ 

؟ ‏ إذا عرف النفى من حيث الظاهر * والإثبات من حيث الحقيقة ب 
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اخ الكبر عن دليل العرقة بقل خبره ؛ وإن بنى المخني على الظاهر قبل 
خترهة ‏ + 8 
المادة سب 
لا يترجح بكثرة الرواة ٠‏ 
. المذكرة الإيضاحية : 
مما اختلف العلماء فيه الترجيح يكثرة الروأة : 
وض اقول مضل آسطاب أبن حيفة + (ؤه "تقر وطن السدق 3 
الظن: بصدق حبر الاثنين أقؤى » ولهدا يترجح خبر الاثنين فى طهارة المباء 
ونحاسته على خبر الواحد ٠‏ 
ولكن عامة مشايخ الحنفية قالوا : إنه لا يترجح ٠‏ لأنه يل أن الخير 
الذى رواته اقل كان متآخرا ؛ فيكون ناسخا لذلك » وهذا المعنى لا يرنفع 
مكثرة الرواة ه ولأن عمل الشلفى على ذلك 1 كإنهم 5 ير جحود بكثرة 
الروأة + وعلى رأيهم صبعت المادة 0 
0 آلماهة يي" 
لا يصلح مزْجحا الذكورة والحرية ووكوق الراوق بصسبوا 6 وذونه 
عالما بأتسماء الرواة والتواريخ * / ه: 
المذكرة الايضاحية : 
الترجيح بما لا يصاح مرجحا كثير ٠‏ من ذلك الترجيح بالذكورة ٠‏ 
والحر به 6 وكون الراوى صيرا 4 وكونه عالما بأسماء الرواة والتواريم * 


ونحو ذلك » فإنه ثبت قبول خبر الأعمى وقبول خير النساء والعبيد ىف روايه 
الأخارنن الشلك » وهو ذلاهاء» 200200 ظ ظ 


ينا 


ج - القفياس ٠‏ 5 
المادة هب 
. إذا تعارض القياسان فيرجح منهما :. . 
“ غؤزا اها .تكون 'منهما ف التآثير آقوى عم ونيا ارين فى الجبلة ٠‏ 
و*- ‏ لموحب للحرمة على الموجب للحل ٠‏ [ 
ك١‏ ا نفساة المتادة على الموتفت' لللجواو 5 

وغ المبقى للواجب على المسقط فى حقوق الله تعالى ٠‏ 

وب اللفشرغان اتتالى > [ 


المدكرة ؛ الايبضاحيه 9 


قتف م دك بسقديط قا على النساده 


. أما الصحيح : 50000 

فنننها أن شيرق السسسا فى كاين الوق مر كرفب 00 
الجملة ٠‏ فأما إذا لم يكن أحدهما مؤثر! » فلا يكن حجة ٠‏ ولهذا عمل 
اود بن اميه جيه برة عمتسن خرف + وقليةا إن ا 


8 آل دق نميه | القياسين موحما للحرمة ؛ والاخر 0 للحل » 
فالمحر”م أولى احتياطا ٠‏ 

وكذا إذا كان أحدهما يونوت حوازء العمادة 3 والآخر يوجب الفشاد ع 
فا موجب القسناة أولى احتياطا * : 

وكذا إذا كان !هنا با للإواجب » والآخر مسانطا » فى حقوق الله 
تعالى ء فالمبقى أولى ٠‏ بخلاف جقوق العباد ؛ فإن صيانة كلا الحقين واجب ٠‏ 

ويا ١!‏ ركَون أحدهما مشت والآخر أقيا على الوجورء المتقدمة فى 
الأخبار ( المادة م7 3 

١1 


المادة ذى 

عند تعارض القياسين : 

سد إن كان آحدهما مستنيطا من القرآن أو الخبر المتواتر » والاخسر 
من خير الواحد الذى تلقاه العلماء بالقبول . فهما سواء ويصار إلى الترجيج 
من وجوه أخرى ٠‏ ظ 

؟ ‏ العلة التى هى وصف واحد تستوى مع العلة التى هى ذات 
وصهين أو أوصاف ٠‏ 

م # كثرة أصول الاستنباط ليست مرجحا ٠‏ 

فم المكين فى العرعات لاغيرة بهاءه 

المذكرة الإيضاحية : 

فى بعض أنواع الترجيح اختلاف ‏ ومنها : 

١‏ أن يكون أحدهما مستنبطا من القرآن أو الخبر المتواتر والآخر 
من خبر الواحد الذى تلقاه العلماء بالقبول : عند القاضى الإمام أبى زيد : 
الأول أولى ٠‏ وعند عامة الحنفية : هما سواء » فيصار إلى الترجيح من 
وجوه أخرى ٠‏ 

وهذا بناء على أن الإجماع المبنى على خبر الواحد دون الإجماع المبنى 
على الخير المتواتر والقرآن ‏ عندة + وعتد غامة الحنفة : غبا سواء على 
عا جراء 

؟ سآن العلة التى عى ومغة واحد أولن مق العثلة :التى هى'ذات 
وصفين أو أوصاف : وعند العامة هما سواء على ما مر.ه 

ب القياس 'الذى يصح استنباطه من الأصول المتعددة أولى من القياس 
الذى لا يستنيط إلا من أصل واحد ٠‏ - 


وقال بعضهم : لا نترجح على ما تقدم فى الأخبار من كثرة ا اذا 
استتويا فى الأثر ٠‏ 
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4 أن نكون أحدهما منعمكسا دون الآخر فذكر.القاضى أيبو زيد 
أنه أولى ٠‏ وقال عامة المتأخرين إن العكس ف الشرعيات لا: عيرة به ع 
فكان وحوده وعلهة شواء 6 ولفسير العكس أن نعدم الحكم عند عدمهء 
وهو شرط فى العلل العقلية ٠‏ 


المادة بب 


؟ ل الأعى ٠‏ 
مس[ لزوم الوصف ٠‏ 
المدكرة الاإيضاحية : 


لآ بصلح للترجيح وجوه : 

أحدها._ الترجيح بكثرة الأشباه ٠‏ كما قال الشافعى فيمن ملك أخاه 
إنه لا بعتق عليه » إذ قرابة الأخوة أشبه بقرابة المبومة 6 من قرابه البولاد 
في الأحكام على ما عرف ( تراجع فيما تقدم المادة ١؛‏ و 45 ومذكرتهما ( 5 

ومنها ‏ ما قال الشافعى رحمه الله فى علة الربا إن الطعم أولى » لأنه 
أعم » حيث ,بوجد فى القليل والكثير » والكيل لا يوجد ف القليل ٠‏ وهو 
فاسد ء لذن ههد| اعشار الصورة ٠‏ وهو على أصله لازم : فإن عنده الخاص 
أونى من العام » ىف الكتاب والسنة » والقياس فرعهما » فكيف خالف الفرع 
الأصل » فيكبون العام فيه أولى من الخاص ؟ كذا قال الحنفية ٠‏ 

ومنها ‏ ما قال فى هذه المسآلة أيضا : إن الطعم وصف لازم فإنه يوجد 
فى كل مطعبوم ؛ والكيل لا بوجد فى كل مطعوم ٠‏ وهو فاملك 2 كن العيرة 
للأثر فى العلل » كذا قال الحنفية ٠‏ 


١11 


- تعارض الثر جيحين : 
١‏ :, الممحادة مرب 
إذاضارقن الترجنان: ! 
١‏ فإن رجم أحدهما إلى الذات : والآخر .إلى انحال »'فما رجمم إلى 

الت اولي : ١‏ 

؟ سه فإن استويا من حيث الذات : فحيئذ يرجح بالحال . 

المذكرة الإيضاحية : 

إذا تعااررض التوجيسطان ينا 0 . 
إل الذات أولى ل لوحي + 
امال اق ا ؛ يد + 


0 31 الذات أ سبق من الحال : ينل بمنزلة. الاجتهاد. الك 


ف قات التراية يه والح رجيدان بامجار اليال وسى القري ب 


مد ع يدسيي ابن مللفتي ا اتسنا 
الذات »> فلا بعتير الحال ٠‏ 


وكذا : الأخ لأ وآأم أولى من الأ لأن'٠‏ وكذا ابن الام لأب وآم 
أولى من ابن الأخ لأب ٠‏ لأنه ترجح باعتبار الحال بعد تساويهما من حيث 
الذات ٠‏ 


وعلى هذا مسائل أيى حنيفة ٠‏ 


١١م‎ 


|لوت م لمث 4 
المعارضة 


تعربيف التعارض : 
المادة ؛ثب 

التعارض هو المخالفة بين حكمى دليلين مسافلي عتما وين أل اتيت 
والقوة 'لاستوائهما فى الطريق » إما من حيث التضاد أو التناق مم اتحاد 
المحل والزمان والحجهة ٠‏ 

المذكرة الإيضاحية : 

التعارض ف اللغة هو المقابلة على سبيل الممائعة والمدافعة ٠‏ 

وق عرف القثياء هى الشائم والتداقمع ون الدليلن فى حق الى + 
وذلك إنما يشبت عند وجود ركن التعارض وشرطه ٠‏ 

وركئه هو المماثلة والمساواة بين الدليلين فى الثبوت والقوة » لاستواتهما 
فى الطرنق » نحو النصين من القرآن والخبرين المتواترين » ونحوهما ٠‏ 

والشرط هو المخالفة دين حكميهيا : إما من حيث التضاد كالحل 
والعرمة »آل من سيق التاق #النعى والاقبات + ظ 

كن التضاد والتناى لا يشبت إلا عند اتحاد المحل «الزمان والجهة » 
إذ نتحقق الجمع بين الحل والحرية والقين والاثبات » فى زمانين كحرمة 
الخمر بعد حلها ٠‏ وى محلين كالحل ف المتكوحة والحرمة فى الأجنبية ٠‏ وق 
جهتين مختلفتين كالنهى عن البيع وقت النداء والطلاق فى حاله الحيض ٠‏ 

فلا تعارض إذا اختل الركن أو الشرط : 
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فمن حيث الركن : < 
لا يوجد التعارض إن لم :يكن بين الدليلين مماثلة » كنص القرآن والخبر 
المتواتر مع خبر الواحدد والقياس ٠‏ أو خبر الواحد مع القياسن ة لأن 
شرط قمول خير الواحد والقياسن أن لا يكون ثمة نص من القرآن والسنه 
المتواترة والإجماع بخلافه ٠‏ 
وكذا إذا كان لأحد الخبرين من الآحاد آو لأحد القياسين رجحان على 
الآخر بوجه من وجوه الترجيح » لأن العمل بالدليل الراجح واجب عند عدم 
الدليل المتيقن بخلافه » ولا عبرة للمرجوح بمقايلة الراجح ٠‏ 
ويوجد دين خبرى الواحد وبين القياسين » لأنه ليس بدليل موجب 
للعلم » وإتما .بوجب الظن أو علم غالب الرأى ؛ وهذا حتمل التزاد من 
حيث القوة » بوجوه الترجيح ٠‏ 
ومن حيث الشرط : 
لا بوجد التعارض ادا 9 بوجد التناق بين الحكمين و«تصور الجمع 
بينهما لاختلاف المحل والحال » والقد والإطلاق / والحقشقة والمحاز 4 
واختلاى الزمان حقمقه أو دلالة ٠‏ 
وبلاحظ أن الأصوليين يعبرون أحيانا بلفظ « المعارضة » وأحيانا بلفظ 
2 التعارض 01 ويعالحون 2 2 التعارض » . المعارضة والنسخ والترجيح ٠‏ 
/ يراجم : السممرقتدى ؛ الميزان ؛ ص 585 وما بعدها ٠‏ والبزدوى 
والسخارى عليه ؛ كشف الأسرانز ا الي وما تدعدهأ ( 5 
دفهه: 
المادة ١م‏ 
إذا وجد التعارض فدفعه يكؤن بدفع المعارضة إما من حيث الركن أو 
ينا بالنسخ إن كان سنهما زمان بصلح لذلك ٠‏ 
وإلا فإن كانا خاصين فيحمل أحدهما على قيد أو حال أو مجاز ٠‏ 


ينذا 


وإن كانا عامين فبالحمل على وجه دون.وجه ٠‏ ظ 


الذكرة الآصالعية : 
إذا تعارض النصان » فإما إن كانا خاصين أو عامين » من وجه أو من 
كل وحه ٠‏ أو أحدهما عاما واللأاخر خاصآ ٠‏ 
ولا يخلو : إما إن كان بينهما زمان يصلح للنسخ أو زمان لا يصلح 
للنسيخ ( براجع فى بيان هذا الزمان : الميزان » ص 1/15 971١4‏ ) * 
)١(‏ فإن لم ييكن بينهما ازمان يصلح للنسخ : 
وف العامين من وجه دون وجه : يحمل على وجه بتحقق به الجمع بينهماء 
أو على القيد والإطلاق ٠‏ 
وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا ؛ يبنى العام على الخاص 5 
: ال ل ل ار هذا الفريق + +[ 4 ريطن 
وكذلك إذا كان النصان بطرق الخبر » والنسخ قى فى الاخبار لا بحوز 
على قول الأكثر بن © بجحب الحمل على . القببد والاطلاق ٠‏ من ذلك قو له 
تفسها قال تعالى : « فمن اضطر فى مخمصة غيو متجاتف لإثم فإن الل غهور 
رحيم »© المائدة : # آ قبين ما حرم فى حالة الاختيار أن مثله بحل فى حالة 
الاضطرار ؛ ولا تناقض لاختلاف الحالين ٠‏ 


ب إن كان يا بينهما زمان يصلح للنسخ : 
بأن كان 1 المكلف من الفعل والاعتقاد جميعا » أو من الاعتقاد 
ا 


فإن فى هذه الحالات: يمكن العمل بالطريقين : بالتناسخ » والتخصيص 
والتقسد والحمل على المجاز ‏ ف العامين والخاصين عنى ما هو الكلام فى 
العام والخاص إذا تعارضا وعرف التاربخ ٠‏ وكذا إذا كان لا يعرف التاريخ٠‏ 

ولكن اختلف أهل الأصول : إن فى هذه الحالات يجب العمل بطريق 
التناسسخ أو بطريق البيان من حيث التخصيص والتقييد 

فقال بعض آصحاب الحديث : إن العمل بطريق التخصيص والبيان 
ال 

وقال المعتزلة : إن العمل بالتناسخ أولى ٠‏ 

وقال عامة الحنفية وهو اختيار الماتريدى : إنه ينظر إلى عمل الأمة فى 
ذلك : إن حملوها على التناسخ يحب العمل به ٠‏ وإ حماوها على التخصيص 
والتقيد يجب العمل به ٠‏ وإن لم يعرف عمل الأمة فى ذلك على أحيد 
الوجهين » أو استوى عمل الأمة فيه » بأن عمل , بعض الأمة على أحد ١اوجهين»‏ 
والبعض على الوجه الآخر » فيرجم فى ذلك إلى شهادة الأصول ٠‏ فيعمل 
بالوجه الدى شهدت به ٠‏ 

وكذا إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا » ولا يترجح الخاص بخصوصه 
ولا العام بعمومه ولا وحمل على التناسخ أو على الخصوص والتقييد 
والمجاز إلا بدليل , لأن عنده يجوز تأخير البيان فيما يمكن العمل بظاهره 

من العام والخاص الاحتمال الخصوص والمجاز ٠‏ فكان الخاص والعام سواء ؛ 
فلم يختلف الجواب ٠‏ وهذا الاختلاف بناء على ما سياتى : : أ الق إلناج 
هل بوجب العلى بعمومه قطعا أو مع الاحتمال ؟ 


| 7 جع : السمرقندى , الميزان » ص 4864 5460 ) ٠‏ 


فالمخلص من التعارض يكون طريق التناسخ فى البعض » وبطريق الترجيح 
ف اليبعض 4 وبطرق التخصيص وانتقيبه فى البعض ( المرجع السابق : 
ص: "ك5 ) ٠‏ 


تحرل 


.. حكج: المعارضة شرعا : 5 
م فإ أدا ات ك) افوتو 

وت اذا ان متنع دفم ألتعاوضى :بن الدليلين ف الحكام: الشرغية :طاهرا » 
يح على المبفيد الترهت إلى الل محف مخلضا بشهادة الأصول ف الدليلين 
المعلومين قطعا » وبالترجيح بوجه من وجوه الترجيح فق الدليليه الوجيد 
علم غالب اليافريهي" 1ه ع سد 

؟بوإن وردا فى الحل والحرمة » فإنه تع > بطري الاجتياط أ وراخة 

2 وان وردا قْ الا يجاب والإسقاط عت فقو العبادات أخد بال'نيان 
مونلا ود سوق المبا : إن"كان الاخلا فى ابتتندا الوخجوت فلا 

المذكرة الايضاحية : 

إذا ام متنعم دفم التعاردض بين الدليلين فى الأحكام الشرعيه ظلاهرا » فإنه 
سب على الجتهد التوقف إلى آنا ربجد بنخاسا بقتهادة الأصول. ف الدليليز 
المعلومين قطعا » وبالترجيح بوجه من وجوه الترجيح فى الدليلين الموجبين 
علم غالب الرأى » لأنه لا نتصور خبوهما عما بقع به التمبيز بين المق 
والباطل ٠‏ 

وهذا عند الحنفية وهو قول كل من قال : إن الحق فى المجتهدات واحد ٠‏ 

م ينظر : 

ب. إن وردا فى الحل والحرمة » فإنه يمتنع بطريق الاحتياط وياخد 
عر ٠‏ 

ب وإن وردا فى الإيجاب والإسقاط : 

٠ فإن كان ذلك ف العبادات » فإنه يجب الإنيان احتياطا أبيضآ‎ ٠ 

ه وإن كان ذلك فى حقوق ااعباد : 


م 


فإن وقع الاختلاف فى ابتداء الوجوب » فلا نتحكم بالوجوب ؛ لأ القول 
بالوجوب بطريق الاحتياط » احتزازآ عن. فوت الحق الواجب » وصيانه 
حقهما جميعًا واجب » وليس أحدهما بأولى من الآخر ٠‏ 
1 وإن كان التعارض وقيع فى السقوط ‏ فلا يسقط بالشيك ٠‏ 
وآما على الزلدمع 08 34 كل مويف حسيي لقف قاقر + 


و قال ن شه رن الحنفية : أنه شتوقف ما لم تغلب على ظنه أعيد 


ا عامتهم , لخير نين االحكمين فمما تسد الاخمار 4 و يجعل كأن 
لله تجالى صبرج بالحكمين » ؛ على طريق التخيير ٠‏ 


نكا 


الكتقا الثانى 


كيفية تعلق الأحكام بالخطاب 
5 


الاب الأول كيفية تعلق الأحكام بالخطاب ( الدلالات ) ٠‏ 


الاب الثانى ‏ القواعد الأصولبة اللفوية ٠‏ 
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الياعيب الأول 
كيفية تعلق الأحكام بالخطاب 
( الدلالات ) 


المذكرة الإابضاحية : 
تقدم أن كناب الله تعالى ّ القرآن : -9 على كلامه / وكلامة صدق 
5 محا لة م فبحب الدمان والعمل 0 3 

وأما بيان كيفية تعلق الأحكام به وكونه دالا عليها فمن أربعة وجوه . 
فن حسث العارة 4 والإشارة 4 والاقتضاء .0 والدلذله أى دلا 4 الخطاب أو 
و بعضهم واد عليها * 

وأما معرقة تعلق الأحكام بالعبارة قمنية على معرفه أقسسام الكلام 2 

فيبقى الأقسام الثلاثئة » لتعلق الأحكام بها » وهى : الأمر » والنهى » 
والخر ٠‏ 

وكل قسم من الأقسام الثلاثة ينقسم أقساما أخرى : الغام والخاص ؛ 
والمقتر كك والمؤول م والظاهر والخفى 3 والنص 4 والمشسكل والمسسر والمحمل 
والمحكم والمتشابه ؛ والحقيقة والمجاز » والصريح والكتاية » والمطلق 
والمقيد ‏ وغيرها ٠‏ 


١١ 


فنذكر أولا أقسام الأمر ثم أقسام النهى ثم أقسام الخبر ثم ما تتصل 
ماء 

وظاهر أنه يجرى على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القواعد 
مها 5 : ْ 7 

وفيما يلى النصوص.الخاصة'يكيفية تعلق الأحكام بالخطاب أى الدلالات 
الأربع : مرخ .حبك العبارة ( النص ) والاشارة ؛ والاقتضاء + ودلاله الخطاب 
( ممهوم الخطاب ) ثم : القران فى اللفظ هل يوجب القران فى الحكم ا 
وخصص لكل فصل * 

قال التفتازانى فى التلويح على عبيد الله بن مسعود » التوضيح شرح 
التتقبح » ١‏ : 558 : « قوله : التقسيم الرابع : فى كيفية دلاله اللفظ على 
المعنى وقد حصروها فى : عبارة النص وإشارته ودلالته واقتضائه ووجه ضبطه 
على ما ذكره القوم أن الحكم المستفاد .من النظم إما أن يكون ثانا بنفس 
النظم أو لا:٠‏ والأول : إن كان النظم مسوقا له فهو العبارة وإلا فهبو 
الإشارة ٠‏ والثانى.: إن كان الحكم مفهوما منه لغة فهى الدلالة أو شرعا 
فهو الاقتضاء ٠‏ وال ميو التمتات الفاسدة مه ء 


التصسل الأول 
العسارة 
( عين النص ودلالة النص ) 

المادة هم 

دلالة النص ما ثبت بمعنى النص فى غير المنصوص عليه » معنى ظاهرا 
يعرف بسماع اللفظ بالعقل » من غير تآمل ٠‏ 

المذكرة الإيضاحية : 
اختلف المشايخ فى دلالة النص : 


١, 


فقال بعضهم : إن دلالة النص والقياس سواء ٠‏ لأن حد القياس لبسن 
إلا إثبات مثل حكم المنصبوص عليه » فى غيره » بمشل المعنى الدى تعلق به 
الحكم فى الأصل ٠‏ وهذا الحد موجود فيما بسمى « دلالة » كما فى قوله 
تعالى : « فلا تقل لهما أف » الاسراء : 5 + فظاهر النص تحريم التأفيف ) 
وهو غير نحريم الضرب والشتم » فلا يكون تحريم الضرب منصوصا عليه 
عينا » ولكن عقل معنى تحريم التأفيف » وهو أذى الأب لحرمة الأبوة ٠‏ 
والأذى فى الضرب أكثر ؛ وعلة التحريم موجودة وهى الأبوة وما يكون 
بحرا القفي توق مسرا اللتقتير + يطريق الأولى + فيكو عذا قياما » 
قت قناسن على + والمشى الموجب إذا كن لفيا من .ف قياسا © وإذا كان 
حليا سمى « دلالة » ٠‏ أما فى الحالين فليس هو إثبات الحكم بعين النص 
مضافا إليه ؛ فيكون حد دلالة النص هو القياس الجلى ٠‏ 


وقال القاضى الإمام أبو زيد رحمه الله ومن تابعه : إن دلالة النص 
ما ثبت بمعنى النص » فى غير المنصوص عليه ؛ معنى ظاهرا بعرف بس ماع 
اللفظ من غير تأمل » حتى ستوى فيه الفقيه والعربى الدى ليس بمقيه » 
بمنزلة الحكم ببديهة العقل » وهو ما يعرف بالعقل من غير تأمل ٠‏ والحكم 
الثابت بالاستدلال العقلى ما بحتاج فيه إلى التأمل والنظر » ولكن كل 
دلك مضاف إلى العقل ‏ فكذا هذا ٠‏ فمن حيث إنه لم يشبت بعين اللفظ. 
لم يسم نصا + ومن حيث إنه .شبت ١‏ سعتى النص لغة ؛ لا رأبا واجتهادا 
لوضوحه » سمى دلالة النص ٠‏ وظيره حرمة التأفيف : إن كل عربى سمع 
قوله تعالى « فلا تقل لهما آف » الإسراء : 5 » عرف عند السماع من 
غير نآمل حرمة الضرب وقتله » فيكبون النص دالا عليه » فيكون تحريم 
الضرب ثانمتا دد لاله النص » وحرمة التأفئف شتت بعين النص » بخلاف 
الحكم الثابت بالقياين + فإله.حتكى “تبت بمعثى النصض يشا »نكن بواسطة 
الاجتهاد ٠‏ حتى اختص .يبه الفقهاء لخفائه ٠‏ 


3 ؟ 1 


المادة «ايير 


إشارة النص ما عرف بنفس ى الكلام بنوع تامل من غير آن يزاد عليه 
ثىء أو ننقص عنه » دون أن يكون الكلام سيق له ٠‏ 

المذكرة الإيضاحية : 

إشارة النص ما يعرف بنفس الكلام نوع تأمل من غير أن بزاد عليه 
في» أو ينتقص عنه :> لكن لم .يكن الكلام.سيق له 4 ولا ختى المراد بالإنزاك 
حتى يسمى نصاء ولا عرف آيضا نفس الكلام فى أول ما فرع سمسعه من 
غير تآمل «حتى يسمى ظاهرا + ولكن عرفه بنفس اللفظل » بواسطة التأمل. ؛ 
من غير ازبادة ولا نقصان ؛ فيسمى إشارة ٠‏ 

ظيرء من السوسات »مد ظر إلى شىء فرآم قسبيدا بإقالة عليه ) 
ورأى مع ذلك غيره يمنة أو يسرة » بأطراف عينيه من غير قصد : فما يقابله 
هو المقصود بالنظر ٠‏ وما وقع عليه أطراف بصره فمرئمى ورؤيته بطريق 
الأشارة + 

ومثاله من الشرعيات قوله تعالى : « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله 
أولئك هم الصادقون » الحشر : م ٠‏ فالآية نص ف بيان استحقاق سهم *ن 
الغنيمة للفقراء المهاجرين » لأنها نزلت لبيان.هذا الحكيم على سبيل التفسير 
لما سبق من قوله تعالى : « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ©» الحشر : لا 


نذا 


إشارة لون آن امقلاء الكفار على أموال المسلين سس الكبويك اكذك 9 
حيث سماهم ( سمى المسلمين ) فقراء مع إضافة الديار والأموال إليسم 
( إلى اكفار ) »والفقي غبارة عن عديم الال ينعن فيه إقارة إلى زوال 
ملكهم ( ملك المسلمين ) عما استولوا ( أى الكفار ) عليه بعد إخراجهم 
( أى المسلمين ) عن أموالهم: وديارهم ٠‏ ولهدا نظائكر كثيرة ٠‏ 
( يراجم تفسيرها فى : الشوكانى » فتح القدير » ه :110 وما بمدها ) 
ومشاله أيضا قوله 'نعالى : « وعلى المولود له رزقهمن وكسوتهن 
بالمعر وف » :اللقرة : جم # فيمهم من عبارة النص أن نفقه الوالدات من رزق 
وكسوة واجية على الاباء ٠‏ وشهم من إشارته أن الأب لا شاركه أحد فى 
سورت النفقة لولده عليه لأن ولده له لا لغيره ( يراجع فى ذلك : البزدوى 
والبخارى عليه » ؟ : ٠1؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 


دص |اث ١|‏ 2 


رلالة الإاقنضاء 


المادة :م 
المقتهى .ما فيت زنادة على النس لتسحيحة ثرها ٠‏ 
المدكرة الإيضاحية : 
اختلف مشابخ الحنفنة فى هل الإضمار والاقتضاء سواء أم أن الإضسار 
غير الاقتضاء ٠‏ 
قال بعضهم : إن الإضمار غير الاقتضاء ٠‏ 
وقال بعضهم : هما سواء» وهما من ياب الاختصار والحذف ب يزاد على 


فسان 


والأول هو ما ذهب إليه الثسيخ الإمام على بن محمبد البزدوى 
رخمة الله ٠‏ 

والثانى هو اختيار القاضى الإمام آبى زيد رحمه الله ٠‏ 

ومثال الأول : قول الرجل لغيره « آعتق عبدك هذا عنى بألف درهم » 
فقال : « أعتقت » فإنه بقع العتق عن الآمر بألف درهم ؛ لأن الآمر أمرء 
بإعتاق عبد مملوك له عنه بألف درهم » ولا صحة للاعتاق عن, الامر يدود 
سوت الملك له فى العسد اللمأمور بعتقه » وذلك بكون بالتملينك منه بما 
سمى ‏ فيكون الآمر بالاعتاق .مقتضيا البيع منه » حتى بصح منه إعتافه عنه » 
فيزاد « البيع » على هذا الكلام الدى هو سسب ثبوت الملك تصحيحا لكلامه 
فى حق الحكو ٠‏ فيصير كأنه قال « بع عبدك هذا منى بآلف درهم وكن وكيلا 
عنى بإعتاقه » فيكون أمرا بالبيع منه والإعتاق عنه جميعا » فيكون مضاف 
الين المقتفى وهو لامر بالاعتاق » ضرورة صحة الإنشاء ‏ ولهدا نظائر 
لنصحمحه لأن العاقل الحكيم لا نقصد بكلامه اللغو ٠‏ فهو أنواع : 

اانا وجب تمدايره لصددق “الكلام كقوله صلى الله عليه وسلم 9 
( رفع عن آمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »4 وقوله ‏ لا عمل 
إلا بالنية » فإن رفع الخطأ والنسيان والعمل بعد وةوعه محال ؛ ولا بصدق 
الكلام إلا تقدير محدوف بقولنا فى الأول : « رفع م ااخطأ أو حكيه » 
وف الثانى : « لا واب لعمل »6 ء 

؟ ساما وجب تقديره لصحة الكلام عقلا كقوله تعالى : « واسأآل 
القرية » فإنه لا يصح عقلا إلا على تقدير « واسأل أهل القرية » ٠‏ 

# ل ما بوجب تقديره لصيحة الكلام شرعا كقوله لصددكقه : « أعتق 
عبدك هذا عنى بالف درهم » على ما :تقدم فى عرض الرأى الأول ٠‏ 

ووجه اختيار البزدوى أن الإضمار من باب الحذف والاختصار وهو 


تلن 


مذكور لغّة فآما المقتضى فليس سسذكور لغة بل يجعل ثابتا ضرورة + وبتوتب 
على ذلك المضمر له عموم أما المقتضى فلا عمبوم له لأنه ثابت بطريق 
الفرورة والضرورة تقددبر بقدرها ٠‏ بوهذا قول أصحاب أبى حنيفة ٠‏ وعلى 
قول الشافعى 0 لقتفى له عموم 5 

وفيما بلى ما قاله بعض أساتذتنا فى دلالة المقتفى ٠‏ 

« المراد بما يفهم من اقتضاء النص : المعنى الذى لا يستقيم الكلام 
إلا يتقديره فصيغة النص ليس فنها لفظ بدل عليه ولكن صحتها واستقامه 
معناها تقئضه أو صدقها ومطاقتها للواقع تعتضيه © اس جاذةا المرحوم 
عبد الوهاب خلاف » علم أصرول الفقه » ص ٠ ١9+‏ 

( الاقتضاء دلخلةه اللفظ على كل أمر لاا يستقيم المعنى إلا تقديره‎ ١< 

« كلا له الاقتضاء هى دلالة الكلام على مسكوت عنه نتوقف صدق 
الكلام على تقديره » أو لا يستقيم معناه إلا به » المرحوم على حسب الله ؛ 
أصول التشربع الإسلاامى » ص اربع را قبا م٠‏ 

وظاهر لا أنهم أخدوا بالقول بأن الاضمار والاقتضاء سواء و هرو اخمار 
القاضى الإمام أبى ريد 

ونظر فى ذلك : 

,الس رخبى »6 الأصبول 4 واوا بعد هأ وظاهر أنه بأخد بالرأى 
الأول وهو التفرقة بين الإضمار والاقتضاء ٠‏ 

البزدوى والنخارى علبه و أقشقه الكوم ان 2 ١‏ اهن رع :2 ومع 

السمر قندى ؛ ميزان الأصول » ١٠؛‏ . هه؛ ٠‏ وقال إن قول البزدوى 
( هو الأصح » ٠‏ 


التفتازانى على عبيد الله بن مسعود » التلويح على التوضيح شرح 
التنقيح » ١‏ : +55 وما بعدها و ٠ "448:1١‏ 


ب اين الحاجب وحواشيه » ؟ : إلا وما بعدهاا ٠‏ 
الأمدى : الإحكام , “8 : 88 وما بعدها ٠‏ 
وتعريفات الجرجانى ٠‏ 

( ينظر فيما بلى المادة ١١‏ ( 


وكقد صبعت المادة على رآى البردوى وهن وافكق رأنه رأنه ٠‏ 


الفصتل الماع 
دلالة الخطاب ( مفهوم المخالفة ) 
المادة هلم 


النص إذا أثيت حكما ى مسمى باسم علم » أو فى موصوف بصفة » أو 
أثنت حكما معلقا شرط صحيح ؛ أو مقدرا بمقدار معلوم » أو موقنا إلى 
زمان معلوم ‏ فلا يكون نفيا لذلك الحكم فيما وراء ذلك كله ٠‏ 
المذكرة الإيضاحية : 


هناك خمس حالات متقاربة هى محل للتساؤل : هل الإثبات فيها يوجب 
النفى فى غيرها ؟ وهى : ظ 

٠١‏ النص إذا آثبت حكما فى مسمى باسم علم , هل إبدل على تفى 
الحكم فيما عداه ؟ كقوله عليه الصلاة والسلام : « فى خمس من الإبل 
شاة » فهل إثبات الحكم فى الحيوان المسمى بالإبل يكون نفيا عن المسمى 
باسم الغنم والبقر ونحوه أم لا ؟ ٠‏ 


و01 


| )!اساسا شما ملا 


#اب الت إذا أثبث ن دكما ف موصوف بصفة ‏ هل يكون نفيا للحكم 
فى غير الموصوف بتلك الصفة ؟ كقوله عليه الصلاة والسلام : « ف خمس 

من ابل الساممة شاة » ضيه إبحاب الزكاة فى إبل موصوفة بصفة الأسامه 
( المرسله للرعى ولا تعلف ) هل يكون تفيا للوجوب عن غير الإبل 
السائمة ؟ 


سب النص إذا أثيت حكما معلقا بشرط صحيح عل يتكوف يبا 
للحكم بدون ذلك الشرط ؟ كقوله تعالى : « ومن لم ,ستطع منكم طول أن 
يتك الصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » 
الساء : وهام علق حجواز تكاح الائة بشرط عدم طول الحرة ( الطول 
الفضل ولتي والمسار ؛ فهل تكون نفيا لحواز نكاح اليدّمة مدون هذا 
الشرط أم لا.؟ * 

4 النص إذا أثبت حكما مقدراً بمقدار معالوم ‏ هل بكون نفيا للزيادة 
أو النقصان عن ذلك القدر أم لا ؟ كقوله نعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة » النور : ؟ هل يكون نفيا لإيجاب الزيادة على 
الماة أو النقصان عنها ؟ 


ه . النض إذا أثبت حكما مثرقتا إلى زمان معلوم ‏ هل تكون تفيا 
لذلك الحكم بعد مضى ذلك الوقت فى زمان بعده أم لا ؟ كقوله تفال: 
يوسا 1 فهذا النص هل شنفى إنجاب 

عند عامة أصحاب أبى حنيفة : 

فى الحالات كلها : لا بوجب النفى » وإنما حكم الإثبات فيما نص عليه 
لا غير ٠‏ وفى غيره حكمه موقوف إلى قيام الدليل فى النفى والاثبات ٠‏ 

ولبعض أصحاب أبى حنيفة قول آخر سيآتى بعد سطور ٠‏ 


١ وم‎ 


وعند المعتزله : 
يقف على الدليل العقلى : إن نفاه ينتفى ٠‏ وإن أثبت شبت بناء على 


أصلهم : إن العقل دليل فى كثير من الشرعيات ٠‏ 


الشافعى : 


كالكرخى وغيره إلا ف الحالة الأولى فإ نه قول عامة العلماء إلا بعض أصحاب 


الحددث 3 وكيل :ا هو قَول بعض أصحاتب الشافعى 3 


. اس وله و3 
افصت) الئاس 
القران فى اللفظ هل بوجب القران فى الحكم ؟ 
المادة ثب 

القران فى اللفظ لا بوجب القران فى الحكم إذا كانت الجملتان تامتين ٠‏ 
أما إذا كان المنطوق ناقصا » بآن لم يذكر فيه 'الخير فإنه بشارك المعطوف عليه 
ق خمره وحكمه ٠‏ 

المذكرة الايضاحية : 

صورة المسألة : إن حرف الواو متى دخل بين الجملتين التامتين » كل 
جملة مبتدآ وخر » فالحملة المعطوفة ٠‏ هل تشارك الحملة المعطوف عليها فى 
الحكم المنوط بها ؟ 

قال عامة أهل الأصول : لا يوج ٠‏ 

وقال بعض الفقهاء : بوجب ٠‏ 

وأجمعوا أن المعطوف إذا كان ناقصا بآن لم بدكر فيه الخبر » فإنه بشارك 
المعطوف عليه فى خبره » ووشاركه فى حكمه ٠‏ كقوله « زينب طالق وفاطمة » 
فإن قوله : « وفاطمة » تشارك زينب فى وقوع الطلاق » لكونه ناقصا لا يميد 
بنفسه دون المشاركة فى خير الذول ٠‏ 


كلال 


القواعد اللغوبة 


ترتيب الموضوع : 
بنقسم اللفظ عدة تقسيمات لاعشارات مختلفة ‏ منها : 
)١(‏ باعتبار استعماله فى المعنى ٠‏ وهبو من هذا الوحه : 
ا حقيقة ومجاز ٠‏ 
اب صريح وكنابة ٠‏ 
(ب) باعتبار وضعه للمعنى ٠‏ وهبو من هذا الوجه : 
١‏ مطلق ومقيد ٠ه‏ 
؟ معام وخاص ومشترك ٠‏ 
ع أمر ولهى وخبر ٠‏ 
(ج) باعتبار ظهور دلالته على المعنى أو خفائه ٠‏ وههو من هذا الوجه ٠‏ 
١‏ ظاهر الدلالة ٠»‏ 
؟ ل خفى الدلالة ٠‏ 
وقد جعلنا الترتيس على هذا النحو لمناسبته فى موضوعنا من حيث أن 


سبق الأصل”* فرعته ووصفه ٠‏ 


نشد 


|» م آل ب 
التصسُل الأول 
اللفظ باعشار أستعماله فى المعنى 
13 الصقيقة الباق 
تعريفهها: 
المادة بال 
الحقيقة هى ما وضعه واضع اللغة فى الأصل ٠‏ والمعائز ها استعيل فى غير 
ما وضع له » لمناسبة بينهما من حيث الصوورة »؛ أو من حيث المعنى اللازم 
المشهور مع تقدير الحفقة ٠‏ 
المذكرة الايضاحية : 
اختلفت عاررات أهل الأصول فى حد الحقيقة والمجاز : 
قال بعصهم 1 الحقمقة ما انفلم لفظها معناها من غر مسن سس 
ولا قل ٠‏ والمحاز ما اتنظم لفظه معنأه إما َرْ ئادة أو لنقصان أو تفل عن 
موصعة * 
نظير الزبادة قوله تعالى : 72 ليس كمثله شىء » الشورى أأا نه فعتات 
لبس مثلة شىء +٠‏ والكاف زيادة وأسقطت الكاف حتنى يصح مأ هو فب أت 
المتكلم , 
ونظير النقصان قوله تعالى : « واسأل القرية » بوسف : ؟لم ‏ معناه 
أهل القرية ٠‏ فزيد عليه الأهل حتى يصح ما هو المراد بالكلام ٠‏ 
ونظير النقل : إطلاق اسم الأسد على الرجل الجاع : نقل الاسم 
الموضوع لحييوان مخصبوص إلى الادمى الشجاع ٠‏ 
فالحضقة : ما لم تغير عن الموضوع الأصلى ٠‏ فإذا تغير إما إلى الزيادة 
وإما إلى النقصان فقد تجاوز وتعدى عن الوضع الأصلى فيكون مجازاً ٠‏ 


١ 


: الحقيقة ما أفيد بها ما وضعت له ٠‏ والمجاز ما أقد نه 


وقال بعضهم : الحقيقة كل لفظ أفيد به ما وضع له فى أصل الاإصطلاح 
الف وق التتطلطي جه والمجاز كل لفق اليببفاية مووي مساج مييدة ' 
غير ما كان فى أصل الاصطلاح الدى وقع التخاطب له ٠‏ 

وفال بعضهم : الحقيقة ما أريد من التكلم ما وضع واضم اللعة 

الكلام له ٠‏ والمجاز ما أريد به غير ما وضع له ٠‏ 

قال السمرقندى ف الميزان ( ص وم .يم ) : فى هذه العبارات خلل 
والأصح ‏ عنده ‏ ما ذكرناه فى المادة ٠‏ 

ونعرض فيما ,بلى بعض المسائل المختلف فيها : 

: المجاز هل هو موضوع كالحقيقة أم لا ؟ اختلف فى ذلك‎ ١ 

قال بعضهم : إنه موضوع كالحقيقة : موضوعة ٠‏ إلا أن الحقيقة بوضع 
أصلى ؛ والمحاز بوضع طارىء ٠‏ 

وقال بعضهم : طريق المجاز بوضع أبرباب 

وقال بعضهم : المجاز ليس بموضوع » إذ لو كان موضوعا يكون هذا 
إنكار| للمجاز » لأن الحقيقة اسم لما وضعه واضع اللغة ٠‏ وكذا ليس طريقه 


موضوعا » لأنه علة وضع اسم المجاز ٠‏ 

فاب الحقيفة وللعار هل ونان فى أسناه الالقان اعلا 8 الحو ويد 
وعمرو وبكر ؟ اختلف فيه : 
أصلى » والمحاز ما وضعه واضع اللعة بوضع طارىء 0 


أل 


وأما اللقب فهو اسم يضعه المرء لتعريف ذات من الذوات على التعين 
يدود وضع آهل اللعة ووضع الشرع + 

وقال عامتهم بآنه يدخل الحقيقة والمجاز فى أسماء الألقاب ٠‏ 

م« القياس هل يجرى فى الألفاإظ اللغوية كما بحرى فى الأحكام 
الشرعية ؟ اختلقوا فيه ٠‏ 

غ ‏ اللغات كلها فى الأصل توقيفية أم اصطلاحيه ؟ 

ه المحاز بحرى ف الألفاظ الشرعية من البيع والهيه والنكاح والطلاق 
ونحوهما عند عامة الفقهاء * 

العلامات اللاإزمة للحقيقة والمجاز : 
المحدود عند وحجوده وينعدم عند عدمه + والعلامة ما تكون مطردا عبر 
منعكس ٠‏ 

وهى آشياء » منها : 

١‏ الحقيقة لا تسقط عن المسمى : ونكذب نافيها » والمجاز ما بجوز 
نفيه عن المسمى ولا يكذب نافيه ٠‏ بيانه أن الأب اسم للوالد بطريق الحقيقة 
فإنه يكذب ٠‏ ومن نفى اسم الأب عن الجد وقال إنه جده وليس بآبيه 
ل تلك 
السامع معناه إلا بقرن4 + فمن قال : رأبت الأسد نهم منه الحيواد 
المخصوص من غير قرينة ولا بفهم منه الرجل الشجاع إلا بقرينة : إما مسن 
حيث اللفظد أو من دلالة الحال ٠‏ 


# ء إن آهل اللغة استعملوا الحقيقة من غير قرسة واستعملوا المجاز 
مع قرينه لفظبة أو دلذله الحال أبو دلالة العقل ٠‏ 


ال 


كيفية طريق المجاز : 
المادة .م 

طرق المحاز هو المشابهه بين ذاتى المنكثار عنة والمستعار له عاق المعنى 

المذكرة الإيضاحيه : 

اختلف فى كيفية طريق المجاز : 

فقال بعض المشايخ من أهل الأصول إن للمجاز طرقا ‏ منها : 

٠ ل المئاسية نين المسثعار له وبين المستعار عنة والمشابهة سنهما‎ ١ 

و المحاورة والملازمة بين المستعار عنه وبين المستعار له فى القائق ٠‏ 

و مب الزيادة ٠‏ و 4 اللنقصال ٠‏ ووه الكتابة 0 
هؤلاء قاللبوا : المعشر هو المشابهة بين لفظى المستعار منه والمستعار له ى 
بعض ما وضع له اسم المستعار منه لا بين ذاتيهما ٠‏ وقال بعضهم : إن المعتبر 
هو المشابهة بين ذاتى المستعار عنه والمستعار له فى المعنى اللازم المفسهور 
فى محل الحقيقة دون المشابهة فى معنى اسميهما لعه ٠‏ والصحيح هو هذا 
لا الأول ٠‏ وقال بعضهم : إن المشابهة معتبرة بين الذاتين فى المعنى اللازم 
المشهور فى محل الحقيقة ؛ لكن بحب أن يكون ذلك المعنى فى المستعار منه 
أ بلغ حتى بكون ف الاستعارة فائدة وهى المالغة فى التشبيه ٠‏ 


الماذدة 6م 
تنقسم الحقيقة » وكذا المجاز إلى : لغوبة وعرفية وشرعية ٠‏ 
المذكرة الإيضاحية : 
تنقسم الحقيقة إلى أقسام ثلاثة : لغوبة وعرفية وشرعية ٠‏ وكذا المجاز 


1١141 


نقسم إلى هذه الأقسام الثلائة » فيكون هناك مجاز لغوى وعرف وشرعى 
أما الحقيقة اللغوية فسنذكر أقسامها من العام والخاص والمشسترك 
وغيرها ٠‏ 


وأما الحققة العرفية فهى اللفظ الذى انتقل من اوضع الأصلى. الى 
يده بغلية: الانتصدال بيه يعن الويفج الأصلى موجور] وها اتتقل إلينة 
سثهورا ويسيق إلى أفهام السامعين من غير أن بخطر ببالهم الوضع الأصلى »2 

يمي هنا حارفا مراية والرشع الأصلى يصير مجازاً على مقابلته ٠‏ 


توعان : 

اعبابظما حأ لمهي سيت 0 نميه 1 
الاستعمال.قى السفى الشرعى + 

والثانى ‏ أن يكون اسما حدث فى الشرع لفعل شرعى : ولم يكن دلث 
ارسي موضوعا لغىء ها 2 ا لاعة م بأن ورد فق الكتات أو الستة . فآما 
مادام مستعملا فى المعنى اللغوى مع صيرورته مستعملا فى المسمى الشرعى ؛ 
فإنه لا يضير حقيقة شرعية ؛ ولكن يكون اسما مشتركا بين المعنى اللعوى 
والشرعى + 

وكذا فى الاسم العرف إذا لم بصر الاسم مهجورا ف المعنى اللعوى . 
3 سبي نتيا قيفي #الزبوة اسيها تفلي" بيذ ات ليق 
والعرق ٠‏ 


ثم إذا صار حقيقة عرفية أو شرعية صار المعنى اللغوى » فى مقابلة الحقيقه 
العرفية والشرعية ؛ إما مجازا عرفيا أو مجازا شرعيا ..٠‏ 


ا 


وقال أصحاب الحدديث » من الفقهاء والمتكلمين » وهم أصحاب الشافعى 
والأشعرية : إن اللفظ انلغوى إذا استعمل ف المعنى الشرعى لا.بد أن يبقى 
فه المعنى اللغوى + فيكون حقيقة لغفوية ٠‏ لكن يزاد فى الشرع ق ذلك 
لمم اللعوى معنى 'آخر شرعيو أو شرط شرعى »© فمكون ا معنى اللعوى 
معتبرا مع اعتبار المعنى الشرعى آنا مالا جوز أل سم تمل ف المعتى 
الشرعى من غير إعثيار المعنى اللغوى » كاسم الصصلاة : فى اللغة الدعاء 
والثناء 34 ثم زنك ف الشرع على ذلك أفعال معهرودت ؛ فمكون الممروض دعاء 
وثناء مقرو نا بأفعال مخض .و ضه :0 وكذا الصرف والسلم إشىء عن معنى 
القنض والتسليم 6 وزيك غليبه ف الشرع بويت الملك » فاعتس الأمران 
جسعاآً ٠.‏ 

وقال بعضهم : إذا استعمل الاسم اللغوى فى المعنى الشرعى لا بصير 
حقيقة شرعية » ولكن يكون مجازا ٠‏ 

(ب) الصريح والكناية 
الماذة جيه 

الصريح هو اللفظ الذى ظهر المعنى المراد به ظه.ورا تاما يسبب كثرة 
الامتعمال + ظ 

والكناية فى الاصطلاح لفظ استتر المعنى المراد به بحسب اللاستعمال 
ولا بهم إلا بقرينه ٠‏ 

المذكرة الايضاحية : 

الصريح فى اللغة اسم لما هو ظاهر المزاد عند السامع بحيث. سبق إلى 
أفهام السامعين ء٠‏ نحو قوله ( آنت حر » و « أنت طالق » ( تنظر فيمأ بعاد 
المادة ها : الظاهر ) 1 

والكناية اسم لا استتر مراد المتكلم من حيث اللفظ ٠‏ ولهبدا سميت 
كنانات الطلاق للألفاظ التى استتر مرادها نحو قوله « خلية » و «ايرنة » 
و طه ته » ودنحوها ٠‏ 

١ 


فالصريح ما لم يستتر المراد منه لكثرة أس تعباله فنه مشثل : بعت 
واشتريت وزوجت وأجرت ٠‏ 

والكناءة أن بذكر لفظ دال على الغىء لغة ء ويراد به غير المذكور » 
للازمة بينهما ومحاورة خاصة ٠‏ 

نظيره قوله تعالى : « أو جاء أحد منكم من الغائط » النساء : ": ٠‏ 
والمائدة : ٠‏ والعائط اسم لمكان مطمئن من الأرض » وهو كناية عن الحدث 
لعاورة لازمة نبا» فاق الحدك لا كوق الا لى مثل عدا المكان غالبا ٠‏ 

والداعى إلى استعمال الكناية قبح ذكر النجاسة والعورة ههنا ٠‏ 

وهل الكنابة من باب المجاز أم لا ؟ 

بعضهم كالوا : من باب المحاز » لأن المجا: ز ما تحاوز عن وضعه الأصلى 
إما بزادة أو اق ع تقدم ٠‏ وكل ما هو خلاف ظاهر المودضوع 
فهو مجاز ٠‏ 

وو لوو عي يح سال وو ادي و 
أن المجاز رعادل يقسي ه وال الكناية واد ود خيه.. فقوا د الاق علويق 
التجاد » يراد به طول القامة أن نجاد كل شخص على قدر قامته ٠‏ ويقال : 
« فلا كثير الرماد » يكنى به عن السخاء » لأن من يكثر ززول الأضياف 
عليه يحتاج إلى زيادة الطبخ فيكثر رماد مطبخه ٠‏ 

حكمهما : 

اللادة ذاه 

٠ حكم الصربح تعلق الحكم بنفس الكلام » فلا بحتاج إلى النية‎ ١ 

١ل‏ وحكم الكنانة أنه بجحب العمل بها بالنية أو دلالة الحال ٠‏ 

المدكرة الإبضاحية : 

فى الصريح :تعلق الحكم بنفس الكلام فلا بحتاج إلى النية ٠‏ فاذا قال 
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« أنت طالق » وقع الطلاق قضاء ولا بصدق فى أنه نوى غير ذلك لأن اللفظ 
صريح فى الطلاق آم؛ الكناية فيجب العمل بها بالنية أو دلالة الحال وهى حال 
مداكرة الطلاق أو العضب وعدم اتيانها ف ادقع بالشسهه ٠‏ خاذ لحب حخ__رل 
أنه جامع خلا نه حراما « 

( براجع : المحلاوى ؛ تسهيل الوصول ؛ ص لمة ؛ ٠) ٠٠١‏ 


طشان .. 
اللفظ باعشار وضعه للمعنى 
تعربيف كل و حكمه : 
المادة عه 
المطلق ما نتعرض للذات دون الصفات ٠‏ وحكنه أن تعلق بالذات دون 
الصفة ٠‏ 
الموصوف لا غير ٠‏ [ 
المذكرة الإيضاحية : 
كل للق قوله قال فى كقارة اليمين < أو تحرير رقنة » المادة : هى ٠‏ 
ونظير الشانى قوله تعالى فى كمارة القثل :.« فتحرير رقبة مؤمنه » 
النساء : ىه 


0 حكمهما : : ! 

0 المادة ره 

”لا بحمل.المطلق على المقيد غ سبواء كانت العادثة واحدة أو 90 16ل 4" 
ه١١‏ 


كان الحكم واحدا والسس واحدا ولا يمكن الجمع بين المطلق والمقيد 

الذكرة الايضاحية : 

عند الشافعى رحمه الله : يبحمل المطلق على المقيد يكل حال ٠‏ 

قال بعضهم يحمل إذا؛ كان السبب واحداء والحادثة واحدة ٠‏ فآما ىق 
حادثنين فلا يبحمل * 

وقال أهل التحقيق منهم: إنه لا يبحمل سواء كانت الحادثة واحدة 
أو لااء إلا. إذا كان الحكم واحدا والسبيب واحدا ولا يمكن الجمع بين 
المطلق والمقيد ‏ فحينئد بحمل ٠‏ 

(ب) العام والخاص والمسم ك 
١‏ العام 
المذكرة الايضاحية : 
العام لغة مشتق من العموم ٠‏ وهو مستعمل فى معنبين : فى الاستيعاب 6 


وف الكثرة والاجتماع ‏ يقال : مطر عام وخصب عام , إذا عم الأماكن 
كلها أو عامتها ه بومنه عامة الناس لكثرتهم 0 


أهل الأصول . وهما : 
قاكى الحصاص وأكثر من قال بتخصيص العلة : إن المعانى لما عموم : 
فيقال : عمهم الخصب والجدب وعمهم المطر إذا كان هذا المعنى عاما فى عامة 
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البلاد » ونقال : علة عامة إذا يت حكسها فى | نصو ص عليه وق غبيرهء. 
ولهذا جوزوا تحصيص العلة لعموومها » كما يجوز تحصيص النصوص العامة 
بالإجماع ٠‏ 

وقال بعضهو : إن المعانى لا عموم لها » لأن المعنى واحد » وإنما كثرت 
محاله ه أو يكون فى كل محل معنى على حدة » وكل واحد غير الآخر ولكن 
من جنسة 3 وقولهم : عم الخصب والمطر » فهو مجاز لكثرة محال ذزك 
المعنى *٠‏ 

#اح هل شرط العموم الاستغراق والاإستيعاب أو الاجتماع فقط ؟ 

عند الحصاص وأكثر مشابخ ديار سمرقند : هو الاجتماع والكثرة ؛ دود 
الاستيعاب ٠‏ 

تعر بف ٠‏ 

المادة كيه 

العام هو اللفظ المستغرق لجميع م! بصلح أن تتناوله بالجهة التى وقعت 

متناولا لما تناوله ٠‏ 
أو 

العام هو اللفظ الملوضوع لجمع من الأفراد بمعنى واحد ٠‏ 

المدكرة الإبضاحية : 

قال الحجصاص : العام ما ينتظم حمنا من الأسعاء آى المساتى * أ أن 
وذلك يناء على أصله : أن المعنى له عموم » كاللفظ ٠‏ 


1١ /ا‎ 


وقير الأسناء بالسبيات ها #قسر القي ى إذا عم الأعمان » نحو المطر العام 
ونحوه » أى : لفظآ يننظم معنى عاما # تقول : مطر عام » لأنه بعم |الأمكنه 
حل لا + لا آنه م ماس لا 


ومنّْهم من قال : العام نما ينتظم جمغا من المسسميات لفظا ألو معنى 

وبعضهم قال : هو اللفظ المتناول لجميع ما وضع له ٠‏ 

ولأصحاب الحديث تعريفات أخرى فيها نظر ب منها : 

ذكر عن الأشعرى أنه قال : العام هو اللفظ المتناول لشضيئين فصاعدا ٠‏ 

وبعض أصحاب الشافعى قال : العام كل لفظ اشتمل على مسمسيين 
ساسا 01 

وزاد بعضهم : العام هو اللفظ الواحد اندال من جملة واحدة على 
شيئين فصاعدا ٠‏ 

وعرفه الجرجانى بقوله : 

العام لفظط 

0 قوقع واسدا لي خيريعمه . + صمي 

توق » ب« وضط وأسنا ع يغري النبيرك القرد بلرسةو.: 

وقوله : « لكثير »© يخرج ما لم يوضع لكثير كزيد وعمرو ٠‏ 
“يواسيع الور يله اله الماثة مكلذ وضشعت 
وضعا واحدا لكثير » وهو مستغرق جميع ما يصلح له لكن الكثير محظّور: ٠‏ 

وقوله « مستعرق جميع ما يصلح له » بخرج م الجمع المنكر نحو ا رأيت 
رجالا » لأن جميع الرجال غير مرئى له ٠‏ 


١4 


وهو إما عام تصيعته ومعناهة كال ر حال ٠‏ وإما عام بمعناه فقط كالرهط 

قالوا : والحد الصحيح للعام : 

على مذهب من شرط الجمع دون الاستيعاب : العام هو اللفظ المشتمل 
على أفراد متساوية فى قبول المعنى الخاص الذى وضع له اللفظ بحروفه لعةء 

وعلى مدهب من شرط الاإستيعاب : العام هو اللعظط المس سق لأفراد 

وعبارة « اللفظ المشتمل على أفراد متساوية فى قبول المعنى الذى 
وضع له اللفظ لغة  »‏ أحتراز عن قولنا « إنسان » فهو لفظ مشتمل على 
أفراد وأعضاء لكين كل فرد الآ يقبل. المعنى الدى وضع له اسم « إنسان » ٠‏ 

. وعمارة 0 المعنى الخاص 0 احتراز عن الاسم لغيه كك لفل الجمع 
كقولنا « العسون 6 فإنه مشتمل على أفراد مختلفة المعانى ٠‏ 

وعبارة « المعنى الخاص الذى وضع له اللفظ لغة » لأن فى « إنسان ؛) 
وجد الاشتمال على أفراد متساوية فى قبول معنى الوجود والشيئية ومعنى 
الحزئية والبعضية ولا تنكون عاما لأن هذه المعانى ليست مما وضع له لفظ 
الإنسان »© لعه ٠‏ 

. وعبارة « بحروفه » احتراز عن لفظ « الرجال » وكل لفظ موضبوع 

وقال بعض الفلاسفة فى حد العام : هبو اللفظ المشتمل على مس ميات 
متفقة الحدود ‏ أو : ممصمل علي اقراد أو أشساء متفقة الحدود ٠‏ 


وهذا حد صحيح وهو آوحز من الأول ٠‏ 
وإنذ شكت قلت : اللفظ الموضوع لأفراد سمعنى واحد ٠‏ قالوا : وهذا 
أصح ه 
وقد صيغت المادة بكلا المعنيين : الاستيعاب والجمع ‏ , على سبيل : 
اختيار إحدى الصيعتين ٠‏ 
١‏ 


وبجوز إطلاق اسم « المجمل » على « العام » لأنه نتناول جملة من 
لباك ( السيرفندي »+ الميواق وحن 884 ) + 
انواعه : 
(1) اللفظ العام بنفسه وضعا : 
المادة مية 
١‏ بكون اللفظ عاما بنفسه وضعا ء إذا كان كذلك بصيغته ومعناه » 
أو سمعناه دون صبعته ٠‏ 
؟ ‏ ولا كون اللفظ عاما إذا تناول عددا معلبوما بنفسه وضعا ٠‏ 
المادة بيه 
اللفظ العام بنفسه وضعا نتناول مطلق الجمع » إلا إذا تعلق به حككم 
شرعى » ولم يكن للناطق به نية » فإنه بقع على الثلاثة ٠‏ 
المذكرة الإيضاحية : 
اللفظ العام عند من شرط 'للعموم الاجتماع دون الاستيعاب » قسمان ٠»‏ 
أحدهما ‏ عام نفسه وضعا ٠‏ وتتناوله هاتان المادتان والمادة لاي التالبه» 
والثانى ب عام بغيره فى الوضع أيضا ٠‏ وتتناوله المواد مه ٠ ١٠١١‏ 
والأول : العام بنفسه وضعا قسمان : 


أحدهما ‏ عام بصيعته ومعناه : كقولنا : رجال ونساء ومسلبون 
ومسلمات ٠‏ 


والثانى ‏ عام بمعناه دون صيعته » كقولنا : إنس وجن وقوم وما ومن 
و عضو ذلك 3 


وكذا كل لفظ فرد بدل على مطلق الجمع فى أسماء الأعيان ٠‏ 
وكذا المصدر فى آسماء الأففال الع ل الرجل لامرانه و أنت طالق, 


و6 ]ا 


طلاقا » ونحو ذلك حتى بصح نية الثلاث . قال تعالى : « لا تدعوا اليوم 
شورا واحدا وادعوا شورا كثيرا » الفرقان : ١4‏ ٠ه‏ وصف المصدر وهو 
الشوور بالكثرة ‏ ثبر فلان ثبرا وثبورا هلك وثير الثىء أهلكه : المعجم 
الوسبط ٠‏ 


ومن شرط عموم هذا النوع أن تناول جماعة الأفراد من حيث مطلق 
الجمع من غير تعرض لعدد معلوم بل يتناول الثلائة فصاعدا » كقولك : 
« رأت رجالا » : بحتمل الثلاثة والعشرة والألف وأكثر من ذلك من حيث إنه 
جمعم + ليس سينة إن عدت سايخ )611 ا قاو يماي الاو 6م 
يكن له نية »ء بقع على الثلاثة لأنه أقل الجمع » والأقل متيقن متيقن بأن قال 
رد لفلان على دراهم » ٠‏ 


ولكن اللفل إدا تناول عددا معلوما بنفسه وضعا »6 فهو ليس بعام ؛ 


الد#ود : | ! سم للابل هن الثلاثة إلى التسعة ٠‏ وى المعجم الو سسبط : 
الدود القطيع من الاب بين الثااث ال العثر . قنك ٠‏ 


أسماء الأعداد نحو العشرة والتسعة والثمائية ونحوها : فإنه يتناول 
الأفراد من العدد بطريق التضمن للا بطريق العموم » لأنه اسم موضوع لعدد 
معابوم لا يدل بصيغته وحروفه إلا على هذا العدد » حتى إذا اتتقص واحد 
من العشرة يتبدل الاسم من العشرة إلى التسعة ٠‏ وإذا زيد عليها واحد يبطل 
اسم العشرة وبحدث له اسم آخر وهو أحد عشر ٠‏ لأن علة استحقاق هدا 
الاسم هو هذا القدر المعين ٠‏ وعند الزيادة والنقصان ,بطل علة استحقاق 
الاسم » فيبطل الاسم ٠‏ 


بخلاف صيغة الجمع : فإن العلة فيها هو مطلق الاجتماع الزائد على 
التثنية » وذلك باق بعد الخصوص » حتى لئ لم ببق بعد الخصوص تحته 
إلا واحد أو اثنان فيبطل الاسم العام أيضآ ‏ فمو الفرق بينهما 


المادة بيه 
صيعة الجمع يدون الألف واللام ٠‏ تاه ل الثلائة فصاعدا + ولا نتناول 
نآ[ خوقيا + 
المذكرة الإيضاحية : 
قال علماء الحنسة رحمهم الله : إن صيعة الجمع يدون الألف واتلام نحو 


ره 0 رحال » بو 2 لبماء © تناول الثلائه قصاعدا + ولا نتناول ما دو نها 0 
وقال أصحاب الشافعى » وهو مذهب الأشعرية : أقل الجمع الصحيح 
اثتال * 


وثمرة الخلاف 'ظهر فى أمرين : ؤ 

أحدهما , راجع إلى الفقه ٠‏ وهو أن من نذر أن نتصدق. بدراهم آو قال: 
« لفلان على دراهم » بقع على الثلاثة ٠‏ ولبو نوى ما زاد عليها «موا . 
ولو نلئر أن تتصدق على فقراء أو على مسا كين.فضرف إلى ثلاثه متهم ب< 
يو او ا 


والثائى ‏ راجع إلى أصول صيلكه .. - أأنه إذا ان تبي الخسخ*وص 
حقيقة » بل بصير الا مجازاً للباقى عند اسستية ٠‏ وعندهم يبقى الاثنان 
زب اللمظف العام دعبره وضعا المفهوم دنعسه ددون القرشة 3 
0 المادة هيه 
اللمفل العام بعيره وضعا المههوم بنفسة ددذول القرنة 5 
١‏ قد يتوق نخاس تين مخول القريمة مانا بدغوليا ٠‏ 


١ 


اليسب يو ايوس ا .يباب عب امهب 


إل يكن ثمة معهود ٠‏ فإن كان ثمة معهود فإنه ينصرف إليه * 


المادة يبة 
النكرة فى مو ضع الإثبات تخص ٠‏ وفى موضع النفى تعم ٠‏ 
المادة ١١١‏ 
كلمة < كل » إذا دخلت على الاسم الممرد المتكر تعم » وإنْ دخلت على 
العرد المعرف كانت خاصة به 5 


المذكرة الإرضاحية للمواد الثلاث ( مه ب ٠1٠١‏ ) : 

اللمظ انا يزيي دق ليطي تعدا با 0 ل 
القرشه لراك ل ملق © في هرسل © إقا حقليياً «الثم المريفة > + 
فقيل دخول القرينه يراد به إنسان واحد أو رحل واحبك ٠ ٠‏ روبعك القر نه 
ضير عاما متناولا للجنس » لكن لمطلق الجنس أو لكل الجنس ؟ اختلاف ٠‏ 

ايوس - كر اتادلا اجيم اناق مم 0 عي 
د مول لم ا السو + فيس ستيب أ لق اد على 
الب + ل سينو بم إسوسيب» 
فى صيغة الفرد والجمع جميعا ٠‏ 

هذا قول عامة أهل الأصرول وأهل النحو واللغة ٠‏ ولكن ينهم الختلاف 
الخ + 

قال عامتهم : هذا إذا لم يكن ثمة معمود ٠‏ وأما إذا كان ثسة معهود 
فيصرف إلبه ٠‏ 

١ ١ بق‎ 


وقال بعض أهل التحقيق منهم : إنه يصرف إلى الاستيعاب واستغراق 
الحنس ف الأمربن ؛ إلا إذا كان لا سكن لقيام الدليل الزائك ٠‏ 

وقال آأبو على اللفسوى ( ندم ه ) من النحويين ء فى لفل الجمع والفره 
إذا دخله لام التعريف : إنه ينصرف إلى مطلق الجنس لا إلى كل الجنس 
( كان أبو على الفارسى الفسوى ف نلمسده ايبن جنى من اللعشتولةه + وكان 
أبو على يدعو إلى القياس فى اللغة ويقول : ما قيس على كلام العرب فهو 
من كلامهم : أبحمد آمين > ظهر الإسلام » 4 : )ع 

وق قول عنه : فرق بين الاسم الفرد والجمع ٠‏ فقاك : فى المرد بصرف 
إلى مطلق الجنس من غير استيعاب ٠‏ وفى لفظ الجمع يحمل على مظلق 
على الاستعراق الا ددليل وراء لام التعرنهف من الرمز ونحوه ٠‏ 
مطاق الجنس دون الاستيعاب » واذا دخل على الجمسع بوجب الاسستغراق 
إلا بدليل ( يراجم : آبو الحسين البصرى » المعتمد 6 ٠ ) 545 544 : ١‏ 

وقال القاضى الإمام أبو زيد رحمه الله : إن « اللام » إذا دخل على 
الفرد يصير للجنس ٠‏ وكذا إذا دخل على لفظ الجمع يبطل معنى الجمع 
وبصير للجنم. إلا آن اسم الجنس بتناول الكل بطريق الحقيقة ٠‏ وللأدنى 
بطريق الحقيقة أيضا ٠‏ لكن عند الإطلاق ينصرف إلى الأدنى » وهو 
الواحد ٠‏ 

( يراجم فى حجة كل قول : السير تداق ف الميواث اح ك6 عه )ا 

١ءء6‏ البكرة: 

فى موضع الإثبات : تخص ولا نعم عند عامة أهل الأصول ٠‏ 

وقال بعضهم : تعم من حيث الصلاحية ٠‏ 
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وقالت المعتزلة : تعم على طريق البدل ‏ كما قالوا فى الأشياء الثلائة ىف 
اققارة + 

وفى موضع النفى : تعم بطريق الضرورة ب وهى نوعأن : 

٠‏ أحدهما ‏ أن كلمة النفى تدخل على الفعل الواقع على النكرة كقولك 
« ما رأيت رجلا » فإن كلمة النفى تدخل على الرؤية ٠‏ 

٠‏ والثانى ‏ أن تدخل كلمة النفى على الاسم المنكر. : كقول القائل.< 
لا رجل فى الدار » ٠‏ 

و الوجهين جميعا : .شبت النفى على العموم بطريق الضرورة ٠‏ 

قدب كلية :3 كل 4 

إدا دخلت على الاسم الفرد فعلى ها نقدم ٠‏ وهو نوعاك : 

إما أن ندخل على فرد منكر : فتوجب العموم . قال تعالى : «. كل 
نفس ذائقة الموت » آل عمران : ١486‏ فالموت بعم النفوس كلها ٠‏ 

وإما آن تدخل على المرد المعرف » بأن قال : « أكلت كل مدا 
الرغيف » فإنه بتناول كل هذا الرغيف المعرف دون غيره ٠‏ 

والمعنى فيه أن كلمة « كل » وضعت للاحاطة فى اللغة + فان دخلت على 
دخلت على الفرد المعرف تقتفى إحاطة أجزائه لا غير » فتتوجب عموم 
أجزائه ؛ لا عموم أفراد الرغفان ٠‏ 


المادة ك1 


١66 


المذكرة الإيضاحية : 
و ما » و «١‏ الذى » و « حيث » و « أبن » وتحوها ٠‏ 

وتسمى هذه الأسماء أسماء سسهمة وأسماء موصولة ؛ لأنها لا تفهم 
ككلمة واحدة ٠‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم « من دخل دار أبى س فيان 
فهو آمن » خيعم بعموم صلته ‏ وهو الدخول ؛: كآنه قال : الداخل فى دار 

وأهل اللغة والنحو يقولون : إن كلمة « من » تدخل فى ذوات من يعقل 
لاغير ٠‏ وكلمة « ما » تستعمل فى ذوزات ما لا يعقل ودفات من يعقلب, يقول 
الرجن : « من فى هذه الدار ؟ » وجوابه ه زيد وعمرو ومحمد » حتى لو قال : 
فتستعمل فى ذوات ما لا يعقل » حتى لو قال : « ما فى هذه الدار ؟ 4 
فيقول : زيد وعمرو يكون مخطنا ٠‏ ولو قال : فرس أو حمار أو متاع 
يكون مضيبا ٠‏ ولكن تس تعمل ى صفات من يعقل ‏ يقول الرجل : 
« ما زيد ؟ © فجوابه : إنه عالم أو خياط أو صحيح أو مريض ٠‏ 

لكن قد : نستعمل فى الكلام كلمة « ما » مكان كلمة ( من » وكلمة « من » 
مكان كلمة « ما » بطريق الاستعارة ٠‏ وما تقدم سان الحقيقة ٠‏ 


فم كلمة « من » تستعمل فى ثلاثة مواضع : فى الاستفهام » وف الشرط 
والجزاء » وفى الإخبار : 

أما فى الاستفهام والشرط .والجزاء , فتعم لا محالة ‏ تقول فى 
الاستفهام : من فى هذه الدار ؟ وجوابه : زدد وخالد ومحمد وعمر ويعد من 
فيه ممن يعقل + وأما فى الشرط والحزاء فمثل قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من دخل دار أبى سفيان فهو آمن » بعم كل داخل ٠‏ 


دل 


وا ف القت فلك تكو عانا وقد ككوقغاسا ىقال سال 
« ومن الفباطين من بعووصيون له > الأنساء : ؟لم بوهدا عام + وقال تعالى : 
آخر « يستمعون إليك » بونس : 45 والإسراء : 407 ٠‏ 
صلتها ٠‏ 

هذا "صل كلمة ( من ») وساثر الأسماء الموصولة 3 
عدوم الأفرااد 0 وى الخبر عند عموم الصلة تعم عموم الاشتمال.| ضاثة 1 

سم ]ذا قال فى موضع الشرط والحزاء : « من زارنا أعطه درهما » فاذا ,زاره 
واحد أو اثنان أو ثلاثة فصاعدا استتحق العطبة ٠‏ 

حت ف آنا فى الخبر ‏ عند عموم الصلة ندو قوله تعانلى : « ومن الشماطين 
من بغوصون له » الأننياء : م ٠‏ فالصلة اأى « بغوصون » صيغة الجمع وإنها 
تتناول الثلائة فصاعدا لا ما دونها ‏ آلا ترى أن الرجل إذا قال : « إن 
زارنى رجال أعطهم درهما » فما لم نوجد الزيارة من .انجماعة لا ستحقون 
العطية ‏ بخلاف الشرط والجزاء والاستفهام ٠‏ 

أما فى الشرط بوالجزاء ‏ فإنما تعم عموم الانفراد وبتعلق الحكم بكل 
و رحد من آحاد | لجنس ( أن بالناس حاحة الي تعلق الحكم نكل واحد من 
آحاد الجنس ٠‏ ولو قال إن فمل. فاون غله كد وإن فعل فلان فله -كذا » 
رج عن حد الإإحصاء والخصر »؛ ووقءوا ىق الخرج ٠‏ فأقام أهل اللغفهة 
كلمة « من » مقام تكرار حرف « إن » فيتناول كل واحد منهم باتفراده ه 


, وكذا فى الاسستفهام : إذا كان فى الدار رجل » فأراد آخر أبن بعلم الذى 
هو فى الدار : 
فإدا قال : أزند ق الدار أو عمرو أو متحميك أو افيد ؟ طول الذعر 34 


١ باه‎ 


فأقامموا كلمة « من » مقام تكرار حرف الاستفهام ٠‏ ولو نص على تكرار 
حرف الاستفهام فإنه بعم عموم الاتفراد ‏ فكذا هذا ٠‏ 

و'الفقه فى الشرط والجزاء ما تقدم : إنها كلمة موصوله مفردةٌ من حبث 
الصسغة سهمة ٠‏ وإنما تصير معلومة بالصلة » فيصير الحكم المتعلق بها معتبر| 
بصلتها » فيصير كأنه قال : الشخص الذى وجد منه كذا فله كذا » ٠‏ 

ثم كلمة « من » كما تتناول الذكور تنناول الإناث ‏ قال الله تعالى : 
« ومن بيقنت متكن لله ورسوله » الأحزاب : 8 وقال عليه السلام : « من 
دخل دار أبى سضان فهو آأمن © تناول الرحال والنساء ٠‏ وقول الرجل : 
ومن دخل من ساليكى الدار قو حر » اول العبية والإماء جديما. ‏ علية 


ومن هذا القسم حروف آخر نحو : « الذى » و « أبن » و« حيث 4 
و « أى » ونحو ذلك ٠‏ 
المادة ١١‏ 
اللفظ العام إذا استعمل بطريق المجاز يكون له عموم ٠‏ 
المذكرة الايضاحية : 
اللفظ العام إذا استعمل بطريق المجاز هل بكون له عموم ؟ 
قال بعضهم : لا عموم له ؛ لأن 'المجاز ضرورى » والشايت بطرق 
وقال عامتهم بالعموم ٠‏ لأن هذا حبكم اللفظ » واللفظ عام » والمجاز 
يعمل بئقسبه ؛ قيجب العمل تعبهومه ٠‏ 
اما قالوا إنه ضرورى ليس كذلك ؛ بل هو من البلاغة والفصاحة ٠‏ 
ولهدا اوحل فى كلام الله تعالى وكلام سائر البلعاء من' الحكماء فلا بحوز 
وصفه بالضرورة ٠‏ 
( انظر : الميزان ص ٠4‏ وم.م ) 


١ ارة‎ 


المادة سم.١‏ 

المقتضى لا عموم له ٠‏ 

المذكرة الإنضاحية : 

عند الحنفية المقتضئ لا عبوم له ٠‏ لأن العموم حكم اللفظ ؛ وهو غير 
مذكور حقيقة ٠‏ وإنما صل موعيوذا يق الشرورة © لضبعة الكادم + 
فيبقى فيما ويراءه على حكم العدم ٠‏ 

وعند الشسافعى : المقتضى له عموم ٠‏ وسياآتى ( براجع فيما تقددم 
المادة عم ٠)‏ 

حكمه : 

٠١: المادة‎ 

حكم العام وجوب العموم عملا واعتقادا ٠‏ 

المذكرة الابضاحية : 

اختلف أهل الأصول فى حكم العام على أقوال : وهم فى الحاصل ثلاث 
فرق : اختض كل فريق باسيم خاض : أض_حاب: الوق © وأصحاب 
الخصوص ؛ وأصحاب العموم ٠‏ 

أصحاب الوقف : 

هؤلاء توقفوا فى حق العمل والاعتقاد جميعا ٠‏ وهو مذهب اين الراوندى 
ومحنيق افق فسييب وعامة المرحئة وعامة الأشعرية ٠‏ وإليه مال أبو سعيد 
البردعى من أصحاب أبى حنيفة ٠‏ وهم فريقان : 

فريق قالوا : لا حكم للفظ ما » لمجرد الصيغة ما لم يقترن به 
قرنة ٠‏ بمنزلة الألفاظ المشتركة كالقرء والعين والجارية ونحوها ٠‏ 

وقال بعضهم من آهل التحقيق : إن ألفاظ العموم فى أصل وضع 
اللغة » للعموم حقبقة » ولكن لكثرة استعمالها فى الخصوص » صارت 
مشتركة فى عرف الاستعمال ٠‏ 
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فيها لاه واي وا لت سب جم 1 27 لام 
التعر نف بحمل على الثلاثه 2 ولا تحمل على ما وراء. ذلك 3 ددليل 2 و بة 
فريق قالوا بوجوب العموم عملا واعتقادا . كانه نص على كل فرد من 


وذكر عبد القاهر البعدادى من أصحاب الحديث فى كتاءه : اد هدا 


مذهب و العاف ومالك وأبى حنيفة وأصحابه بجعم 5 وقدماء المتكلمق: ٠‏ 


والعمل لا قطلما 0 1 عن الشاقي" ربمنه ا 3 


وقال مشايخ سمرقند ور يسهم الشيخ الإمام أبو منص بور الماترددى 
رحمهم الله بأنه يوجب جب العمبوم عملا » ويعتقد فيه الإبهمام : أن مما آبراد الله 


اتعالى منه من العموم والخصوص فهو حق ٠‏ 


ا “انها تيجب العمل + والمراد من المرائه وجوب العيلة ا 
قول أصحاب الخصوص » والوقف لا يصح . 


5 وعد نيجت المادة أخذا تقول المردق الأول. من اسان العيوم‎ ٠ 
٠ ) تراجم .حجة كل فى : الميزان : 6م لم5‎ ( 


اذا 


1 العام اذا خص منه بعضه : 
المادة ه٠١١‏ 
العام إذا خص منه بعضه © سقى حقيقة فى الياقى #سصيوراء. كاق: ولسلق 
التخصيص متصلا به غير مستقل بذاته مفيدا فى نفسه » أو كان منفصلا عنه 
يمثقلا بذاته مشيذا فى نفسه ٠‏ 


المذكرة الابضاحية : 

العام إذا خص منه بعضه ‏ هل ببقى عاما فى الباقى بطريق الحقيقة 
أم يصير مجازا ؟ 

اختلف فى : هل هذه المسألة مبنية على غيرها آم أنها مسألة مستدأة ؟ 


فعلى القول بأنها فسآلة سشة ىت هل شرط اللفظط العام هو الاستيعاب 
والاسستتغراق آو الاجتماع ؟ 
0 فمن قال شرطه الجمع ‏ فما دامت الصيعة متناولة لجمع مطلق . وهر 
الثلانه قسن اغذا سه الور عام حقيقه واد اتنهى االخصوص إلى الاين 
عاما حقيقة » لأنْ حقيقة اسم العام أن تكون متناولا لكل المسميات » فإذا 
لع نتناول مسمى واحدا لا بقى كلا » فلا يبقى عاما ضرورة ٠‏ 

وعلى القول بأنها مسألة مبتدأة » سواء كان شرط العام الجمع أو 
الاستيعاب ‏ فقد اختلف أهل الأصول فيها : 

قال عامة الحنفية وعامة أهل الحددث بأنه سقى حقيقة فى الماقى » سواء 
قوله : « .اقتلوا المشركين إل أهل الذمة » أو كان منفصلا عنه مستقلا بذاته 
مضدا فى تفسه نحو قوله : « اكتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة » وسواء 
كان دسل الكقصوص سمعا أو عقليا أو دلاله الحال ٠‏ 


نسل 


وقال ١‏ بعض الحئقية ب وهو قول بعض أصحاب الحدنث. : كون محازا 
0 ن دلبل الخصوص متصلا به أو متنفضلا عله » ستمعيا 
أوهظيا أو دلالة حال > 


. وقال تعض أهل: التحقشق : الجواب ليس على الإطلاق فى هذه المسألة 27 
بل على التفصيل ٠‏ وى ذلك أقوال ثلاثة : . 
فيد ستل بنفسه + كالاستاء »ييقى حقيقة في الباقى ٠‏ وإن كان منفسلا 


ضير عمسا ذا + 


,؛ وقال بعضهم : إن كان دليل الخصوص لنظيا ف فل عنة 3 3 
الباقى » سبواء كان متصلا أو منفصلا » وإن 'لم ,نكن لفظيا » بصير مجازا ٠‏ 

وقال بعسوم : يصير مجازا ف الأجوال كلها إلا فى القرط والصفة : 
كمن قال : اضرب عبيدى إن دخلبوا الدار ٠‏ أو قال : اضرب عبيدى الطوال 
. فتقوله « عبيدى » عام : الراةمنه الشاع هوت الغا ها 4 يخ عه 
القصار وغير الناكلق دريو تين فى ااي . 


وعلى قول عامة الحنفية وعامة أهل الحدرث صيئت الادة ‏ 
المناذة إدي؟ 


العام إذا خص منه بعضه : فإن كان المخصوص مسلوما > بحس العمل 
بالباقق وبخب الاعتقاد والعلم قطعا » كيفما 8ن ليل لتضومق 50 
محهولا لا سقى ححة كيفما كان“ 35 

المدكرة الإنضاحية : 


العام إذا خص منه بعصه ‏ قل ل. يقى حجة ف حبق اليم والعمل فى 
الاقى ؛ أو سقى ححه ىق حى العمل دون ودافيت الاستدالال نه بيك 
الخصرورص ؛ آو لا بقى ححة أصلا ؟ 


رذ 


م هذا مبنى فى الأصل غلى حكي العام : < 

قال ابي بوليسيد بيسبيج لل د وف ميس 
العمل دون العلم بناء 0 0 ودين الدى 3 يخس منه ا : أنه 
اختلفوا ف العام المخصوص : 
وأبو الثور بن أصحاب الحصديث : إن لا يقى حجة كيضا كان دلي 

قال عشم : يقى حهة على كي الأول ٠٠+‏ 

2 الكرخى : ان كان دليل الخصوص لاقضاة مفلا بثانه مقهوم 

فى نفه ء لاا سقى حجة + وإن كان متصلا غير مستقل بذاته سقى حجة ٠‏ 
سبو أء كان المخصبوص محهو لا أو معلو مأ 2 روايءة 8 وقال 3 زواية : إن 

وقال بعضهم : إن كان مما يمكن العمل بظاهر اللفظ العام فى الباقى 
بعد الخصوص من غير اشتراط شىء ؛ سقى ححة ‏ كقوله : « اقتلوا 
المشركين ولا تقتلوا أأهل الذمة » فإنه بسكن العمل به فيما وراء المخصوص » 
ظاهر اللفظ » من غير اشتراط شىء آخر ٠‏ وإن كان لا :نسكن العمل بظاهره 
ف النبلقى لابرط وقد > لاا يقن حجة ء كقواله تغالى : « البساوق 
ولا يمكن العمل الساقل ظاهرا إل 98 كمال النصاب ا الخرر 
ونجو ذلك ٠‏ 


ب وقال بعضهم إن قال اللقصرس مسارها :ب العبل بالناقن #"ويض 


١س‎ 


الاعتتقاد والعلم قطعا » كيفما كان دليل الخصوص ٠‏ وإن كان مجهولا؛ » 
لا سقى ححة ؛ كيفما كان ٠‏ 
قال السمرقندى : وهذا هو الأصح من هذه الأقوال على قول من فاك 
؟ ‏ الشخاص 
المادة بزه؟ 
انلخاص عسارة عن اللفظط الذى أرند به الواحد معنا أ ممهماأ 3 وقد 
المدكرة الإيضاحية : 
الخاص فى اللغة عبارة عن المنفرد ‏ يقال : « فلان خاص فلان » أى 
منفرد له + ويقال : « اختتص قلان بَُذا » أى اتفرد به ٠‏ ومنه « الخصاصة » 
وهى الحاجة الموحبة للاتفراد عن المال وعن أنسساب المنال ٠‏ 
وفى عرف اللغة والشرع ‏ عبارة عن اللفظ الذى أريد به الواحد معينا 
أو مهما ٠‏ فالمعين نحو قوله تعالى : « محمد رسول الله » الفتح : 9؟ ٠‏ والمبهم 
المطلق نحو قو له تعالى (فتحر بر رضه موّمنة © النساء : ؟ة ‏ فالمراد د 
ثم الواحد قد يكون من حيث الجنس كالحيوان بمقابلة النبات مثلا ٠‏ 
وإن كان فى تمه عاما تناول أنواعا ء* 
وقد بكون واحدا من حيث النوع : كالإنسان بمقابلة الإبل والبقر ؛ 
وإن كان فى نمسه أشخاصا كثيرة ٠‏ 


من حيِث الأجزاء 5 فيككون خاصا من وحه » عاما من وجه » لأن العام والخاص 
من الأسماء الإضافية ٠‏ 
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وآما انخصوص قَْ اللغة فمصدر ٠‏ بوهماق اسسمتعما ملاازما ومتعديا 5 
تعالى : « قل أرأيتم إن أصبح ماوؤكم غورا » الملك : ٠م‏ , أى غائرا ٠‏ 
لوضوحه اختصارا ٠‏ 

المادة لمء١ا‏ 
اللفظ الخاص إذا ذكر على طريقة النكرة غير معرف بالألف واللام » 
لا متناول نورعه وجنسه ؛ وانما نناول أفراذه طرق التضمن * 


المدكرة الإيضاحية : 

لا خلاف أن التخصيص ف اللفظ الفرد إذا وجد صريحا » على طريق 
الإطلاق ٠‏ لا بطريق الضرورة » لا يجوز : لأنه لا يتصور ء لأنه لا بعض له 
من النبوع + وإنما بعضه أحزاؤه » واللفظ يعم أجزاء ما تناوله بطريق 
التضمن ؛ كالوجه بعم العين والأتف والخد ونحوها » وهذا ليس باسم 
عام ٠‏ وكالدار قعم السقف والصحن والحوائط ونحوها » وهو ليس باسم 
عام » لأنه اسم خاص : إذا ذكر على ظريق التكرة غير معرف بالألف واللام ؛ 
فلا يشتاول انوعه وجسه + وإثنا يتناول الجراعه طريق التضين ب زاجم 
فيما تقدم المادة 6م ٠‏ 

حكمه : 

المادة ه١١‏ 


١ "6 


المدكرة الإنضاحية : 

"حر العا قوت الك فيا اوك .نتن ارقا النقيل عدف مغبأيتم 
وام و يي ابم 

وذلك ناء على الأصل العم د واافنا 3 ترز لكك تيرق ظاهر 
فيه حتي يوم لي الجر » كن و أ صيئة العم على ما تند 

يق الى 6ل :إن كل حتيقة تحتمل ‏ لجاز » وكل عام يحتمسل 


التخصيص والاستمناء : ظ 
0 المادة ١٠١‏ 


التخصيص والأستثناء بيان أن قدر المخصوض والمستثنى غير مراد عن 
المدكرة الإيضاحية : 
هناك 0 بسن التخصيعي والاستشناء “اطع ) 

آما مق حت اللغة + 

ظ 1 أن ن ااتتقصية والاستتاء اع سكن عا كتاولةادى حيزت الأضاق "+ 
واد به الحكي فى بعض الأزمان ف موضع صار للق الزمان مرادا ‏ لا نظا 
عن ينتيل إزياه العري بن راان 

فالتخصيص والاستشناء سان أن فدر الملخصوص والمستثنى عبر مراد 


ك1 


اللفظ العام والمستثنى منهء لا أن كبوث داخلا تحت اللفظ ثم خرج 
التخصيصٌ والاستثناء » لكن مع صلاحية اللفظ للتناول » بحيث لولا 
اسه والأيضباء لكان داخلا تحت اللفظط ء* 

وأما النسخ ‏ فهو سان أن مراد الله تعالى ثبوت الحكم فى بعض 
الذزمان ‏ لا أن كل الزمان كان مزادا ثم آخرج بعضه ٠‏ لأنه يؤدى إلى 
التناقض ‏ على ما فى فصل النسخ ( براجع فيما تقدم المادة >1١‏ به بعدها ) ٠‏ 

وقال بعضهم : التخصيص والاستثناء بان مقارن * والنسخ بيسان 
متراخ . إلا أن هذا الفرق لا بصح على قول من يجوز تآخير دليل الخصوص 
على ما سيآتى ٠‏ 

ما تجوز تخصيصه وما لا تجوز : 

١١١ المادة‎ 


موز نخصيص اللفظ العام من حيث 'الصيغة والمعنى أو من حم 
المعنى دون الصيعة ٠‏ 
المادت ١١١‏ 
بجؤز التخصيص إلى الواحد ٠‏ 
[ أو 


+- .موز ال#تخصيض لين الثلاث فى المتكر » وإلى الواحد فى المعرف ٠.‏ 

المذكرة الإيضاحية : 

إل انقسيس اللفقك الناء_جائر إلى آل يتعبى تهايته + بورد اختاهوا فيه /: 

5 3 ءّ 

فعند كل من قال إن معنى العموم هو الاجتماع ( لا الاستيعاب ) : 

إن نفظل الجمع بدوك الألف واللام نحو قو لهم 20 رحال 4 3 (( نساء » 
0 نتخصيصه اله الثلاث » وإخراج م دو نك عن العام يحون لست 0 فأما 
التخصيص إلى |ابواحد » ولا بحواز إخراج الواحد إلا بدليل بصلح للنسخ ؛ 


يذدل 


ينه ف اتام 3 وهدا ناء على أن شرط العبوم عندهي هو الجمع دود 
الاستيمان + فيجور التتخضيصى إلى الثلاث فى المنكر » وعند دخول الألف 
واللام تصير للحنم » شضحوز أ لتخصيص إلى ألو احد * 
ظ دوز التخصيص الى الواحد لأنه يتناول كل واحد من المسميات 
على الاتفراد ٠‏ كلفظ « من » و « ما » فلا يعتبر فيه معنى الجمع مقصودا ٠‏ 
وقد صبعت المادة على كلا المعتيين كما تقدم فى المادة 3 للاختبار مع 
ملاظة توافقهما * 
المادة ١١‏ 
المذكرة الايضاحيه : 
عند عامة الفقهاء : يجوز تخصيص اللفظ العام فى موضع الخبر ٠‏ 
وقال بعضهم : لا بجوز فى خبر من لا يجوز عليه الكذب ( الله جل جلاله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم ) + بخلاف الأمر والنهى لأنه لا يدخل فيهما 
بدحورز عليه لاني + فق 30 بم مياق لو الات » 
المادة ١١١‏ 
المذكرة الايضاحية : 
النص إذا لم يكن عاما من حيث اللفظ ء ولكنه عام بطريق الدلالة ؛ 
كقوله تعالى : « فلا تقل لهما آأف ولا تنهرهما » الإسراء : ب لا بجحوز 


مكا 


تخصيصه , لأن لفظ التأفيف هو المنصوص عليه » وهو ليس بعام » بل هو 
اسم خاس لعتى. خاص. + ولعن لا كان تحريم التأفيف هويا لكل ات 
فوقه من القتل والضرب والشتم وتحوها ؛ بضرورة العقل » فيكون تخصيص 
شىء من ذلك مناقضة » بخلاف اللفظ العام » لأن التخصيص يان أنه غير 
مراد باللفظ » والا يجوز أن يكون شىء منه غير مراد للتناقض ٠‏ وق اللفظ 
العام جوز أن يعون البعض .عي مراد ‏ فلا يود إلى التناقفي بت وضدا 
على طربق من فصل بين دلالة النص والقياس ٠‏ 
القوباس + 
ولا مشاحة ف 'العمارة 0 

( يراجع فيما تقدم المادة ؟م ومذكرتها ) ء* 

المادة ه١١‏ 

دليل الخطاب وما يشسهه لا يقبل التخصيص ٠‏ 

المذكرة الإيضاحية : 
التخصيص ٠‏ 

وعند بعض أصحاب أبى حنيفة والشافعى : إنه بقبل + ودليل الخطاب 
عندهى هو الحكم الذى تعلق بالعين بصفة : يوجد عند وود تلك الصفة 
وقت * والحكم المتعلق بعدد معلوم وبمقدار معين : ينتفى فيما وراء ذلك ٠‏ 


١ك‎ 


هبو الأصيل ٠‏ وإنما يشت بالدليل ‏ عل يلون نياك انلق 

عيوب ادا 

( يراجع فيما تقدم المادة 6م ومذكرتها ) 8 

١١١ المادة‎ 

القياس لا محوز تخصيصه ٠‏ 

المذكرة الايضاحية : 

عند بعض الحنفية ( مشايخ سبرقند ) لا يجوز تخصيص القياس ٠‏ وفيه 
خلاف محله فى « القياس © ٠‏ 

ولقب المسألة : إن تخصيص العلة هل ,جوز أم لا ؟ 

( تراجع فيما تقدم المادة 44 ومذكرتها ٠‏ والسيرقندى » الميزان » 
ص ره ٠‏ واليزدوى والبخارى عليه ؛ ؛ : + وما بعدها ) ٠‏ 

ما يجوز به التخصيص وما لا يجوز به : 


المادة ناا 


يثبت التخصيص بإرادة المتكلم :وبإثباته الحكم خاصا بما يدل على 
المدكرة الإيضاحية : 


يثبت التخصيص بإرادة المتكلم وبإثباته الحكم خاصا ٠‏ فإن المتكلم قد 
بريد نبوت الحكم على العموم » وقد يريد على الخصوص ٠‏ إلا أن إرأدة 
التكلي. مر بامين 4 بوتا جيه > فلامك مب بيعي وويي 90 يدك نل د ادم 


ساف : 
دلبل التخصيص المتصل : 


للادة رذ 
ابت التخصيص بالصفة والشرط والعانة والاستثناء ٠‏ 


1 


المذكرة الإيضاحيه : 
: 'ما دعرف به التخصيصن نوعان : متصل ومنفصل .,: 
آما المتصل فأريعة : الصفة والشرط والغاية والاستثناء 
مثال الضصقة : قول الرحل لعيره : « أكرم الرجال 'الطوال © فكلمة 
2 الطوال 4 أوجبت اختصاص الاكرام سحن وصضصف بالطول من الرجال 9 
ومثال الشيطك : 3 أكرم "لرجال إن دخلوا المسحد م( فعسارة ) إن دخلو ١‏ 
المسحد 0 أوجست إكرام من وصف بالدخول ل" غير * 
< ومثال الغاية : قول الرجل : «'أكرم' بنى قريتك إلى شهر رمضان:» 
فتوله <« إلى شهر رمغنان » يوجب الخصوص بإكرامهم إلى شهر ,رمضان 
ل بعد دلك 3 : 
ومثال الاستثناء : قول الرجل : « أكرم أهل قريتك إلا زيدا » فعبارة 
« إلا زيدا » خص زيدا من جملة من نكرمهم ٠‏ 
هذا قول عامة أتعل الأصؤل ٠‏ 
وقال بعة. . المقهاء 3 هذه الأشباء الأر دعة لا تكون تخصيصا ٠‏ 


المادة ه١١‏ 
المذكرة الابضاحية : 


الاستثتاء المتصل ند 2 بالاجماع + ونكون سانا ١‏ 057 
الماة قى ٠‏ كما إذا قال « نفلان على عثرة دراه إلا درهما » فكآنه قال : 
3 لفلان على 'تسعة ؟ ٠‏ 


وأما الاستثناء المنفصل فليس بسحي من عامة الفتقهاء ١‏ وقال الع ١‏ 
إنه ,بصح قياسا على التتخصيص المتراخى : إنه جائز بطريق البيان » فكذلك 
الاستثناء المتراخى » نسوية بينهما » كما فى الاستثناء المقارن والتخصيص 
رقع 

18 


المادة ١١٠١‏ 
الاستثناء إن كان من جنس المستثنى منه » تكون استثناء حقيقة ٠‏ وكدا 
لو كان بخلاف حنس المستثنى منه ٠‏ 
المذكرة الإبضاحية : 
لا خلاف أن الاستثناء اذا كان من جنس المستشتى منه يكون استثناء 


حصا 4 
فأما إذا كان بخلاف جنس المتثنى منه نحو أن يقول : « أغلات على 
عشرة أثؤاب إلا دينارا » ونحو ذلك : هل يكون استثناء حقيقة أو محازا ؟ 
قال بعضهم : ليس بحقيقة » ولكن مجاز عن حرك « لكن » ٠‏ 
اللغة * 
وقال بعضهم 4 شعن أل حمل عن عدن السقى مله بآن زيد ىق 
الدطل عد فيو راتت نا في ا اس اموي اي 
وقال بعضهم : إن الزيادة والنقصان من باب الإضمار والحدف ٠‏ 
المادة ١١١‏ 
اوج اع الكثير وبقاء القليل استثناء صحيح ٠‏ 
المذكرة الإيضاحية : 
عند عامه الفقهاء ب بصح استثناء الكثير من القليل ٠‏ ومعناه استثناء 
الث ويقاة 'القليل :٠ه‏ 
وتسعين درهما » ٠‏ 
( يراجع » البخارى » كشف الأسرار » 8# : 188 ) ٠‏ 


ا 


المادذ ++ 


س الجمل التطوف ينها على بنش .بسزف الواى وكل جسلة لوم 
تام ى نمسه إذا الحق اللاضتتناء بآخرها » شصرف الاستثناء إلى الحمله 
الأخرة ٠‏ 

؟ ‏ أما الشرط أو مشيئة الله تعالى إذا ذكر فى آخر الحملة المعطوفه 

المدذكرة الإيضاحية : 

١‏ الجمل المعطوف بعضها على بعض بحرف الواو » وكل جملة كلام 
تام فى نفسه بأن كان مبتداً وخبرا » وألحق الاستثناء بآخرها » بآن قال : 
« لزيد على آلف ذرهم ؛ ولعمرو على ألف درهم » ولمحمد على ألف درهم 

قال آصحاب أبى حنيفة : إن الاستثناء ينصرف إلى الجملة الأخيرة ٠‏ 

وعلى قول الشافعى : صرف إلى الكل ٠‏ 
حلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أندا وآولئك هم الفاس هون إلا الذين تابوا » 
النور : ؛ ٠‏ 

فعند الحنفيه : الاستثناء نصرف إلى ما بليه وهو الفسق ٠‏ 

وعند الشافعى : إلى كل ما سبق فيخرج المحدود انتائب فى حت رد 
الشهادة عن ظاهر النص + 

ولكن أجمعوا أن الشرط أو مشيئة الله تعالى إذا ذكر فى آخر الجمل 
المعطوفة بحرف الواو : فإنه ينصرف إلى جميع ما سبق بأن قال : « عبده 
حر » وامرآنه طالق » وعليه الج إلى بيت الله تعالى » إن دخل هذه الدان » 
أو قال ى آخره : « إن شاء الله تعالى » ٠‏ 


كذذا 


المادة. ما 
الاستثناء' يعمل يطريق البيان ٠‏ .. 
اللكرة الإضاحة 0 
على قول الحنفية الايتقتاء تعمل يطريق البيان *. 
وعلى قول الشافتى ب بطريق المعاوضة ٠.‏ ولا تعن عن الشافعى ررببسنة 
الله ولكن اسستدلوا بمسنا كل تدل على ذلك ٠‏ 
سأنه : إذا قال : د لفلان على عشدرة دراه إل خمسة © معناه : لعلان 
يكن عثبرة إلا خسة نإ لنت على »© فيصير النفى معارضا للاثيات ٠‏ 
' ولكن ' السفييع أ لآ'يكون فى هذا خلاف ين عل الديانة» لون بغادف 
إجناع أهل اللغة : وخللاف إجماع المسلمين ٠‏ 
أما الأول ؛ وعو خللاف إجماع آهل إللعة فإن أهل اللعه قالوا : الاستثناء 
حراج بعس ما تكلم به ٠‏ وقيل لل سس تا ء تكلم بانباقى بعد الثنيا ٠‏ 
ب وي موسي وهنا 
0 اثانفي 0 وهو خللاف اإجساع السدين - فإن اللاستثناء ايد 
إلى الشاقض ف كلاء الله تعالى وف دلائله بف نفس انتاوق عسل 216 
لهذه الخرورة ؛ وى التخصيص المتآخر يجعل بيانا عند البعض ونسحا عند 
اسن طريق البيان أيضا » إذ إئ قيل بخلافه نؤدى حيسي 
مسائل شاي ره الا تفرج كها على عي ياف 5 
“طيل العنسيض النفضل ‏ ' ظ ظ 
١ 1 9‏ : المادة 1 ظ ' 
الدليل الظلى يسايو متنسسا + وكرقةالان تابسيسة :د. 


4 


المذكرة الإيضاحية : الى 
تقدم أن العلم الاستدلالى نوعان : عقلى وسمعي :| - 
قالحقلى ما نعرف ببحرد العقل بالتأمل والنظر فى المحسوسات والبدائة 
من غير واسطة الدليل السمعى ٠‏ كالعلم بحدوث العالم وثبوت الصانع وقدمه 
وتووحيده ونحو ذلك ٠‏ 
والسمعى ما بعرف بالنظر العقلى فى المسموعات ولا بعرف بالعقل وحده 
بدون واسطة السمع »؛ كالعلع بالحلال والحرام وسائر ما شرع الله تعالى من 
الأحكام ٠‏ 
والعلم العقلى يوحب العلم قطما وبقينا وهو ما يسمى « على 
الكلام » و « علن التوحيد » و « علم أصول الدين » فى عرف لسان الفقهاء 
والتعليين : 
وأما العلم الست فنوعان : أنحدهما ‏ ثابت بطريق القطم واايقين ؛ 
وههو ما ثبت بالنص المفسر من الكتاب والخبر الاتواتر والمشهور والإجماع. ٠‏ 
والثانى . ثابت بطريق الظاهر بناء على غالب الرأى وأكبر الظن وهو ما ثبت 
ظؤاهر الكتاب وظاهر السنة. المتواترة وما ثبت بخبر الواحد والقياس 
الشرعى ٠‏ وهذا النوع بقسميه يسمى « علم الشرائئم والأحكام » و « علم 
الفقه » ك عرف الفقهاء وأهل الكلام ٠‏ 
ظ ل يراجم فيما تقدم ص ٠ ) ١4 - ١‏ 
والدليل العقلى يصلح مخصضا ويكون ذلك :تخصيصا عند عامة الفقهاء 
وآهل. الأصول ٠‏ 


وقال بعضهم : لا بحوز التخصيص به » ولا كون هدا تتخصيصا » س 
قوله تعالى : .« أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » البقرة :4 و 8 و 1٠١‏ : خص 
منه الصيان والمحانين بالدليل العقلى » لأن العقل بأبى: خطاب من لا غهم ؛ 
وخطاب العاجز عن الفعل » وهو تكليف ما ليس فى وسع المخاطب ٠‏ 


قبا 


وقال عامة الفقهاء : إنا عرفنا بالعقل أنهم ما كانوا مرادين بهذا النص ٠‏ 

وهدا تفسير التخصيص عند عامة الفقهاء ٠‏ واد كان الأآخرون لا سمو نه 
تخصيصاً ٠‏ 

المادة ه١٠١‏ 

لا يجوز التخصيص بالقياس الشرعى ٠‏ 

الا 10 
جائز ٠‏ 

وهو قول المعتزلة ٠‏ . سواء نخس منة عه أى لي ,يمن ٠ ٠‏ لآن القياس 
عنددهم دليل قطعى ٠ ٠‏ فحوزوا التخصيص . ونوا على اصلهم + أت ١‏ 5 لقباس 
دليل قطمى ؛ لأن المجتهد مصيب على كل حال ٠‏ وقالوا : إن على قضيه 
الأصل الذى ذكزنا نبغى أن بجرزز التسخ به » إلا أنه امتنع شرعا بدليل 
معي » وهو إجماع الآمة ٠‏ 

وقال مشابخ العراق : لا يجوز »؛ لأن العام عندهم م«,وجب للعلم قطعا » 
والقياس الشرعى فيه احتمال » فلا يصلح مخصصا ٠‏ وسووا بين العام الدى 

وعلى قياس قول أصحاب الشافعى : بحوز لأن العام عندهم غير موجب 
العلم » فهو نظير القياس من هذا الوجه ٠‏ 

وآما مشايخ سمرقند فلم يرو عنهمم » نصا ء أنهم يجوزون آم لا..٠‏ 
والأصح مدهي آنه لا محور ؛ وإد كان فى النص العام احتمال لأن االاحتمال 
فى القياس آكثر » والاحتمال على مراتب : بعضه فوق بعض ‏ أليس أن خبر 
الواحد محتمل » وهو مقدم على القياس لا تقدم ى فكذا هذا٠‏ 


كا 


و دعص المشايخ فرقوا بين العام المخصوص. ودين العام الدى 5 بحص 
ؤجوزوا تخصيص المخصوص دون الذى لع بخص منه ؛ ولم نتضح اتفرق س 
والله آعلم : ظ 

المادة ١١‏ 
٠‏ نت "التخصيص بالدليل السمعى يجوز إن كانا مثلين ٠‏ 

#ا# وصور اللتفسيين قعل النبى صلق الل عليه وسلي 2 وبال جماع»* 

ح _ ولا بحوز تخصيص الكتاب والمتواتر بخبر الواحد ٠‏ 

المذكرة الإيضاحية : 
الكتاب بالكتاب وتخضيص الخبر المثواتر بالخبر المتواتر ؛ وتخصيص الكتاب 
بالخبر المتواتر » والمتواتر بالكتاب ٠‏ ظ 

: ظير تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى : « الذين يتوفون منكم 
وقروة أزواها تريصع بالفسهن أربعة أشهر وعشرا 6 البقرة : 84* سء عام 
الطلاق : ؟ * 0 5 

وظين تخضصيصض الكتاب بالخير المتواتر قوله تعالى : « يوصيكم الله ى 
أولادكم للذكر مثل حظ. الأنثيين » النشاء : ١١‏ -: خص منه القاتل والكافر 
بقوله عليه السلام : د لا دورث القاتل بعد صاحب البقرة » وقال عليه 
السلام « لا يتوارث أهل ملتين شتى » ٠‏ ظ 

؟- وكذا بجوز التخصيص” تفعل النبى صلى الله عليه وسلم ‏ فإن الله 
تعالى قال : « الزانية والزانى فاحلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » النور : 
؟ ب فهذا عام خيص منه المحصن بفجبل النبى صلى الله عليه وسلم حيث 

وكذا تخجؤز بالإجماع :نظيره قوله تعالى.فى. الإماء : « فعليهن نصف 

يفنا 
( تقئين أصول الفعقه ام ؟١‏ ) 


ما على المحصنات من العذاب » النساء : ه؟ # خص الأماء عن آنه الزنا فى 
د ا ايه 5 العدلك ١‏ 7 

العبيد بإجماع الأمة » حتى تنصف فى حفهم ٠‏ 

أما تخصيص الكتاب والمبواتر بخبر البواحد : 

فعلى قياس قول المعتزلة : جائز كما فى القياس ٠‏ إلا أن النسخ لا؛ جور 
ده شرعا 0 

وعلى قياس قول الشافعى : جائز ٠‏ 

وبعض مشايخ الحنفية فرقوا بين عام خص بعضه ء وعأم لم بخص ٠‏ 
فجوروا تخضيص المقصوص يمه به © ولم نجوزوا تخصيعن غير 
المنصيوص به * 

وعلى قياس قول مشايخ العراق : لا يجوز إذا كان عاما لم ,بخص » أو 
حص © والملخصوص معلوم + 
لا بحوز ؛ لأن الاحتمال فى خبر الواحد فوق الاإحتمال فى العام والله أعلم ٠‏ 

العام والخاص : 

المادة بما 

العام لا يبنى على الخاص ؛ بل يقضى العام على الخاص ٠‏ 

المدكرة الإيضاحية : 

اختلف أهل الأصول ف : هل العام يبنى على انخاص آم لا ؟ 

عند مشابخ العراق : 


إذا ورد نصان . عام وخاص » فإما أن بعرف تار بخهما وإما لا دعرف ٠‏ 


اا 


فإن عرف تاريخهما ؛ وبين النصين زمان يصح فيه التناسخ » آنه كان 
بمكن فيه الاعتتقاد والعمل أو الاعتقاد لا غير » على .حسب ما اختلف فيه 
فإن كان الخاص سابقا والعام متأخرا : فإنه ينسخ الخاص يه ٠‏ وإن كان 
العام سابقا والخاص متآخرا 4 فإ نه ينسخ العام بقدر الخاص » وسقى الياقى٠‏ 

وإك ورد النصان معا ؛ أو كان بينهما زمان لا بصح فيه النسخ » فإنه 
سبنى العام على الخاص »؛ على طريق البيان » فيكون المراد من العام ما وراء 

هذا قول مشابخ العراق ٠‏ وهو قول الإمام أبى زيد رحمه الله ومن 
تابعه من مشايخ سمرقند ٠‏ 

قال أصحاب الشافعى إنه سنى العام على الخاص ف الحالين + حتى إن 
المراد من العام ما وراء قدر المخصروص طرق السيان لا أن العام المتآخر 
ينسخ الخاص ٠‏ 

عند مشاحم سمرقلك : 

على قول مشابخ سمرقند : كذلك الجواب فيما إذا لم نكن بينهما زمان 
يصلح للنسخ ٠‏ فأما إن كان فتهيما زعان يسح فيه التناسسخ + قالوا : 
تتوقف فى حق الاعتقاد ؛ ويعمل بالنص العام بعمومه » ولا يبنى على الخاص » 
لأن عنده العام لا وجب العلم قطعا » الاحتمال الخصوص : والخاص كذلك 
لاحتمال المجاز : فلايد من التوقف ٠‏ أو بحتمل أن يكون النص الآخر يطريق 
البيان * وبجوز أن يكون بطريق النسخ » فلا نقطع: القول بأحدهما + ولكن 
فى حق العمل نجب العمل بالعام » ولا بترك العمل بقدر الخاص على ما ناتىء 

والشافعى رحمه الله يتهول : إن العام والخاص سواء فى أن كل واحد منهما 
لأنه أقوى » لأن الاحتمال فيه آقل » لأنه يحتمل المجاز لا غير ٠‏ فآما العام 
فيحتمل الخصوص ويحتمل المحاز » فما كان أقل احتمالا: فهو أقوى ع فيكون 


3/ا ا 


وآما مشايخ العراق بن الحتنية فقالوا : إن النصض العام امتاخ وجب 
العلم قطعا ٠‏ والخاص كذلك ٠‏ وحكمهما مختلف ه قبجب أن يكون المتآخر 
ناسحا للمتقدم عند وقوع التعارض من حيث الظاهر » دففا للتتافض 
والتعارض عن دلاثل الله تعالى ء وكون هذا علا بالدليلين : بالخاص 
والعام جسعا » لأن الخاص كان موجبا فق عش الأزمان +«الماء المتآخر 
يكون موجا فى المستقل فيما بعارضه انخاص ظاهرا » وفيما ذكر الخصم 
بكون عبلا بالنخاص قيما مشي وق المنتقيل + وتركا للسدل بالتعن العام في 
حق هدا انحكم أصلا » فإنه يبين آنه لم يكن مرادا به ؛ وان كان ظاهر النص 
تناوله » ولا نك أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما وتعطيل 
الآخر » دخلاف ما اذا وردا معا أو فى حكم المتقارن » لأنه .لا سكن العمل 
والتناقض قف أحكام الله تعالى وأمكن رفع التناقغن بجعل النص الخاص 
قرينة للعام » بمنزلة الاستثناء » فيكون تكلما بالباقى » فلم يكن العام موجبا 
للحكم فى مقدار الخصوص ؛ بخلاف المتأخر ‏ فهو الفرق بين الحالين ٠‏ 
وهو وأضح ‏ هدا إدا عرف ثار بحه ٠‏ 
| وآما إذا كان لا يعرف الثاريخ ‏ فيجوز أنهما وردا معا ٠‏ ويجوز أن 
يكون أحدهما متأخرا > أو عرف أن بينهماً زمانا يجوز فيه التناسخ ؛ لكن 
قعلى: قول الشافعى رحد اله :2 يقلتب سراد والميل عافن 
.. وعلى قول مشايخ العراق : يتوقف إلى أن يوجد دليل الرجحان لأحدهماء 
يقل ووية الررجع يتوه لقيام العارق للاهرا + 
ا وكذا على قول مشايخ سمرقند ؛ لاحتمال النسخ على ما تقدم » فيتوقف. 
'.”وفناك قول آخر لبعض مشايخ الحتفية .٠‏ 


وخر 


المادة مم١١‏ 


العام إذا لحقه خصبوص فى آخره فى بعض ما تناوله النص » لأ يوجب 

المذكرة الإيضاحيه : 

الكلام العام إذا لحقه خصوص ف آخره فى بعض ما تناوله النص - 
هل يوجب سلب عمو أوله ام لآ ؟ 

قال عامة المقهاء 8 بوحب ٠*٠‏ 

وقال فشن أصحاب أبن ستيقة 8 إن يوعن م ويصير النسن العام ساسا 

وعند مشابخ سمرقند كذلك ٠‏ وإنما يشبت الحكم فى حتهم بدليل آخر 
إن كان » وإلا فيبقى على أصل العدم ب وهو ول أصحاب الشافعى 0 

ونستوىق الحواب فمما إذا 5 التخصيص الاسم تثناء أو بالشرط أو 

نظير الاستثناء قوله نعالى : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهبن وفد 
فوضم لهن افريظة قتسف ا افرضتم إلا أن يعفنون © البقرة + ع 3 لا 
على الموسم قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقنا على المحسنين » 
البقرة : م ب نظاهر النص وعمومه يقتفى قيلت الوقن قل الطلدق 
ثيل المسيس ق حق جنيع النساء » صغيرة كانث الأنثى آى بالغة ».سجتونة أو 
عاقلة » حرة أو أمة ‏ ثم قوله : « إلا أن يعنبون » استثناء خاص فى حق البالعة 
العاقلة الحرة + 

ضف العارة + اختس الاستثناء فى حق هؤالاء » فى حق هدا الحكم : 
وهو صحة العفو » وبقى صدر النص عاما ؛ ى حق تنصف المفروض بالطلاق 
فى حق كل النساء ٠‏ 


1م 


وعند الفريق الثانى : !ا اختص الاستثناء مهؤلاء ع دون الصسعيرة 
والمحذونة والأمة ‏ صار صدر الآابه عاما فى حقهن لا غير » كانه نص عليهن * 
المادة هما 


العبرة لعبوم اللفظ لا لخصوص السبب ٠‏ 


المذكرة الإيضاحية : 

وقال أصحاب الشافعى ١‏ إن العيرة لخصوص السسسب ) 8 لصبر العام 
قافا اسه 

وصورة المسألة فى موضعين : 
عليه وسلم » ونزل نص عام فى تلك الحادثة آ تتناول صاحب الحادثة 
و عبره : فإل هدا النص عام ف حقى صاحب الحادنة وغيره ولا محص به 6 


وأريد باللفظ العام » الواحد مجازا ٠‏ وإنما يثبت هذا الحكم فى حق غيد 


5-5 وفوع الحادئة له ٠‏ وعند أصحاب الشافعى بحتص بصاحب الحادنة 


والثانى ‏ إذا خرج كلام الرسبون صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤال 
السائل : هل يختص بالسائل ؟ 


عند الحنفية : إذا كان الحواب 'لا ستقل بنفسه دون السترال » بختص 
1-7 وإن كان يستقل بنفسه ويكبون مغسدأ للحكم فى حق السائل وغيره »: 
لا يختص به بل يعتير عموم الحواب ٠‏ 


وعد اسحاب الشافم. نختص ٠.‏ 


؟ا 


وى الففك 


تعربفه : 
المادة وما 

المسترك هو اللعظ الدى تناول شَيدًا واحدا من الأشضماء المختلفة أو 
المتضادة عينا عند المتكلم » وهو مجهول عند السامع ٠‏ 

المذكرة الانضاحية : 

الممع ك نوعان من حيث اللغة ٠‏ ونوعان .من حيث الشرع ٠‏ ونقتصر هنا 
عاى الشرع ٠‏ 

أما النوعان فى الشرع فأن لايكون اللفظ ف اللغة مجملا ولكنه فى الشرع 
مجمل بحتاج إلى البيان ٠‏ 

أحدهما . أن يكون اللفظ استعمل فى بعض ما وضع له اللفظ » كالعام 
الدى خص منه بعض مجهول ٠‏ 

والثانى ‏ أن يستعمل اللفظ فى غير ما وضع له اللفظ ؛ كالمجاز » فقبل 
البيان يكون محملا على ما نذكر ٠‏ 

فعلى هذا كل مشترك مجمل » وليس كل مجمل مشتركا ٠‏ 

وبلاحظ أن المشترك خلاف العام وخلاف المطلق : 
شمل الكل » أما المشترك فيتناولها بمعان مختلفة ٠‏ 

انه اها أنه غير المطلق فلان المشترك نتناول واحدا عينا عند المتكلم مجهولا 
عند السامع ٠‏ أما المطلق فيتناول واحدا غير عين شائعا فى الجنس ‏ تعين 
ذلك باختيار من فوض إليه ٠‏ وذلك فى حق المتكلم من العباد : أن المراة عنده 
أحدهما غير عين ؛ لاستواء الكل فى الغرض » والمقصود نتعين باختيار المأمور » 
كقول القائل : أعط هذا الدرهم رجلا من الرجال ‏ فهو آمر بالإعطاء إلى 
واحد من الرجال غير عين عند الآمر والمأمور ولكن بتعين باختيار المآأمور ٠‏ 


١م‎ 


أما إذا كان المتكلى هو الله تعالئ فإنه ببعلوم عنده أن المراد من هو 
لارعييالة الحيل عله افا يتصور لعل فيه + وإن كان ميجيولا خند الكأور ؛ 
كقوله تعالى : « فتحرير رقبة مثومنة » النساء : ؟به | شناول واحدا غير عين 
فى حق المأمور » فيتعين باختياره » ولكنه معلوع عند الله تاي : آن الرقبه 
الواحية التى تبعينها المأور من هى ٠‏ ظ 

والخلاصة أن اللفظ المشترك هو ما وضع لسن أو أكثر بأوضاع 
متعددة » يدل على ما وضع له على سبيل البدل » أى يدل على هذا المعنى 
أو ذاك + فالمشترك لفظ وضع لمعنى ثم وضع لغيره واحدا أو أكثر ٠‏ ومثاله 
لفظط 2 العين » : وضع ف اللغة للباصرة أو لعين الماء النابع أو للجاسوس ٠‏ 


حكمه : 
المادة اسن 
المشترك لا يصير معلوما للسامع إلا بدليل عو ك0 
بعام يشمل الكل ٠‏ 
.- المذكرة الإيضاحية : 
اختلف فى بيان حكم المشترك : 


قال عامة الفقهاء : إن حكمه أن بتناول أحد الآشياء عينا عند المتكلم : 
وهو مجهول عند السامع لا يصير معلوما له إلا ندليل زائمد من جهة المجبل » 
ولبسى بعام شمل الكل وهو اختيار أبى الحسن الكرخى : آن المشترك 
لا عمووم له ٠‏ وهو مذهب المتأخرين من المعتزلة كأبى هاشم (١+م‏ ه ) 
يعن انبعة ٠:‏ 

وقآل اما اسجاب السدوة :إل لمعبونا من حيج السيتة شن بيعاوق 
الأثسياء المختلفة على طريق الشمول » ولكن لا يتناول الأشماء المتنافية » 
لا لإجمال فى اللفظ ؛ لكن لاستحالة الجمع بين الأشسياء ء المتنافية ى حانة 
واحدة ٠‏ وهبو قول قدماء المعتزلة مثل الجبائى ( م.م ه ) ومن تقدمه + 


(.أظر الميزان ؛ ص 4م 65م ) ٠‏ 


10: 


المخادة سم 
الشترك يق توضع النفر> مون الاقنات ٠.‏ 
للعاية الإيخاحي 
بات السوم ف موضع الات تب رق شيع م 
سانة : 520 : « ما نه نيف اط الاق ري كل ينا > 
وليه ( :هأ أي يها © لل سم > وف لتر لا مريدرة 410 وساف 
واب يي يدش مت الاسم .« فإ إن قال يب 
العين اليوم » وأ راد به تقّى رؤيه الشمس وقد رأى واحدا من أشراف اليلد 
الذى يسمى عينا لا يكون كاذيا فى خبره » فلم يتعمم بطريق الضرورة ٠‏ 
وعلى الرأ بين الآاخرين تصاع المادة على اإوجه الآاتى : 5 
لشترك يعم فى موضع الإثبات وى موضع. التفى ٠‏ 
أو 58 < 
المشترك لا يعم لا فى موضع الإثبات ولا فى موضع النفى ٠‏ 
وقد صينت الادة على نحو المادة حسة 
3 ولمعي 
ظ وات الاهي 
المذكرة الإضاسة: 
فيسنا كل الأمر خمسة أقسام : ا يخم إلى نمس الأمر 1 والأآمر 27 


هما 


الفعل » واللأمور ب فيه وهو يب 5 هه لاد 


ه والمأمور به وهو 


ضرورى ل مزيد عليه ٠‏ وكل قسم من 
الادة سما 

الأمر حقية ة هو القول الذى هو دعاء إلى تحصيل الفعل على طريق 
العلو والعظمة ٠‏ 

المذكرة الايضاحية : 

» على الول المخصوص‎ - ١ : م قال عامة العلماء : | سم الأمر نقع‎ ١ 
الذى هو أمر » دعل الحطرقة » ر # على السبيقة الموضبريطة الغنالة على‎ 
و - على الفعل والشأن والصفة والحال ونحوها  يطريق‎ ٠ الأمر لغة‎ 

وقال بعض أصحاب الشافعى رحمه لله : إنه اسم مشسترك بين القول 
المخصوزص والفعل » فسكون حقيقة لهما + ويقع على الباقى بطريق المهاز ٠‏ 

وقال بعض أهل التحقيق : إنه مشترك بين الكل بطريق الحقيقة ٠‏ ويروى 
عن الشافعى ٠‏ وهو قبول بعض المتكلمين ٠‏ 

وكلام أصحاب أبى حنيفة بخرج على هدين الطريقين ٠‏ 

وفائدة الخلاف تظهر فى أفعال النبى صلى الله عليه وسلم : هل عى 
موحة مثل أواامره : فعندهم موجبة ٠‏ وعن بعض أصحاب أبى حنيفة : عير 
موحة ٠‏ 

؟ ‏ ويحب أن يعلم أن الصيغة المخصووصة وهى قوله « افعل »6 ى 
الحاضر ٠‏ و « ليفعل » فى الغائب » ليس بأمر حقيقة » فى الشاهد والغائب 
جميعا » وانما هو دلالة عليه لغة عند عامة أهل السنة والحماعة ٠‏ 


وعند المعتزلة حضقةه لمر هشو نعسس هذه الصيعة 


كىا 


وهده المسألة فراع مسألة أخرى » وهى معرفة حقيقة الكلام وحده » لأن 


إدا السك عدا فقد اختانفت فق تعر نلف حضشقة الأمر وحده ٠‏ 
وقد اختلفت ععمارات أهل السنة فيه : 


فقال الماتر ددى : إن الأمر حقيقه هو القول الذى هو دعاء إلى تحصين 
الفعل ؛ على طريق العلو والعظمة ؛ دون التضرع ‏ وهو الملأخوذ به فى المادة 


وقبل : هو القول الذى هو طلب تحصيل الفعل » على طريق الامستعلاء » 

وقل : هبو الاستدعاء على طرق الاستعلاء قولا ٠‏ 

وقمل : هو اقتضاء الطاعة من المأمور بإتياد الملأمور به قوولا ٠‏ 

وهده العبارات متقارئة من حستثت ا معنى - 

م _ وذكر « القول » احتراز عن الإشارة فى الشاهد ٠‏ وعن فعل النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإنهما ( الإشارة والفعل ) يدلان على طلب التحصيل » 
وليسا بأمر *٠‏ 

0 رز الدعاء » احتراز عن قول الدى هو مقتر ض الطاعة للمكلف مثل 
أوحمت عليك أن تفعل كذا » أو « أوحجت عليك فعل كذا » أو « أطلب 
منك أن تفعل كدا )6 أو أرهد منك فعل كذدا ») د فهذا كله طلب تحصميل 
اتفعل » وليس آمر لآن هذا ليس بدعاءء ولا يطلب بنفسه 6 وإنما هو خبر عن 

وذكر « طرق العالو ,والعظمة » احتراز عن السئّال والدعاء فى الشاهد 
أن بقول الرجل لغيره « أعطنى درهما » أو قال : « اللهم اغفر لى » لأن هدا 
طلب. الفعل على طريق التذئل ء لا على طريق الاستعلاء ٠‏ 

وهناك تعريفات غير صحيحة كالقول بأن الأمر < طلب الفعل ممن, له ولاانة 
الطلى » أو « طلب الفعل ممن هو دونه فى الرتة آأمر وممن هو مثله 
سال » وممن هو فوقه شفاعة » ٠‏ 

باكرا 


هذا عند أعل السنة ٠‏ وعند المعتزلة عمارات مختلفة ٠‏ 

فعند أهل السنة طلى الفعل بالقول اللخصوص هبرو « الأمر » ٠‏ وإنما 
الصبغة دالة عليه ٠‏ آما عند المعتزلة فنفس الصيغة أمر عندهم ٠‏ 

( يراجع تفصيلات لذلك فى : السمرقندى » الميزان » ص 95-417 ) * 

المادة ب٠١‏ 

صيغة الأمر موضوعة للأمر بطريقة الحقيقة والخصوص ٠‏ 

المذكرة الإيضاحية : 
للأمر + بطريق الحقيقة » لا المجاز » والخصوص »ء لا الاشتراك ٠‏ 

وتقدم أن عند المعتزلة : الصيغة هى نفس الأمر ٠‏ وعند أهل السنة 
والجماعة # هى دلالة على الأمر ٠‏ 

وقال أكثر الواقفية : إنه لا صيغة للأمر بطريق التعيين ؛ بل 
حى صيغة مشتركة .بين معنى الأمر وبين المعانى التى تستعمل فيها ٠‏ فهى 
موضوعة للكل بطريق الحقيقة والاشتراك ؛ وإنما تتعين للبعض بالقرينة ب 
وهم بعكو الفقهاء واثثر المتكلين 0 1 

وقال بعض الواقفية : إن الصيعة موضوعة للأمر فى أصل اللغة » ولكنها 
بحكم الاستعمال فى غيره من المعانى صارت مشتركة ٠‏ 

وقال بعضهم : إنها مشتركة بين معنى الابجاب والندب لا غير » بطريق 
الحقيقة » وفى غيرهما تستعمل محازا ٠‏ 


وقال مشابخ سمرقند : إن حقيقة الأمر ههو الطلب ؛ ومعناه يشمل الندب 
والإيجابٍ ٠‏ 
وشبهتهم فى ذلك أن هذه الصيغة مستعملة فى هذه المعانى » بمنزلة كلمة 


ا 


والقرء > انض والقليي + وكنبةاف النين »لمان كتيرة + من يد أن حلدد 
بن سعنى الأمر ودين هذه المعانى مشابهة تصلح طرنقا للمحاز » قحب القَون 

قاروا والصحيح قول العامة : فإل عامة أكمة اللعة قالوا ء الأمر قول 
القائل لمن دونه فى الرتبه ( افعل » ٠‏ 

: وقالوا : إن أقسام الكلام آرنة : أن وهئ وكير وامتكمار ٠‏ قالأمر 

كتؤنك : « افعل » والنهى كقولك د لا تفعل ) + ولأن العلم الفاصل بين 
الحقيقة والمجاز والمشترك أن الحققة ما بق النها آفهام التاس من عير 
قرينة + والمغترك ما يحتمل الأشساء المختلفة احتمالا؛ على السواء من غير أذ 
بسيق إلى الأكهام سشها + واللجاو ما شاول غير الموضوع انوع مقسابهة 
منهيا » ظريق الخصوض.*:ؤئن سبع قول القائل لغيره د اقعل 6 مإنه 
سيق إلى فهمه الأمر الدى هرو طلب 'تحصسل الفعل دوك الاباحه التى 
مهى نعصير دين الك والتحصيل 34 ودول التهد يد الدى شو عارة عن للب 
ترك الفعل + 

وخرج الجواب عن شبهتهم بما فنك من وشم آهل اللغة : أن عذه الصيعة 
على جه اصبق اقهام الناس إليه من غيل قرينة + 

المادة ها 

صيغة الأمر » شرط تعربها عن الصوارف عون دلالة .على الأض »+ 
ره اللتكرة الابقاعية : 0 

قال عامتهم : إن هذه الصيعة أمر أو دالالة على الأمر » لعنها وصيعتها » 
ومتئ اقترنت بها قرينة يحمل عليها بدليل مجازا ٠‏ 

وقال أهل التحقيق منهم : إن هذه الصيفة لم تكن أمرا » أو دلالة على 
أمرا لتعر بها وتحردها عن 'القر انق الصارفة عن معنى الأمن 2 

* ١ك‎ 


قالوا : وهذا أصمح ,٠‏ لأن الحكم المتعلق بالعين ثابت ما بقيت العين : 
وإن انضم إليه عيره * 

فصغة الأمر » شرط تعربها عن الضصوارف تون علذلة على الذأهر 
عند الحئقية ٠‏ 

لكين .فد 'نعرف حقيقة الأمر بغيرها من الدلائل » لآنها دليل على الأمر ؛ 
لا حقيقة الأمر وحذده ٠‏ وشرط صحة الدليل الاطراد دون الانعكاس » وانما 
الاطراد والاتعكاس جميعا شرط فى الحقائق وااحيدود دون الدلائل ٠‏ وهده 
الضيئة المطلقة مطردة فى كونها ذليل الأمر ؛ فإنه لا توجد هذه الصيغة المطلقة 
إلا وتكون دليلا على الأمر ٠‏ 

وعند المعتزلة : لما كانت هذه الصيغة حقيقة الأمر » وشرط صحة حقيقه 
الثىء أن تكون مطردة ومنعكسة لا جرم بلزمهم أن يقولوا : لا يجوز أن 
توجد هذه الصيغة إلا أمرأ ٠‏ ولا بحوز أن يوجد أمر بدون هذه الصيعة ٠‏ 
وإلا فتلزمهم المناقضة » وقد ناقضوا حيث قانوا بوجود غنذه الصيعة فى 

مواضع » ولا تكبون آمرا ٠‏ وحملوا على المجاز فلم بوجد الاطراد ٠‏ وقالوا 
لم تكن حقيقة مع وجود ذات الحقيقة » وهذا تناقض دين * 

ثم بيان دلائل آخر على أن أمر الله تعالى غين هذه الصيغة ؛ فإن خبر الله 
تعالى عن أمره دال عليه ٠‏ نحو قوله تعالى : .ز إن الله يأمر بالعدل والإإحسان » 
النحل : ٠و ٠‏ وكذا خبر الرسبول صلى الله عليه وسلم : « إن الله تعالى أمر 
بكذا » دليل عليه آ.يضا ٠‏ وكذا إجماع الأمة على الأمر دليل عليه أيضا ٠‏ 

وكذا لفظة الإيجاب » والفرض »ء والإلزام » والكتابة » ,ونجوها ب دليل 
على الأمر ٠‏ 

وكذا صيغة النهى دليل على الأمر بضده ٠‏ 

وكذا يعرف أمر الله تعالى بالعقل فى الأشياء التى تعرف بمحرد العقل » 
قبل بلوغ الدعوة » وقبل مبعث انرسول صلى الله عليه وسلم فى زمان الفترة* 


وكذا فى الشاهد : يعرف الأمر بالخبر والرمز والإشارة بأن قال : « أمرنك 
بكذا » أو « أطلي منك كذا » ٠ه‏ 


5+ 


لاذه جنب 
اذا اقترنت بالصيغة قرشه تعين يهنا معت الاباخة أو التهذديد » يكون 
استعمال صيغة الأمر بطريق المجاز ٠‏ 
المذكرة الإيضاحية : 
قَْ هذه الحاله قال ار المقهاء : إنه بطر بق المجاز 5 
وقال سْض أسحاب العديث:: اله بطريق الحقيقة ٠‏ 
وقالت الواقفية : إن الصغة المفردة المطلقة غير الصبعة المقيدة بالقرشة ع 
فتكون الفسعة المطلقة وحدها حقيقة للأمر » ومع قرنة الاباحة للاباحة 
حقيقة » ومع قرينة التهديد للتهديد حقيقه ٠‏ 
المادة بحس 
المر المطلق الصادر من ممثر صص, الطاعة حكمة وحجوب العمل والاعتقاد 
قطعا ٠‏ 
أو 
الأمر المطلق الصادر من مفترض الطاعة حكيه الوجوب من حيث الظاهر 
المذكرة الإيضاحية : 
الأمر المطلق الصادر من مفترض الطاعة : 
قالت الواقفية إنه لا حك له يدون القرينة على ما تقدم ٠‏ 
وقال عامة الفقهاء واكثر المتكليين » سوى الواقفية + بأن حكمه وجوب 


وقاك مشابخ سم رقند وراليسهم الشيحخ أبو سصور الماثريدى : إل حكمه 
الوجور من حيث الظاهر عملا لا اعنتقادا » على طربق التعين + وهو آن 
لا يعتقد فيه بندب ولا إيجاب قطما على طريق التعين ٠‏ ويعتقد على طريق 


وا 


الإبهام أبن ما أراد الله تعالى به من:الإيجاب القطعى والندب فهو حق ٠‏ ولكن 
ني بالفعل لا محالة » حتى إنه إذا أريد به الإيجاب على سبيل القطع يخرج 
عيدته . وإن أريد به الدب بحصل لوب » وهو تفسيد الوجوب ف 
عرف الفقهاء عند الحنفية » » كما قال أبو حنيفة رحمه الله فى الوتر : إنه واجب ٠‏ 
والعرق بين أصيحاب أبى حنيفة فى الاعتقاد لا فى وجوب العمل ٠‏ سول 
التعلق بظواهر الآدات الواردة فى الأمر صحيحا فى حق وجوب العمل ٠‏ 
وحوب الاعتقاد فآمر بين العبد وبين الله تعالى » » قيكفيه مطلق الاعتقاد : أن 
رلن ا كا واس رمسوية 
ظ صيغ الرأيان ف المادةٌ ب على سبيل اختيار احدهما ٠‏ 


5 دعو .. الققهاء : جاه الإباحه م نه أدنى ما تحتمله اللفظ 4 فكون 


وقال يعشهم : حتكمه الندب » وروى هذا عن انشاقعى رحمه اذ ٠‏ دي 
وال أ الأشعر به والمعتزلهة مع اختلافة أضواهم ٠‏ ش ٠‏ 
بين السعوادم ف الات مير يا 1 
ا ا اي 0 :المتادة برا 
لا يجب الفعل إلا فى الوقت: الذئ: أمر 'بتحضيلة فيه ٠‏ 
المدكرة مكايا 
الملأمور به ٠‏ ل ل ا 


وقال بعههم ب بجب أن نكون الأمر مقنارنا للفعل. المأميور ب ٠‏ وإذا. كان 
الأأمر سايقا فق موضع كون ذلك إعلاما لا أمزا .». وإنما بصير أمرا عند 
الفعل ٠‏ وبه قال ابن الراوندى وهو قول عباد الضمرى من المعتزلة ‏ وقد 
أبطل ذلك لكبون آمر الله تعالى أزنيا عند أهل السنة والجماعة ٠‏ 


1 ولة خلاف ]نلا بحن الصل إلا هه الرقت الى شثى صدس لفاقية : 


15 


قال السى قن ف الميذان : ثم عندنا بصح أن كون متقدما عليه دوقت 
بباوقات كيه , إذا كان بض من العباد * كاعن 1 الله على لك ) أى 6 
ل الأوقات مها أو 56 عَنْ اقل وعن تعهم الخطاب بعك 9 كان 2 
علم لله تعالى أن المأمور منأهل وجوب انفعل فالوقت الذى تعين للوجوب٠‏ 

وال عامة المعتزلة ‏ لابد أن مكون الأمر منتقدما علىوقت .وجوب الفعل ٠‏ 
الميزان ء ص اا .ه/ا١‏ ) * 

وفمما تعلق بأن آمر الله نعالى آزلى : 

عند عامه أهل السئة والجماعة 55 أمر الله تعالى أزلى ( والذْةز ل بالتحر يك 
الوسيط والقاموس ) 5 
أمرا عند بلوغه إلى المأمور وقوجهه عليهه كما يصير خطابا عند توجه الوجوب 
فمككون حادثا 0 ولكن هذا لا بوحجب التعر » أنه من الأوصاف الإضافية 3 

قالو ا : والصحيح قول العامة ٠‏ يكن دمر وصف داتنى للكلام 6 لكو نه 

وتكلم المشايخ فى أنه خطان فى الأزل آم لا ؟ 

بعضهم قالوا : لا ٠‏ لأن الخلاب اسم للم افهة » فلابد من حضرة 
المأمور » فلككون حادثا ٠‏ 
الرسول واللفظ الدال على خطابه الأزلى حادثان ٠‏ 


عي 
( تقئين أصول الفقه ام ؟١‏ ) 


.المادة نهم 
الأمر بعد الحظر وقبله سواء 
المذكرة الإيضاحية : 
قال عامة الفقهاء والمتكلمين : إن الأمر بعد الحظر 1 سنواء +٠‏ 


وقالك بعض أصحاب الشافعى ممن قال بالوجوب قبل الحظر : إنه إذا ورد 
عد الحظر يحمل على الإباحة » ويكونٍ وروده بعد الحظر قرينة الإباحة » لان 
الظاهر ان المراد منه ركع الحظر ‏ قال تعالى : « وإذا حللتم فاصطادوا » 
المائدة : ؟ ‏ أراد رفم الجناح عن الاصطباد بعد ما ثست الحظر سبب 
بن 

لوا : والصحيح قول العامة لما تقدم أن الأمر طلب واستدعاء » والإباحة 

دفن ين اسم اراك » فلم ,نتحقق فيه معنى الأمر » فكان الحمل عليه 
بطريق المجاز وترك الحقيقة 'لا يجوز من غير دليل ٠‏ وفى النصوص الواردة 
صيغة الأمر بعد الحظر شبت الإباحة بدليل آخر وراء الصيغة » وهو أن 
الإباحة الشرعية كانت بدليل ؛ ثم الحرمة ثبتت بعارض الإحرام » فإدا زَال 
العارض عادت الإباحة الأصلية 0 بالشرع ع كنا كانت + بدللها 6 لا أن 
ذلك موجب الأمر ٠‏ على أن صيغة الأمر بعد الحظر كما وردت للاباحة فقد 
وردت للوجوب » فإن الأمر بقتل شخص » حرام القتل بالإإسلام أو الذمة » 
بارتكاب أسباب موجبة للقتل » من الحزاب والردة وقطع الطريق » يكون 
للوجوب وإن وردت بعد الحظر ٠‏ وإذا كانا فى الاستعمال. على السواء فكيف 
تجعل قرينة الإباحة مع الاحتمال ؟ 
[ [ المادة ٠؛١‏ 


الأمر بالفعل يقنع على الفمل مرة » حتى يقوم الدليل على 'الدوام 
والتكرار ٠‏ وكذا الشرط ٠‏ 
اللذكر# الانشناسية: 
الأمر بالفعل هل يقتضى الدوام والتكرار أم بقع على الفعل مرة واحدة ؟ 
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الخلاف فى هذه المسآلة مع القائلين بالوجوب فى الأمر المطلق ٠‏ و 

والواقضية توقمت فى الصيعه المطلقة ى مقدار المعل حتى يقوم الدليل 
على المرة أو الكل أو على مقدار معلوم » كما توقمت يها فى 'تناول الوجوب 

وقال بعض الواقفية إنه بحتمل الفعل الواحد » ويحتمل الكل ؛ لكن 
يصرف إلى الأقل إلا؛ بدليل ٠‏ 

وقال بعض الفقهاء من أصحاب الشافعى رحمه الله : إنه يبحمل على 
الدوام والتكرار إلا بدليل ‏ وبروق هد | عن الشافعى رححمة الله 5 

وقال عيسى بن أبان من أصحاب أبى حنيفة : إن كان فعلا له نهاية يمكن 
تحصيل حملته ؛ فإنه بقع على الكل ؛ ؛ حتى يتبوم الدليل على الأقل ٠‏ وإن كان 
فعلا لا نهابة له ؛ فإنه بقع على الأقل دوز الكل ٠‏ 

وقال آكثر الفقهاء والمتكلمين انه بقع على الفعل مرة » من حيث إنه مطلق 
الفعل » لا من حيث إنه مرة » حتى يقوم الدليل على الدوام ٠‏ 

ومذهب الشيخ أبى منصور الماتر يدى رحمه الله : آنه لا يعتقد. فيه المرة 
الواحدة ولا الدوام والتكرار قطعا على طريق التعبين » لكن يعتقبيد على 
الإبهام : أن ما أراد الله تعالى به من الدوام والتكرار أو المرة الواحيدة 
فهو حق ؛ وبأنى بالفعل على الترادف احتياطا » ما لم ,بقم الدليل على آن المراد 
به الفعل هر 5 واحدة ٠‏ والترادف هو التتابع ‏ المعجم الوسيط 5 
وهو عود عين الفعل الأول » لأنه لا نتحقق عند أكثر المتكلمين » وإنما يراد 
به تجدد أمثاله على الترادف » وهو معنى الدوام فى الأفعال عندهى ٠‏ 

ويمكن صياغة رأى الماتريدى على الوجه الانى 


ا 


والشكرار أو المرة الواحدة ‏ فهو حق » ويأنى بالفعل على الترادف احتياطا » 
ما لم يقم الدليل على أن المراد به الفعل مرة واحدة 4 ٠‏ 

؟ ‏ وكذاا١‏ لحكي » على ما ورد فى المادة ؛ فى الأمر المعلق بالشرط 
والمضاف إلى الوقت والمقيد بالصفة : لا يقتفى التكرار » عند تكرر الشرط 
والصفة والوقت » إلا. بدليل ‏ عند عامة من قال إن الأمر المطلق لآ تياد 
اتتكرار ٠‏ وقال بعضهم إنه يقتضى التكرار عند ذلك » أى عند تكرر الشرط 
والصقة والوقت ٠»‏ 

م _ وكدا القرظ وحده : 8 شكرو الحكم كور الشرط وحدهة + 

المادة ١ء١ا‏ 

الأمر بأحد الأشباء فير عبن بوحب واحدا منها عير عبن 3 والمأمور معخبر 
فى تعيين واحد منها فعلا ٠‏ وبتعين ذلك باختياره فعلا ٠‏ 

المذكرة الإيضاححة : 

قال عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين بأن الواحب ؛ عند الأمر بأحد الأشياء 
غير عين » واحد منها غير عين » والمأمور مخير فى تعيين واحد منها » وبتعين 
ذلك باختياره فعاا * 

كما فى قوله تعالى فى كفارة اليمين : «فكفارته إطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم 4 أو كسوتهم »أو تحرير رقبة » المامدة : .لم 

( براجع فى كيفية ذلك : السمرقندى ؛ الممزان » ص 9؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠+ المادة‎ 

إذاآتى المكلف بالفعل المآمور به » على 'الوجه الذى أمر به من غير خلل » 
أحجزأه الفعل الملأمور 4 وخر المأمور عن عهده الأأمر 3 

المذكرة الابضاحية : 

قال عامة الفقهاء بأن إتيان المكلف بالفعل المأمور به على الوجه الذى 
أمر به من غير خلل ؛ يدل على الإجزاء .. ووجهه ظاهر . 

كول 


وقال بعض المعتزلة : لا يدل على الإجزاء وإنما يثبت الإجزاء بدليل 
واكك وراء الأمر ٠‏ وروحهة أن الفسير الاجزاء والحواز هو سقوط القضاء 
عنه » وذلك لا يعرف إلا بدايل زائد ٠‏ 
المادة و١‏ 


الأُمر بالشىء مطلما عون أمرا نضروراته إن كانت مقدورة للمكلف ٠‏ 


المدذكرة الإيضاحية : 
الأمر بالنىء هل يدل على وجوب ما لا بصح إلا به ؟ فى الأمر تفصيل ٠‏ 
سانه : 

الأشماء التى لا تصح العبادة والفعل المأمرور به إلا معها قسمان : 

القسم الأول ما لا صحة للمأمور به إلا نتحصيلها من غير أأن يكون طريقا 
الركمة : نكون اأمرا دشر شبىاء من الساق ضرورهة ً أن الر كمة مر كمة من 
الفخذ والساق بحيث لا تتميز أحدهما من الآخر ٠+‏ وكالأمر بعسل الوجه : 
يكون آمر بغسل شىء من الرأى » لأنه ألا يمكن إلا به ٠‏ ونحو الأمر بالامتناع 
عن استعمال الطاهر لاختلاط النجس نه ه والذمر بالامتناع عن العسادة 
لجاورعيا النصية » كالعلاة فى الارس القصوية ب وهنا لقث القفر ا عرد 
غيره » وق وسسيعه تحصيله ؛ كان أمرا به ضرورهة العمل بإطلاقه 5 

والقسم الثانى ‏ ما يكون طريقا ووسيلة إليه » بأن كان سابقا عليه أو 
لا يكلف المرء بالفعل ٠‏ نحو الطريق والوسيلة والقدرة »بن حيث الأسباب ؛ 
كسلامة الجوارح وسلامة العقل فى العبادات ٠‏ فلا يكلف الأعمى الإيصار 
ولا ارسي م دلا المقعد امون 3 ألا نعدام الالة 4 ولبسن ق وسعهما تحصملها جُ 


/ارة ا 


والنوع الثائئ نت ما وسع المكلف تحصمله ٠‏ وهذا أيضا نوعان : 


أحدهما : أن بكون الأمر بالفعل معلقا بوجود ذلك الثىء ٠‏ فإن كان 
ذلك الثىء موحودا » وجب عليه الفعل ٠..وإن‏ لم يكن موجودا » لم يحب 
عليه الفعل ٠‏ كما لو قال السيد لخادمه : اصعد السطح إن كان السلم منصوبا 

فان كاد 20 | ١ : ٠‏ 7 5 
فإن كان السلم منصبويا يجب عليه الصعود وإن لم يكن لسلم عتصو 
لا بحب عليه نصب السلم ‏ وذلك لأن المعلق بالشرط لا حبكم له قبل 
الشرط ؛ فإذا لم بجب عليه الصعود عند عدم الشرط » فلا يجب عليه ما هو 
من ضرورات الحروج عنه ٠‏ 
ووسائله » إن كان فى وسعه ذلك ٠‏ وتحصيل الفعل المأمور به ٠‏ وعلى ذلك 
إذا قال السيد لخادمه : « اصعد السطح » فإنه يجب عليه الصعود إذا كان 
السلم منصوبا ٠‏ وإن لم كبن منصويا يجب عليه نصب السليم إذا كان 
متمكنا من ذلك ؛ بأن كان حاضرا ثمة وله قدرة نصبه وبحب عليه الصعود 
بناء عليه » لأن حكم الأمر المطلق هو تحصيل المأمور به على كل حال عملا 
ووسائله » وق وسعة ذلك ؛ فبحب عليه ٠‏ ولذا قفى الأمر بالحج وق الأمر 
بالجمعة بحب عليه السعى إذا كان 'لا نتصور الأداء بددونه » وإك كان الكمر 

المادة :غ١‏ 
ام بافسل يرق فيا عن أشداف قلها + 
أو 

الأمر بالفعل يكون نهيا عن ضده إذ! كان له ضد واحد ٠‏ فإن كان له 
الفيداه تإنه كول توا عن راسد عن ا#اشيداة قد كيل + 

المدكرة الإيضاحية : 

الأمر بالفعل هل يكون نهيا عن ضده ؟ 

قال عامة مشايخ الحنفية وأصحاب الحديث : إن الأمر بتحصيل الشىء 


4ذا 


كون نهيا عن ضده إذا كان له ضد واحد ٠‏ كالأمر بالإايمان ونحوه ٠‏ 
آما ال كان له آشع_داه ء كالامو بالقيام : فإن له أضنادا من القعود 
والركوع والسحود والاستلقاء ونحوها , فقد اختلموا فيما بينهم ٠‏ 


قال ١‏ بعضهم : يكون نهيا عن الأضداد كلها ٠‏ 

وقال بعضهم : يكون نهيا عن واحد من الأضداد غير عين ٠‏ 
قآما أمر الندب ؛ قلا يكون نهيا عن ضده ٠‏ 

بوقال ع ملهم أن الذّمر بالمعل كرون نهما عن ضلذة مطلقا » لكن على 
حسب الأمر : إن كان آمر إبجاب يكون النهى عن ضده نهى تحريم ٠‏ وإلن 
كان أمر فدب يكون النهى عن ضده نهى ندب »© حتى يحب الامتناع عن 
المنهى عنه فى الأول ٠‏ وف الثانى يندب إلى الامتناع » حتى يكون إتيان 
النوافل أولى من الأفعال المباحة ويصير منهيا عنها نهى ندب من حيث إنه 
ترك للمندوب لا لعينه » فيندب الامتناع عنها إذا لم يكن له حاجه إلى 

( يراجم : البزدوى والبخارى عليه ؛ ؟ : 758 وما بعدها ٠‏ وفيما بعد 
المادة سب؛ ومدكرتها ؛ ص الى 0 : عن النهى عن الفعفل ليق 
بضده ؟ ) 7 ْ 

ا الآهر : 

المادة ه؟؛١‏ 

الامر من ,وجد منه الأمر ء 

المدكرة الإيضاحية : 

الآمر حقيقة من وجد منه الأمر » وهو طلب الفعل على عاريق الاس تعلاء 
قولاا حلى ما تقدم ٠‏ فكل من وجد منه يكون آمرا » فى الشاهد والغائب ء 
سبواء كان حكيما أو سفيها » ولهذا إن السلطان إذا طلب من غيره قتل شخص 


ىة أ 


معصوم » على طريق الاس تعلاء » بكون آمرا له » وإن كان ذلك سقها 
ولكن لا يجب طاعة الآمر بالسفه والحرام ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام : 
( 'لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » ٠‏ 
المادة ١5‏ 
بأمر بأمره ٠‏ 
المذكرة الايضاحية : 
الآمر الذى بج ماعته فى الحقيقة هو الله تعالى ٠‏ وهذا! لأن الله تعالى 
هو المالك للعباد ملك تخليق » فله ولابة الإيجاب والندب والمنع والإطلاق ٠‏ 
( خلقه ملكسه أى جعله أملس وسبواه ‏ أتم خلقه ‏ المعجم الوسيط ) ٠‏ 
فأما العيد ‏ فليس له ولابة ذلك على عبد مثله » لأنه مملوك مثله ٠‏ 
وأما الرسل , فهم نائبون عن الله تعالى فى تبليغ أمره إلى المكلفين من 
عرماده ٠‏ 
وكذا من خوله الله أن بأمر بأمره ٠‏ نحو السلطان والمولى والأبوين : 
بجب طاعتهم لأن فى طاعتهم طاعة الله تعالى ٠‏ والمقصود بالتخويل التملنك أ 
المادة ع١‏ 
الفعل المأمور به بحب أن تكون فعلا متضور الوجود قن قنسه ؛ وكسيا 
50 
المذكرة الإيضاحية : 
١‏ المعل الملأمور به بحب أن كون فعلا متصور الوحود فى نفسه » 


وو 


م بل البسير يك النفساكيي ٠‏ وطذ لصتن عن الانس دزي 
لا بصح الأمر به » وهو تكليف ما لا يطاق ٠‏ 
وهو لا يجوز عقلا على قول عامة المتكلمين ٠‏ 


وعند أهل الرأآى : لا بحوز على الوجهين ٠‏ 

وهذا ناء على أن العتقل يعرف به الحسين والقبح علدنا ٠‏ وعند 
المعتزلة » خلافا لهم وهى من مسائل الكلام ٠‏ 

وقال أبو الحسن الأشعرى : إن تكليف العاجز وتكليف ما لا يطاق جائز 

قال ه أن قول لم يرد يه التوح قر الدها ».وينم كرون فى الآخرة » كما 
قال تعاني. : 0 يوم نكشف عن ساق وبدعود إلى السحود فلا ستطيعون »6 


القلم ؛ +4 ب وذلك قوق علما على آفى عن قعل الثار + قال أل قل + 
ورد فى الدنيا فى حق بعض المكلمين ٠‏ 

وهى من مسائل الكلام ٠‏ 

؟ - ومن شرط كون الفعل مأمورا به أن يكون كسبا للمأمور أنضا ٠‏ 
فإن المرء .لا تكلف فعل غيره من الخباطة والكتابة وإن كان ذلك متصور 
الوجود فى تمسه ٠‏ ولكن لما لم يكن مقدور المكلف ومكسوبه لم يصح 

وعلى ذلك فما حدث عقيب فعله من الآثار فى المحال عادة من الانجراح 
والاتكسار والموت ذهو محض فعل الله تعالى أى مفعوله 6 حصل بقدرته 
يا قدرهة للعسد عليه ٠‏ ووحوب القصاص والدية والضمان تعلق سا 
هو فعله حقيقة ولا يرجم إلى المتولدات ٠‏ 


5١ 


وعند المعتزلة تكون المتولدات قعل المكلف تسبيبا » وما يقوم به فهمى 
فعله مباشرة » والتكليف يتعلق بالنوعين ٠‏ 
( يراجع : البزدوى والبخارى عليه 6 ١‏ : ص ١48‏ وآ يدها 0 
المادة لما 
المأمور به بحب أل نكون مقدور العسد حالة الفعل لا حالة التكليف ء 
المذكرة الإيضاحية : 
المأمور به بحب أن دكون مقدور العيد حالة الفعل » لا حالة التكليف ٠‏ 
1 وعنذ المعتزلة : جب أن يكون مقدورا له حالة التكليف ٠‏ 
ولقب المسألة أن الاستطاعة مع الفعل عندنا » وعنندهم سابقة على الفعل 5 
قال السمرقندق د والصحيح قولنا » لذن القفدرة شرك وحود الفعن 
المنصور من 'العبد وهو الكسب » ليتحقق وجوده »؛ فيكون وجوده قبل الفعل 
فضلا » ولسن شرط لصحة التكليف » لأن ذلك صحيح » باعتيار القدرة من 
حيث الأسباب ‏ على ما يعرف فى علم الكلام ( الميزان » ص ٠ ) ١71‏ 
المادة بةع ١‏ 
شرط صحة التكليف أن بكون المأمور به معلوما للمأممور أو ممكن العثم 
باعتيار قيام سبب العلم ٠‏ 
المدكرة الإيضاحية : 
فى الحاصل حقيقة العلم ليس بشرط لصح التكليف عنهدنا » لكن 
وكلى قي عبان يه 1 


تين 


المادة ١ه٠١‏ 
المأمور به لابد أن يكون موصوفا بالحسن ٠‏ 
المذكرة الابضاحية : 
بحب أن يعلم أن المأمور به 'لابد أن كرون موصوفا بالحسن » لأن الحسين 
ما له.عاقية حميدة + وللمأمور به عاقبة حميدة » لأن الملأمور به إما أن يكون 
حسئا © وايأن التعسد والتقرب من باب التعظيم للآمر والا ناد لأمره 4 وذلك 
من باب الشكر للمنعم » وإنه حسن فى الشاهد والعائب » يعرف سد بهه العقلء 
ثم صفة الحسن للمأمور به منقضية حكمة الآمر + لا من قضية نمس 
الأمر ؛ إذ الأمر قد برد من السفيه على وجه السفغة » وهو آمر حقيقة: 
كالسلطان الظالم بأمر إنسانا بالزنا والسرقة والقتل بغير حق » يكون آمرا : 
سفه حرام ٠‏ ولكن الأمر من الحكيم لا يكون إلا بصفة الحسن » لأنه 
مَنْ العاقيه الحسدة وهو تفسير الحسن 3 ولهذا فلنا * إن الماح ليس 
بحسن فَْ ذاته » وإن جاز أن ووضصف بالحسن لعيره خلافا لبعض المعتز له 4 
لأنه ليس فيه معنى داع إلى نرجيح جانب الوجوب على العدم ٠‏ 
المادة ١ه٠١‏ 
:+ الحو اكات للناتور هه ين بدلولات الأثر :2 
للذكرة الإبضاحية : 


فعندهم : لاحظ له فى ذلك » وإنما عرف بالأمر والنهى _, هذا هو 
مذهب عامتهم ٠‏ وإن نوافقنا فى ذلك بعضهم كالقلانسى والإسفرابنى وغيرهماء 

ونا كان متهذا كرت الى نانسا بسن القن 2 1150 الم دلي 
ومعرف على حسين ثيوته بالعقل ٠‏ 
العدل والاحسان ومعرفة حسن صل العبادات » دون هيئثاتها وشروطها 
مساثل الكلام ٠‏ 

والحسن نوعان فى الأصل : نوع حسن لعينه ٠‏ وفوع حسن لعيره ٠‏ 

(1 الما الع هو حسن لغيته قدوهاق : 

أحدهما ب نوع يعرف حسنه بالعقل وحده دون قرنة الشرع » نحو 
الآيمان نالله تعالى وأصل العسادات وكدا العدل والاحساد وشسكر المنعم 
ونحو ذلك ٠‏ 

وهذا النوع مع كونه حسنا لعينه » هو حسن لغيره أيضا ه وهوانرك 
ضده القبيح من الكفر والظلم ٠‏ فيكون حسنا من وجهين ٠‏ 

والثانى ‏ دعرف حسنه بالشرع » لا بالعقل وحذه ؛ بل هو من ممكنات 
العقل وجائزاته : يجوز العقل أن يكون على ذلك الوجه ٠‏ ويجوز أن يكون 
على غير ذلك الوجه » نحو مقادير العبادات وكيفياتها وشروطها وأوقاتها ‏ 
فإله الى كاانعه العطلقة طلى فين هكم اليقة الشروعة فالكن مغورة + وقو 
شرعت بدون الوضوء فممكن عقلا أبضا » فإن أصل العبادات ؛ وهو الإسمان 
بحسن بدون الطهارة » فالصلاة أولى ٠‏ ولكن متى ورد الشرع على وجه 
قمله العقل عرف أنه هبو الحكمة ؛ وإن لم يقف على وجه الحسن والحكمة٠‏ 

( ب) وأما الدى هو حسن لغيره فبوعان أيضا : 


1 


أحدهما ‏ أن يكون ذلك الغير هو المقصود » لا نفس المأمور به * وصو 
الموصوف بالحسين حقيقة » لكن الفعل المأمور به وسيلة إليه » إما من حيث 
التسبيب أو كونه شرطا نصحته شرعا » وإما وسيلة إليه حقيقة » فيصير حسنا 
لحسنه بطريق السببية والتوسل والشرطيه ٠‏ 

وقد يكون ذلك العير غبر مقصود نفسه » لكنه وسسيلة إلى غير آخر 
مقضرود فق نفسه موصوف بالحسن © وهما سواء ف المعنى ٠‏ وإنه أنواع : 

منها ‏ ما نكبون حسنا فى تفسه 'لا حسن العبادة والقربة » لكن من حيث 
الزكاة وأنواع الصدقات 3 لكن يا تكون 0 كحسن العمادة * 

ومنها ‏ الصبوم ٠‏ وهو فى نفسه تجويع النفس وتعطيشها ٠‏ ولكنه بحسن 
لا تضمن من المعانى المستحسنة ٠‏ 

ومنها . الحج ٠‏ وهو فى تمسه سقر وقطع للمسافة كسفر التجارة ‏ 
لكن حسنه لكونه قطع مسافه لزيارة بت الله لتعظيم صاحبه ٠‏ 

ومنها ‏ الحدود ٠‏ فانها ما حسنت لعينها لكو نها إضرارا بالادمى » وإنما 
حسنت لا فيها من صبانة النفس والعرض والال والنسب ٠‏ 

؟ - المأمور . 

المادة ه٠١‏ 
المذكرة الإبضاحية : 
اختلف قيه : 


ه+؟ 


سه 4 يا أل يجاب أو الندب ب إزايا ٠‏ والوجوب. عن عن 0 
مآمورا مخاطيا بعد الوجود ا لا أن كو مآمورا شيا وو 
معكدوم ٠‏ 
عبد الرحمن خالد » من متكلمى آهل السنة والجماعة وهو أتبع لأحمد بن 
خنبل ) بأن الأمر للمعدوم لا يصح » وإنما .يصح بعد الوجود وصيرورته 
أهاذ للخطات 4 فكوان الأمر عتده حادثا + 

وهو ول عامة المعتزلة ٠‏ إلا أن عنده كلام الله تعالى أزلى » وعندهم كلام 
الله تعالى حادث ٠‏ 
مبلغ » موجود ؛ أهل للتبليغ إلى المعدوم بعد : الوحود والأهلية وآمر بالتبليغ 
إليه ٠‏ فآما إذا لم يكن فلا نصح ٠‏ 

وأجمعوا اتن الأمر يبصح فى حق الموجود الأهل » وإن كان الوجوب 
متراخيا عن وقت الأمر » بأن كان مضافا إلى زمان فى المستقبل » ويكون أمرا 
على طريق الحكمة ٠‏ 

المادة سى؟ 

المأمور لابد آآن يكون متمكنا من إتيان الفعل المأمور به ى وقت توجه 
الوجوب » بأن كان قادرا عليه من حيث الأسباب وعالما به » أو كان سبب 
العلم قائما ٠‏ 

المذكرة الإبضاحية : 

لا خلاف أن المأمور لابد أن يكون متمكنا من إتيان الفعل المأمور به © 
فا وقت توجه الوجوب ء بأن كان قادرا عليه من حيث الأسباب » وعالما به أو 


حيتت 


كان سبب العلم قائما ٠‏ فأما إذا كان ممنوعا » فإنه لا يتوجه عليه الوجوب ‏ 
وهذا عندناا ء 

وعند المعتزلة ‏ الايد أن يكون قادرا عليه حقيقه مع وحجود القدرة من 
حيث الأسباب ٠‏ ولهذه قالوا : إِنْ الاستطاعة قبل الفعل » عت اله تكو 
تكليف العاجز ٠‏ فأما حقيقة العلم فهو شرط عند بعض المعتزلة » وهم الدين 
قالوا بن المعارف ضرورية + وعند ءدبن قال إن المعمارف استدلاليهة فوحود 
سبب الغلم كاف عنده لنوجه الخطاب ٠‏ 


فعلى هذا : الصبى الطفل والمجنون والنانم والمغمى عليه لا وجوب 
عليهم » لأن تفسير الوجوب المعول هو وحوب الفعل » ولا نتصور منهم 
وجوه المفعل . مع قيام المانع ؛ ؛ فيكون بمئزلة تكليف الأعمى الابصار وهو 
بعالب 9كدا ذا + 91 4 يجب اللشاء فد ملق النسش : دولا من فق ميق" 
الحض مسظى با عرق قل ب 1ن آهيف اتسين + 


المأمور هل بعلم أنه .مآمور على الحقيقة ؟ 
لا خلاف أنه إذا كان الأمر مطلقا » وكان المأمور متمكنا من الفعل 
اللأمور به » بوجود سبب القدرة والعلم » فإنه يعلم أنه مآمور بالفعل لتوجه 
الأمر عليه » ووجوب تحصيل المأمور به ٠‏ 
وآما إذا كان أمرا مضافا إلى وقت معابوم » بأن صار بالغا عاقلا » قبل 
دخول شهر رمضان وقبل دخول وقت الصلاة ب هل يكون مآمورا العا 
حقيقه قبل توجه الوجون عليه ؟ 


,لا خلاف أنه إذا كان فى علم الله تعالى "أنه يبقى على صفة المخاطبين 
إلى وقت فكوال قور وعفاك وحظ ل وقت الملاة ؛ فإنه يكون مآمورأ 


٠ءةقشضح‎ 


ذا 


بت قآما إذا كان فى علم الله نعالى أنه سترش عليه الموت شل ع اء وفك 


الوجوب أو العحز سس فوات العقل وفؤوات سياف 'القدرة # هل دكون 
مآمورا حقيقة ؟ 


قال أضحاب الحددث : إنه .مأمور حقيقة » وهو اختيار بعض أصحابنا 
سمهي 0 1 

وقال عامة المعتزلة : إنه اذا كان فى علم الله تعالى زوال التمكن من الفعل 
قل دخول وقت الوجوب ؛ فانه لا يكون مأمورا حقيقة » ولكن كون مآمورا 
ظاهر | ٠‏ وف الآخرة نتبين أنه ليس بمأمور حقيقه ٠‏ 

وأجمعوا أنه لا وحوب عليه فى هذا الأمر الذى اعترض المافع فق حال 
توجه الخطاب ٠‏ 


والحاصل أن جهز اللمأمور باعتراض المانم شرط لكونة مآمورا : آها 
جهل الآمر ‏ هل هو شرط ؟ 


فعلى قول الأولين : علم الآمر باعتراض المانع حالة الوجوب ليس 
بمانع » لكبونه مآفور| بذلك ء وجهله لسى شرط ٠»‏ 


5-82 قول الآخرين جهل الآمر والمأمور بذلك شرط لكونه مآمورا 
حتى إن الآمر إذا كان من العباد وهو جاهل باعتراض المانع حالة الوجوب ٠‏ 
والمأمور جاهل : فإنه يكون مأمورا حقيقة » بآن قال السيد لخادمه : « صم 
غدا » فإنه نكون آمرا للحال ونكون الخادم مآمورا » وإن كان الوجوب 
لا يشبت به » ما لم ببق الخادم حيا قادرا عالما فى الغد » ليجهل الآمر والمأمور ؛ 
باعتراض العجز والموت فى الغد ٠‏ ولو كان السيد عالما يقول نبئ صادق أن 
خادمه يموت قبل دخول. رمضان والخادم جاهل فقال له : «صم دهر رمضان » 
فإن الخادم مكون مأمبورا حقيقة ٠‏ ولو كانا عالمين على حقيقة العجز عادة بأن 
قال السبد لخادمه : « افعل كذا تعد ألف سنة » فإنه لا يكون آمرابولا الخادم, 
مأمورا » لوجود العجز من حيث العادة ٠‏ وكذا لو قاك لخادمه : <: اأصعد 
السماء » أو نحو ذلك ٠‏ ! 


وربما يعبر عن هده المسآلة بعبارة أخرى ؛ وهى أن الأمر هل يصح ى 
المستقبل شرط وحود الإإمكان وقث وحجوب المعن أو شرط زوال المانع ؟ 
فقال الفريق الأول : إنه يصح بشرط زوال المانع عنه حالة الوجوب ؛ 


يكن 


فيصم من لا رتنع + 
وقال بعض هئولاء : إنما يجوز إذا كان الأمر عاما ٠‏ خأما إذا كان المأمور 
واخدا لا دوز الأمر فى حقه بشرط زوال المانعم ٠‏ 
وقال الفريق الثانى : إنه لا يجوز » والأمر متى ورد من الله تعالى بالفعل 
كان الداخل تحت الأمر وحكمه » وهو وجوب الفعل فى حقه ؛ هو من يعلم 
الله تعالى منه أنه غير ممنوع عن ذلك الفعل الذى آمر فيه بشىء من الموانع ٠‏ 
فأما كل من على أنه بمنع عن تحصيل الفعل وقت و<وبه باعتراض ض الافات » 
فإنه لا بكون مرادا بالخطاب »* 
وأجمعوا فى أمر العباد أن أمر البيد لخادمه بفعل ؛ فانه بحوز شرط 
القدرة وشرط زوال المانع »؛ بأن قال له : « افمل كذا يوم كذا إن قدرت 
عليه » أو « افعل إِنْ لم بمنعك مانع » ٠‏ 
قال السمرقندى فى الميزان ( هن بد )1 والصحيح هو ول الفرق 
الثانى » لأن حكي الأمر الموجب هو وجوب الفعل ٠‏ فإيجاب الفعل مع قيام 
المانع والعجز عن الفعل بالجبون أو الموت حالة توجه الوجوب تكليف ما ليس 
فى الوسم ؛ وهو محال عقلا وشرعا ٠‏ 
والخلاف ف المسألة مع من بحيل التكليف بما لا بطاق ٠‏ وهذا بخلاف 
تكليف المعدوم والعاجز إذا كان فى علم الله نعالى وحجود التمكين من الفعل فى 
حقوما حالة نوحه الوجوب ؛ لأن هذا تكليف أزلى لبحب فى وقت القدرة », 
قلا كرون تكليف ما ليس فى الوسع إذا كان فى علم الله تعالى أنه بنقدر 
ولا بمنع ٠‏ وإن علم أنه لا بقدر ويمنع نبين آن هذا ليس بتكليف فى حقه , 
وإن وجد لفظة التكليف ظاهرا : ولكن المراد به غيره محازا والكلام فى 
ووجه آخر : وهو أن التكليف بشرط ثبوت المكنة وزوال العجز والمانع 
تعليق التكليف بالشرط » والتعليق بالشرط حقيقة إنما يبكون ممن هو جاهل 
بالعواقب كتعليق الطلاق والعتاق من العباد » لأنه لا علم لهم بحصول 
؟ 
( تقنين أصول الفضه ام ١5‏ ) 


الشرط ع » فإن الشرط ما يكون على خطر الوجود + ولهدا فالوا : إن تعليق 
افعل شرط كائن : الا محالة تحقيق وليس .تعليق 4 كمن يقول لامرأته : « انت 
طالق إن كانت السماء فوقنا » ٠‏ وكذا التعليق , عط مكعل مفيقة أو 
عادة يكون إعداما ولا يكون : عا سوط + قم يتوق السدة + #«ااافلت حر إن 
سيدت السيلة أو و إن عقت القسيتة © عإتها كون تعليقا إذا ثان 


أله لشرط محتمل الوجود والعدم » وهذا إنما يتحقق فى'حق الغباد لجهلهم بعاقبة 
وحود الشر ل وعدمه » فآما الله تعالى إذا كان عاما يعو اقب الأدبور وسسحجيل 
وسمم د ع اليو الاعرطاب الفط 4 دان يعوو نينا 


خاديه أن لباة بود عمد اسان عدب اال ب 


إما أن يكون سفيها او مستهزثا بخادمه ؛ وإنما نتصور الطلب مع الجهل يحال 
المأمور فأما مع العلم باستحالة الفعل المأمور به 'لا نتصور قيام الطلب بذات 
الطاب ؛ والأمر هو الطلب » فإذا لم يكن طلبا لا يكون امرا ٠‏ 


وهدا كلام واضح ٠‏ 
( يراجم 1 مره سوال السو ةن 58 م )د 
المادة :ّه١‏ 

الثلنى والضاط دمو أعن القللان + كذ الساراق + 

المدكرة الإيضاحية : 

الناسى والخاطىء : 

عند بعض آصحابن الحديث ‏ وهو قول المعتزلة ‏ لا خطاب عليهما ٠‏ 

وعندنا : هما مخاطبان ٠‏ 

وهو مبنى على أن حقيقة العلم ليست بشرط ٠‏ لتوجه الخطاب ٠‏ وسبب 
العلم كاف عندنا » وهو موجود فى حقهما » لأن لهما قدرة على حفظ النفس » 


> 


عن الوقوع ق الفعل ناسنا وخاطتا فى الجملة ٠‏ لكن فيه نوع حرج » فيكون 
فعل الناسى والخاطىء جائز المؤاخدة ؛ نوع تقصير منهما : إلا أن الله تعالى 
رفع الم اخدة عنهما نر له دعاء النبى صلى الله عليه وسلم ؛ دفعا للحرج عنهما 
مع جواز المؤواخدة عقلا ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى : « را 'لا :ؤٌاخدنا إن 
نا آد القطكناج الشرع كيلات ل لم كن جائز المؤاخذة يكون معنى. 
الدعاء « اللهم لا نجر غلينا »6 ويستحيل فن النبى ضلى الله عليه وسلم الدعاء 
من الله تعالى بما هو محال 5 


السسكران : 

هو على أصل أبى يوسف ومحمد مخاطن ‏ لآن حد السكر عندهما ليس 
ببعجز ٠‏ فوجدت القدرة والعلم من حيث الأسباب ٠‏ 

وأما على أصل أبى حنيفة رحمه الله : دحب أن لا يكون مخاطيا فى حال 
السكر ولأن حد السكر عنده أن .لا دعرف الرض من السماء » فيكون دمنز له 
النوم والإغماء ٠‏ ولكن يجب عليه القضاء لا تقدم ٠‏ لكن تصرفاته صحيحة ؛ 
لأنه لا بصدق فى حق الغير أنه لا يعرف أو لأنه الحق السكر بالعدم وجعل 
صاحا عقو به له وزحرا له عن ارتكاب المحظور الدى تضمن الفساد حتى 
قالوا : إن السبكر متى كان بسبب مباح يكون بمنزلة الإغماء فى حق 
النصرفات ٠‏ 

المادة هه٠١‏ 


المكره مخاطب ف عين ما أكره عليه ٠‏ 


المذكرة الإيضاحية : 

عندنا : المكره مخامطي فى عين ما أكره عليه ٠‏ الأن الخطاب مبنى على 
القدرة من حيث الأسباب » والمختار .من يكون قادرا على التحصيل والترك 
أو على أحدهيا على سب الاختلاف فيه » فكان الابتلاء قامما » لقيام التردد 
فى الجملة ٠‏ إلا أن الامتناع عما أكره عليه إذا كان على خلاف الطبع يكون 
أشق فيكون الثواب أكثر ٠‏ وإذا كان الإقدام على ما آكره عليه على موافقة 


951 


الطبع بأن أكره على قتل حربى ؛ فالثواب أقل ٠‏ فأما أن بخرج الفعل عن حد 
'لاختيار إلى حد الاضطرار فلا ٠‏ 


وعند المختةلة بت المكره عبر مخاطاب م( أنه ملحا مضطر فى إبقاع الععل 
طمعأ 5 و الا لجاء ناق الاختيار 0 


المادة هجه١‏ 

١‏ الكفار مخاطبون بالإبمان » منهيون عن الكفر بعد بلوغ الدعوة 
وورود الشرع ٠‏ وكذلك قبل بلوغ الدعوة ٠‏ 

؟ ‏ ولكنهم لا يخاطيون بالشرائع قبل ورود الشرع وباوغ الدعوة ٠‏ 

المدكرة الإيضاحية : 

١‏ الكفار مخاطرون الإإيمان » متهيون عن الكفر + بعد بلوعغ الدعوة 
وورود الشرع ل نلا خلاف بن العلماء ٠‏ واختلفوا قشل لوغ الدعوة 6 أن 
كان على شاهق الجبل أو فى زمان الفترة ؟ 
رحمه الله : إنهم مخاط.ون بالاسان » حتى لو امتنعوا عن ذلك واماتوا عليه ؛ 
نهم من أهل النار ٠‏ وإذا أقدموا عليه وماتوا عليه : فهم من أهل الجنه ٠‏ 
لا عذر لأحد بالجهل بالله تعالى » بما برى من خلق السماوات والأرض وما يرى 


وهو اختيار بعض أهل الحديث كالقلانسى والقفال الشاثى وغيرهما ٠‏ 
وهو قول المعتزلة الذين قالوا إن المعارف استدلالية » وهم معتزلة البصرة 
وقال عامة أصحاب الحدث من الأشعرنة وغيرهم ومن نأ بعهم أنه 


51 


وهو اختيار بعض مشايخ بخارى وغيرهم » غير أنهم قالوا : إنهم من أهل 
الحنة فى الأحوال كلها عتولة الصبياق والعائق + 

وحاصل الخلاف أن العقل وحده قبل قرنهة الشرع ب هل تعر ف به 
وحوب الإأمان وحرمة الكفر 7 وهل تعرف به الحسن والقبح ؟ 

فعلد الفمرق ابذول 3 تعر ف ده أصله ؛ واد الاح بعرف المقادر والأوقات 
والهثات ٠‏ 

وعند الفريق الثانى : .لا يعرف ثشىء من هذا بالعقل ©» وإنما يعرف به 

؟ ب وهل يخاطب الكفار بالشرائمع قبل ورود الشرع وباوغ الدعوة س 
نحو وحجوب الصلاة والصوم والحج وغيرها هو اكدا المحرمات من الزن 
والسرقة وشرب الخمر وغيرها ؟ ووجوب الحدود والقصاص والدية وغيرها ؟ 

لا خلاف بيننا وبين أهل الحديث أنه 'لا خط اب عليهم ؛ لأنه لا طريق 
لمعرفتها إلا الشرع ٠‏ فقس ل وروده نكون تكلمف م لبس ق الوسع ؛ 
وهو م«وضبوع شرعا ٠‏ 

وعند المعتزلة هم مخاطبون ببعض الثرائع ٠‏ فإن عندهم بعض الشراكع 
من الواحبات والمحظورات دعر ف محر د العقل ث وورود الشرع دعك ذلك 
قد يكون تقريرا لما فى العقل » وقد يكون نقلا من حكم العقل إلى حكم 
الشرع » فيكون تغبيرا له : ولمع يسموا ذلك نسحا ٠‏ 

فآما بعد ورود الشرع : 

فقد اختلفوا كمه : 

قال عامة أهل الحديث والمعتزلة : إنهم بخاطبون بذلك كله ٠‏ 

وهو قول مشايخ العراق من أصحاب أبى حتيفة ٠‏ 


2 


وقال بعض مشابخ سمرقند : إنهم غير مخاطين أصلا ؛ 3 بالسادات 
ولا بالمحرمات ء إلا .ما قام دليل شرعى عليه تنصيصا أو استثنى فى عهود أهل 

وقال بعض أهل التحقيق منهم : إنهم مخاطبون بالحرمات والمعاملات 
دون العيادات ٠‏ 

وفائمدة الخلاف لا تظهر فى أحكام الدنيا ٠‏ فإنهم لو أسلموا لا يجب 
أحكام الآخرة : فإن عندهم بعاقبون ترك السادات ومباشرة المحرمات زبادة 
على عقوبة الكفر ٠‏ وعندنا لا يعاقبون بترك العبادات ولا يعاقبون بسباشرة 
المحظورات عند بعض مشا بخ سمر قند 3 وعند بعضهم يعاقيود 8 

ته المأمور قبه ( الزمان : 

المادة بام١‏ 

الأمر بالفعل مطلقا عن الوقت يجب على التراخى ٠‏ 

المذكرة الإيضاحية : 

الأمر من الله.تعالى بالفعل : إما أن :نكون مطلقا عن الوقت ؛ أو نكون 

هذه المادة تتناول الأمر بالفعل المطلق عن الوقت ٠‏ والادة التالية تتناول 
الأمر بالفعل فى زمان معين ٠‏ 

الأمر المطلق عن الوقت ‏ نحو الأمر بالكفارات وقضاء رمضان والنذور 
المطلقة ونحوها : 

من قال إن الأمر يقتضى التكرار » يقول : :بحمل على الفور ؛ وهو وجوب 
الفعل فى آول أوقات الإمكان ٠‏ 

ومن قال إنه يقتضى الفعل مرة اختلفوا فيه : 

روى الكرخى ,رحمه الله عن أصحاب أبى حنيفة أنه على الفور ‏ وهو 
قول عامة أهل التحددث ٠‏ 
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وذكر آبو سهل الزجاجى اختلافا بين آصحاب أبى حنيفة : 

وعند محمد والشافعى رحمهما الله : على التراخى ٠‏ 

وروى عن أبى حنيفة رحمه الله مثل قول أبى بوسف ٠‏ 

وذكر محمد بن شجاع الثلجى عن أصحاب أبى حنيفة : أنه يجب ف أول 
اندوقت وحونا مبويسنهأ 5 اوهو فول بعص أصحاب الحددث ين ( تفسير وحوب 
الموسع عندهم أنه يجب فى آول أوقات الإمكان ؛ حتى أنه متى أدى فق أن 
وق بقع واجبا ولا بأثم بالتأخير لبن آخر العمر ٠‏ كآما إذا كان غالب ظنه 
الموت إما بسبب المرض أو بسيب الهرم فإنه يتضيق عليه الوجوب » حتى لو 
مات بأثم بتركه عن ذلك الوقت ٠‏ 


وقال عامة مشابخ الحنفية : إنه يجب على التراخى ٠‏ وتفسيره أنه يجب 
مطلقا عن الوقت » وكان خيار التعيين إليه ٠‏ ففى أى وثت اشرع فيه يتعين 
للوجوب ٠‏ وإذا لم بشرع نتضيق الوجوب فى آخر عمره فى زمان يتمكن من 
الأداء فيه قبيل موته حتى إذا مات قبل الأداء بأثم كا 

واختلف المعتزلة فيما بينهم : قال بعضهم : يجب على الفور ٠‏ وفال 
بعضهم : إنه يجب فى مطلق الوقت » والخيار له ٠‏ وقال بعضهم : يجب 
ف جميع الأوقات على طرق البدل على مغن أن الأداء فى كل وقت يقوم 
مقام وقت آذر فى المصلحة ٠‏ فمتى أدى فى وقت سقط الوجوب عنه فى أوقات 
آخر ه ولا بحوز نركها عن الأوقات كلها » كما قالوا فى الكفارات الثلاث : 
لأنهم لا يرون الأمر بتحصيل فعل مجهول + .ولا يجوزون التخيير فى مثل هذا 
حتى ذنعين بالاختيار ممن عليه ٠‏ 

ومذهي الاتريدى أنه لا يعتقد فيه بالفور .ولا بالتراخى إلا بدليل زائد 
ورك السينة +.واقع عع عالنه مهيل امن ف أول كوقات الاننقاف مق 
حيث الظاهر ؛ لا من طريق الحقيقة والقطع مع الاعتقاد مبهما الا ددمل زائده 

وقال الواقفية : توقف فى و<وب العمل والاعتقاد جميعا ؛ فى حق الور 
والثرانخى * إلا بدليل زائد وراء الصيغة + 
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قال السمرقندى ف الميزان ( ص 1؟ ) : والصحيح مذهب عامة 
المسابخ ء لأن الأأمر مطلق عن الإوقت ولبس البعض بأولى من البعض 
فيجي عليه الفعل فى مطلق الوقت » ولا يجوز التقييد إلا بدليل ٠‏ 

المادة برها 

إذا كان الأمر «الفعل فى زمان معين : 

١‏ فإن اتسع هذا الزمن لبعض الفعل ولم :نتسع له كله » يجب أداء 
البعض فى وقته والباقى فى الوقت الدى يليه ٠‏ 

؟ ب وإن اتسع الوقت المعين للفعل على طريق الاستغراق » فإنه 
فى كل جزء من الوقت جزء من الفعل ٠‏ 

+ وان 1: نسم الوقت المعين للفعل وفضل عنه » يجب الفعل فى مطلق 
لوقت مع التخبير م ٠‏ فإن تضيق الوقت تعين ذلك الوفت لأوجوب ٠‏ 


المذكرة الإيضاحيه 


الأمر بالفعل فى زمان معين : إما آن لا بتسع الزمن المعين للفعل المأمور 
به كله ولكن تتصبور فيه بعضه ٠‏ وإما أن نتسم الزمن المعين للفعل المأمور 
ه على طريق الاستغراق ولا يفضل منه ٠‏ وإما أن بتسع له ويفضل عنه ٠‏ 


شه بعضه : 


فلا يجوز أن يرد التكليف بالفعل كله فيه » لأنه تكليف ما ليس فى 
الوسع ء ولكن يجوز أن يرد التكليف بالفعل فى بوقت لا ,نتمكن من آداء 
كله فيه ليؤدى بعضه فيه ويؤدى الباقى فى الوقت الذى بليه » اما آنداء أو 
قضاء » كمن أحرم بححتين فى وقت واحد ؛ بلزمه ححتان : احداهما فى هذه 
الستة #.والثانية فى السئة الثاقية + فيكون إضانا ق السدين + وكليق نار 
أهلا لوجوب الصلاة فى آخر الوقت بحيث لا تمكن من أداء كل الصلاة 
فيه » بل مقدار ركعة أو مقدار التحريمة : كالحائض تطهر فى آخر وقت الظهر 


نكن 


والصبى يبلغ والكافر سام : فإنه يجب عليهم الصلاة : بعضها فى الوقت 
أداء » وبعضها فى الوقت الدى يليه قضاء ٠‏ 

وعم رق + ا سعط لم يسع عن ألداء كل سمل الط فيه لاد 
صلاة الظهر لا تحب فى وقت غير وقت الظهر : ولا يمكن إبجاب آداء الكل 
فيه » لأنه تكليف مما ليس فى الوسع » فسقط أصلا ٠‏ 

؟ س واإذا كان 'الوقت المعين مما تسم للفعل المأمور به على طرق 
الاستغراق ولا فضل عنه : 

كاليوم فى حق الصوم ٠‏ فإنه يجب عليه كل الصوم » فى كل اليوم ٠‏ فيجب 

ع وإذا كان الوقت 'المعين بتسع للفعل و فضل عنه ؛ كخوقت صلاة 

اثفق أصحاب أبى حنيفة أنه إذا تضيق الوقت » ومن عليه أهل » يتعين 

أما قَْ أول الوقث ووس طه وآخره ًّ فل أن تصق الوقت 6 كفك 
اختافت الرواية عن أصحاب أبى حنيفة : 

روىق الحصاص عن الكرخى أن الوقت كله وقفتث الفرض. » وعليه أداؤه 
فى وقت مطلق من جميع الوفت » وهو مخير فى الأداء ‏ وإنما بتعين الوجوب 
لا يأثم » لأنه لم يجب عليه قبل :التعيين ٠‏ وإن لم يود حتى لم يبق من الوقت 
إلا تقس ما يودئ فيه يتعين الوجوب + حتى ناثم بالتاخير غنه + وهذه الرواية 
صغة المكلفين إلى آخر الوقت » يقع واجبا ٠‏ وإن فات ثىء من شرائط 
التكليف يكون تفلا ٠‏ 


» ١1/ 


اسن سس اال ا 0 في إلى 
الوقت © ويكون مسقطا ال ع شتد مومه الع السيووية : 
: :وروى عن محمد بن شجاع عن أصحاب أن حشيقة أن الصلاة فى أول 
اوت واجبة على طريق التوسع ‏ وهو مدهب عامه حامق بن #صعاي 
الحددثء ٍ 
وهو مذهب لاقع رحمه الله إلا ق مسالة الحج فإنه روئى عنه آنه 
وال بالتراخى ٠‏ 
( يراجم ى سان ذلك ورآى المعتزلة : السمرقتدى : الميزان 6 ص 51١87‏ 
المادة .هما 
إذا خرج الوقت فى الأمر الموقت ؛ قبل تحصيل الفعل » يجب عليه القضاء 
بالأمر السابق ٠‏ | 
لو 
لزعب لاطا ااال السو ال ا 
المدكرة الإيضاحية : ٠‏ 
اختلف مشابخ الحنفية فى الأمر الموقت إذا خرج الوقت قبل تحصيل 
قال بعضهم : يجب بالأمر السابق ٠‏ 
وقال بعضهم : يجب بأمر مبتدا ٠‏ 
اه قول د “+ أن فسسة الثابت بالأمر ا سقط م بالأداء أو 
ووجه يل الآخرين آل لآم بالفعل فى وقت معين نتهى .با تننهاء ذلك 
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الوقت » والأمر بالسادة فى وقت لا" كون آمرا بالعادة ف وقت آخر 6 تمن 
قال لخادمه : « افعل كذا يوم الجمعة » لا يتناول ما عدا الجمعة بحكم 
الصيغة إلا أن يبدل دليل آخر زائد يعم الأوقات كلها بدلالة الحال + 
المادة و" ١‏ 

قُ الأمر المطلق عن الوضت إدا فات عن أول١أوقات‏ الإمكان بجحب علية ف 

الوقت الثانى بالأمر الأول ٠‏ ظ 
أو 

فى الأمر المطلق عن الوقت إذا فات عن أول أوقات الإمكان يجب عليه فى 
ابوقت الثانى بأمر آخر ٠‏ 

المدكرة الإإيضاحية : 

إذا كان الأمر مطلقا عن الوقت .وفات عن أول أوقات الإمكان # فهل 
بجب عليه فى الوقت الثانى بذلك الأمر أم بأمر مبتدأ ؟ 

اختلف يه : 

من قال بالتراخى تقول : بحب بالأمر الأول ؛ لأن الأمر المطلق لا ,نتعين 
له الوقت إلا باختيار من عليه أو بتضيق الوقت أو بالموت فلا ينتهى الأمر 
الأول اما لم نمك * 

ومن قال بالفور اختلفوا : 

قال بعضهم : بحتاج فى الوقت الثانى إلى أمر آخر » كما فى الأمر فى وقت 

وقال بعة بعضهم بالأول لذ نه إذا فات 'الوضّت الأول دقوم الثانى مقامه ٠‏ 

وعلى أصل المعتزلة : بحن فى الأوقات كلها على طرزيق البدل ٠‏ 


( يراجع فيما نقدم المادة باه١‏ ومذكرتها » ص ا نحم ) : 


518 


؟ ‏ النهى 

المذكرة الايضاحيه : 

فهما بختلفان : 

5-5 من حبث الحد والحقيقة ٠‏ فحد الأمر وحصفته هو الدعاء إلى تحصيل 
الفعل على طريق الاستعلاء قولاً ٠‏ 

وحد النهى وحضقته هو الدعاء أ الامتتاع عن الفعل على طرق 
الاستعلاء قولة ٠‏ 

ومن حيث الصيغة حسا ٠‏ فصلغة الأمر )0 افقعل » ٠‏ #فسيحة النهى 
"لي تمعل 0 » 

ح ورسن بحست الاسم 0 فان الحدهما نسمين « أمرا 0( والآخر نهمأ 04 3 

.ومن حيث توت وضصف الحسن للمعل المأسور به 4 ودوت صفه الشبح 
للععل النهى عنه ٠‏ 

ومن حيث نمس الحكم . فإن حكم الأمر همو وجوب تحصيل المأمور 
به أو ندب التحصيل ٠‏ وحكم النهى هو وجوب الامتناع عن المنهى عنه أو 

وتمقان : 

, من حيث ذات الكلام ٠‏ فإن كليهما كلام الله تعالى ٠‏ وكلامه آمر 
و نهى وخر واستخمار على طريق التقرير ٠‏ والواحد الا تنتصور اخت_لافه 
واتفاقه من حبث الذات : وإنما الاختلاف والاتفاق ق الاسم والاضافة 4 
كالشخص الواحد يكون أبا لإنسان وابنا لإنسان آخر ٠‏ فيختلف الاسم 
والاضافة مع اتحاد المضاف ف لشئسة * 


لليف 


ومن حيث إن إرادة وجود المامور به ليس بشرط صحة الأمر » وإرادة 
وجوب الفعل يقول. حكم النمى هو و<وب الامتناع ء ومن قال. بالندب فى 
لأمر يقول بالندب ف النهى ٠‏ ومن توقف فى حكم الأمر توفف فى حكم النهى 
على ما تعدم ٠‏ : 
الندب ٠‏ فكذلك النهى : قد بكون لو<وب الامتناع .وقد يكون اندب 
خلاف الإجماع : فإن النهى قد يكون للتنزيه والندب » كالنهى عن المثى فى 
نعل واحد » والنهى عن الجمع بين النعمتين : ( حرمة النسب وحرمة المصاهرة 
وكلاهما نعمة ٠‏ ولهذا لم شبت حرمة المصاهرة بالزنا لأنها شرعت نعمه تلحدقى 
بها الأجنبية بالأمهات والزنا حرام محض » فلم يصلح سببا لحكم شرعى هو 

تفسبر الأمر والنهى 8 

عند المعت: له : 

الأمر والنهى حقشقة هو صيعتهما » لأن الكلام حخضقة عندهم فى الشاهد 
والعانب جمسعا هو الحروف المنظومة والأصوات المقطعه المتموعة 3 او همأ 

وأما من حيث الوصف الراجم إلى المأمور به والمنهى عنه : فإن المآمور 
به موصوف بالحسن ؛ والمنهى عنه موصوف بالقبح ظ 

وآما مق حلت الحكم الراجع إلى المأمور ب ات ية . فحكم الامو 
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. فكان .دين الأمر والنهى مضادة » فكيف تكون أحدهما هو الاخر ؟ 

إن الأمر والنهى كلام الله تعالى ٠‏ ولله تعالى كلام واحد هو صفة له 
أزلية ٠‏ وهو أمر ونهى وخبر ؤاستخبار على طريق التقرير ٠‏ لكنه آمر باعتبار 
الإضافه إلى شىء 3 و نهى باعشار الاضافه إلى شىء 4 وس بحهة يِّ واستخبار 

وإذا ثبت أن كلام الله تعالى واحد , فلا يكون بين الأمر والنهى مضادة ؛ 

وكدا لا. تضاد من حيث المعنى » وهبو أن الأمر طلب تحصيل الفعل ؛ 
والنهى طلب الامتناع .عن الفعل ؛ والتناق !نما كون عند اتحاد الخهه : 
الفعل : فى زمان واحَذ » فى حق شخص واحد ؛ لاتحاد الحهة ٠‏ فآما لا مضادة 
بين أن يكون طلبا لتحصيل فعل وطلبا للامتناع عن فعل آخر ‏ أليس أن بين 
الأدوة واننوة منافاة عند اتحاذ الحهة' , لا عند الأاختلاف ؛ فإن الشحخص, 
الواحد لا يجوز أن بكهون أبا واينا له أيضا ٠‏ ومن حيث الغرورة إذا كان 
له ولد آن مكون آنا لشخص وابنا لشخص آخر ٠‏ . 
لا فى محلين ٠‏ وههنا كذلك : فإن الأمر يقتضى حسن المأمور به وقبح. ضده « 
وبوحجب تحصيل المأمور به واالامتناع عن ضده : لك عن نمفسة * 

فبطل دعوى التضاد بينهما ٠‏ 

هذا من حيث حقيقة الكلام القائم بالنفس : فى الشاهد والغائب جميعاء 
آما من حيث الكلام الدال علئ ما هو كلام النقس '» وهو ضنيغة الأمر 
والنهى : 
ا بعض مشابخ الحنفية : لا مضادة بينهما ولا منافاة وإن اختلفا من 
حيث العيارة واللفظ ٠‏ فإن اللفظ الواحد يجوز أن يكون علما على حكمم: 
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مختثلفين » لغة وشرعا : أما لغة فإن. لفظ « القزء.» ف اللغة. موضوع للطهر 
والحيض جمميعا ٠‏ وآما شرعا فإن لفظ « الشراء ») خعل. علما 'بلملك والعتق 
فى شراء ذى الرحم المحزم ( التحفة »:*”: 9.0“ ) ٠‏ فيجوز أن يكون صيعه 
( أفعل » علما على طلب تحصيل « فعل » وعلما على طلب الامتناع عن ضده» 
وكذلك صيغة النهى وهو قوله : « لا تفعل » ٠‏ " 
' ويعض المشايخ : سلموا أن بينهما منافاة من حيث الصيغة ون الوك 
لا منافاة بينهما من حيث المعنى ٠‏ فإن وله « نحرك » طلب التحرك » وهو 
نغينه نهى عن السكون ٠‏ وقوله « اسكن » طلب للسكون وطلب نرك التحرك 
الذى هو ضده لا غير ., بمنزلة اتتقال الشخص من -مكان إلى مكان : فهو 
تفربغ للمكان الأول وشغل للثانى ٠‏ وقرب الشمش إلى المغرب عين البعد 
عن المشرق نكن باعتبار الإضافة إلى المكان شغل والإضافة إلى الثانى تريغ ٠‏ 
وبالإضافة إلى المشرب قرب:وبالإضافة إلى المقرق يمد ء افتكذلك: طلن 
واحد : بالإضافه إلى الحركة آمر وبالاضافة إلى السكيبون نهى + وهذا لأن 
العيرين ما نتصور مفارقة أحدهما صاحبه بحال ؛ أو ما نتصور وجود أحدهما 
بدون صاحبه ؛ ولم بوجد هذا الحد ههنا » فإن الأمر ر الذى هو إبجاب الفعل 
ان يتحقق بدون تحريم الضد والمع عنه : فإنه إذا لم يشبت الحرمة يكون مباخ 
الترك ء والواجب ها تكون حرام الترك :دل أن الأمر ليس غَيّ الى 

معنى ٠‏ ولهذا قلنا : إن ارادة الثىء كراهة لضده ؛ لأنه لا نتصور أن تكون 
الإنسان مريدا لثىء ولا دكون كارها لضده ‏ فكدا هذا..٠‏ 


وإذا كنك أسل القلاف ين أهل الرلف ولت الكالهة فى سل سالة 
الأمر ومعرفة حقيقته ‏ فلا يمكنهع آن يقنولوا فى هضيذه المسآنة : إن*ارأمر 
بالثىء نهى عن ضده ؛ ولا النهى عن الثىء أمر بضده © فتفرقوا:ق خوات 
دلك ٠‏ 

فقال أبنو هاشم ( من المعتزلة ) ومن تابغه : إنه لا حكم للأمر فى ضده 
أصلا » بناء على أصل. له تفرد به » وهو أن القادر على الفغل يجوز أن 'بخلو 
عن. الفعل وضده أزمنة كثيرة » فلا يوجد فيه لا الحركة:ولا النكون بضفة 
الاختمار ٠‏ لم يكن صفغة الأمر موحبه حرمة الضد لغة ؛ لأنها' ما وضعت. الا 
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لما تناوله اللفظ لغة ؛ فيكود ادر ستكنا عن عدم َي ١‏ 0 و 
القائل لغيره « :تحرك » غير موضوع للمنع عن السكود أ 
والامصن ع ولس سرين للترمة من حيث القرورة » فإنه جوز عنده أن 
جد اقول وه وعد سدع بل إن باقر الشد جقد ترك الواجب عو ختيار 
وقصد : فيأثم تركه » وإد لو اشر فيأم مم مل كد عنه » 
سراق سائة ضتوع قلا عون عن :ضرورة وجوب العمل جرمة حسيده 
عنده ٠‏ 

وعامة المعتزلة قالوا : إن القادر على الفعل لا حوز أن بكون خاليا عن 
الفعل وضده » ولا بخلو القدرة عن الفعل زيادة على زمان واحد » فإن 
عندهم الاستطاعة قبل الفعل ؛ وهى استطاعة فعل بوجد بعدها ٠‏ 

وعند آهل الرأى الاستطاعة مقارنة للفعل ٠‏ فلا بحوز أن يكون القادر 
على اللتعل خاليا عن الفعل زمانا واحدا » ولا تصور خلو القدرة عن المعل 
أبدا ٠‏ 

وإذا سلم مؤرلاء أن القادر على الفعل لا. بجوز أن يكبون خاليا عن الفعل 
رضده ؛ اضطروا إلى القول بحرمة ضده » لا قلنا » وعندهم أن الأهر بالشىء 
ليس بنهى عن ضده ؛ والنهى عن الشىء ليس بأمر بضده ‏ فلزمهم التناقض » 
إد ليس تفسير النهى إلا حرمة الفعل » قتكلفوا| لدفع التناقض : 

فقال بعضهم : إن حرمة الضد لم بشبت بموجب الأمر وصيغته حتى يكون 
هيا عن ضده » ولكن ثبت ضرورة حكمه ‏ فلا ينكوون مضافا إلى الأمر ٠‏ 

وقال بعضهم : يدل على حرمة ضده ؛ كالنهى عن التافيف : بدل على 
طريق الضرورة ٠‏ 

وقال بعضهم : بدل على حرمة ضهده » كالنهى عن التأفيف : يدل على 
حرمه الضرب » وليس ذلك من موجبات اللفظ » أعنى لفظ التأفيف ٠‏ 

ولكن هذا دفع التناقض من حيث الصورة » لا من حيث المعنى + فإن, 
النهى ليس إلا حرمة الفعل » فمتى قالوا حكم الأمر وجوب الفعل ؛ ومن 
ضرورته حرمة الفعل الذى هو ضده ‏ . يعرف ذلك ببدهة العقل » فيكون 
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مضافا إليه ضرورة ؛ وضرورة العقل فوق موجب الصبخة. ٠‏ .وكذا ما كان دليلا 
ذل أن التناقض قاكى + 


وما قاله أبو هاشم : إن كان خروجا عن وصمة التناقض فى هذه المسألة . 
فهو مخالف لإجماع الأمة فى أنهم قالوا : إن القادر لا بخلو عن الفعل وتر كه 6 
وهو يفول بجواز ذلك » وهذا شر من التناقض ء مع أن هذا منه مناقضة ىف 
مسألة خلق الأفعال حث قال ثمة : لا بحوز أن بخلق الله تعالى الكفر والمعاصى 
فى العبد ثم يعذبه على ما ليس بفعل منه ؛ ثم قال هنا : إن من عليه صلاة 
الظهر إذا لم يصل الظهر واشتغل بضدها » فالضد ليس بالحرام الذى هو 
فعله حتى عاقب عليه » ولكن يعاقب لأنه لم يفعل الصلاة الواجبة » فيجوز 
العقان على ما لبس فعل له ٠‏ وهذا تناقض ظاهر ٠‏ وعوار مذهبه فى هذا 
معروف ىق مسائل الكلام ٠‏ 

وما قاله بعض المشابخ : إنه يقتضى كراهة ضده فهو خلاف الرواية » فإِن 
ترك صلاة الفرض والامتناع عن تحصيلها حرام بعاقب عليه » والمكروه 
لا بعاقب على تركه ٠‏ 

( براجع فى ححج كل : السمرقندى ؛ ميزان الأصول » ص ١٠١٠©‏ 
1 )ء 1 ٠‏ 


المنهى عله ب صيفة النهى : 
التادة يا 
وت سيقة الى ف شاف إلى قل غير معروم أل قاددم. لنت برف 
فبحه عقلا آو شرعا ٠‏ 
؟- وقد تضاف إلى شثىء مشروع ف نفسه ولكنه : 
أ مجاور لغير قبيح شرعا أو عقلا ٠‏ 
أو ب -الأنه سبي لغير غير مشروع + 


ات ردنا 


المذكرة الإيضاحية : 


قال مشايخ الحنفية : إن النهى فى الحقيقة واحد ؛ وهو التحريم ٠‏ وكل 
فمل هو قبيح لذاته يعرف قبحه عقلا أو شرعا » فهو منهى عنه ٠‏ وهذا 
لا يحتمل التقسيم من:حيث الحقيقة » ولكنه صحيح من حيث التأويل » وهو 
إرادة تقسيم صيغة النهى إلى أربعة أنواع : 

النوع الأول - إضافة صيغة النهى إلى فعل عينه حرام وقبيح » لمعنى 
بن المعانى عرف قبحه عقلا » كالكفر والظلم والسفه ٠‏ 

والنوع الثانى ب إضافة صيغة النهى إلى ما عرف قبحه شرعا لا عقفلا ) 
كالنهى عن الصلاة بغير طهارة » فإن نفس فعل الصلاة بغير طهارة ليس بقبيح 
عقلا ؛ فإن أعظم العادات نصح من غير طهارة » فض الإيمان بالله تعالى ٠‏ 
وكذلك أكثر الععادات ٠‏ فيكون شرط الطهارة فى الصلاة لأهلية آدائها آمرا 
شرعيا » حيث لم يجعل الجنب والمحدث أهلا لها ٠‏ 


والروع الثالث #, إضافه صيغة النهى إلى شىء ليس بقبيح عقلا وشرعا : 
بل هو حسن مشروع فى نفسه » لكنه مجاور لغير هو قبيح شرعا أو عقلا ٠‏ 
وبقصد بالمجاور آن القبيح ليس من لوازمه » بل هو ينفك عنه فى الجمله 
وفى الحال يوجد مع الفمل الذى ليس بمنهى عنه لا محالة ٠‏ ومثاله : 
التهى عن انصلاة فى الدار المغصصوية فإن صيغة النهى أضيفت إلى الصلاة » 
وهى ليست بقبيحة » فلا تكون منهيا عنها حقيقة » وإنما ا منهى عنه هو غصب 
الأرض وابذاء المالك ٠‏ وهذا المنهى ».وهو وطء الأرض » محاور للصلاة » 
فهما ورعداة :مما ولا تصور اتمكاك أحدهما عن الآخر » لكنة ليس سنب 
لوحود القبيح » لأنه يدون الصلاة غاصب وواطلىء للأرض » فهما غيران 
متجاوران فى الحال » فقبح أحدهما لا يؤثر فى الآخر كالنهى عن البيع وقت 
النداء والطلاق فى حالة الحيض ٠‏ وبد<وز عندنا خلافا للمعتزلة وجود الطاعة 
والمعصية فى حالة واحدة من شخص واحد » فيكون مطيعا وعاصيا بفعلين 


والنوع الرابع ‏ إضافة صيغة النهى إلى ثئء حسن فى ققسه ويكون 


امن 


المنهى غيرا غير مشروع ؛ لكن الفعل الذدى هو طاعة سبب لوجود المعصيه 
ويكون به قوامها ٠‏ نظيره صوم يوم النحر وأيام التشريق عند عامة مشايخ 
الحنفية » فإن الصوم فعل مشروع بنفسه عبادة لله تعالى » والنهى مضاف 
إليه » لكن المنهى عنه غيره وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى + فإن الصوم فى 
هذه الأيام فيه ترك طاعة الله تعالى فى إجابة الدعوة » فإن الناس ضيوف اله 
تعالى فى هذه الأيام وقد آمروا باجا به الدعوة وى الصوم ترك إجابة الدعوة , 
فهو سمب للمعصية ودٌوامها » مع أن الصوم ق دانه عبادة * او عتور عند نا 
أن يكوبن للفعل جهات » فيكون حسنا من وجه تببحا من وجه ٠‏ حلالا من 
وحه حراما من وحةه ٠‏ وهدا معنى قول بعض المشابخ فى صوم يوم النحر 
ذخيية! إ#مشروع بأصله تيج يوصف دكين العب و #متروج عن يديد 
وحه + 


فهناك فرق بين الصلاة فى الأرض المغصبوبة وبين الصوم فى :وم النحر 
وآيام التشريق ٠‏ فالصلاة فى الأرض :المغصوية ليست سببا للغصب ولا قواما 
له » بخلاف صوم بوم النحر ؛ ؛ فهو سبب للمعصية وقوام لها » مع آنه عبادة ٠‏ 
ويترتب على ذلك أن صلاة النفل تلزم بالشروع فى الأرض المعصوبة وتصلح 
لإسقاط ما فى ذمته من قضاء الصلوات والنذور ٠‏ آما صبوم يوم النحر وأيام 
التشريق فلا يصلح لإسقاط ما فى ذمته من صوم القضاء والندور والكفارة ع 
أن الصلاة ة لم تنتقض لأنهما ليست سبي لوجود الغصب لأنه » وإن لم 
يصل ؛ فهو غاصب أيضا ٠‏ وكذا نفس الغصي ليس فعل الصلاة ٠‏ أما صوم 
تلك الأيام فهو سبب ترك إجابة دعوة الله إلى الأكل والشرب والجماع » وهو 
عين الصوم » فينتقص » فلا ينوب عن الكامل ٠‏ 

وقال بعض المشايخ : إن النهى المضاف إلى الفعل المشروع قسم واحد 
وهو ما يكون مجاورا لغير غير مشروع من غير آن يكون سببا لوجود اللعصية 
وقواما لها » لأن السيب إذا كان مشروعا يكون المسبب مشروعا ضرورة ٠‏ 
ولما كان المسبب غير :مشروع » علم أن ذلك ليس يسبب له » إلا آنهما يجتمعاان 
وجودا » فيمنع عن المشروع حتى لا يقع فى المعصية ٠‏ وصوم يوم النحر 
مشروع على الإطلاق » لكن بمنع عنه كى لا نقع فى المعصية بحكم المجاورة : 


شحنا 


لا أنه نبب للؤقوغ: فى المعصيه ؛ فكان هذا والصلاة فى الأرض سوب 
ونحوها سواء ٠‏ وإنما بقع الفرق ينهما فى بعض الأحكام مع استوانهما فى 
المحاورة لمعنى آخر يعرف فى مسائل الخلاف ٠‏ 
وعد الثيرين ]اق سور وبيود العيعما يدوق الآنثر أل الجملة + ويغبارة 
رأى القاضى أبى زيد : 

. ذكر القاضى الإمام أبو زيد رحمه الله أن النهى على قسمين : ما قبح 
لعينه ‏ وما قبح لغيره ٠‏ والذى قبح لعينه نوعان أيضا : ما قبح لعينه وصفا * 
وما هو ملحق به شرعا 85 والذدئ شبح لغيرم توعان أينسا ها صار القبح 
مله وصضقا » وما حاورة القبح جمعأ «٠‏ فهو أر بعة أقسام ى الحاصل 9 
من حيث التأونل _ اما الخلل فلأن قواه « ما قبح لعينه » : إن كان غرضه أن 
ذات الفعل فى عينه قبيح » لكو نه عين الفعل ولأجل كو نه فعلا » فهدا لا يصحء 
لأن الحكم العينى لازم لزوم العين » ولا تتصور وجود العين بدونه » ولو كان 
قبح المنهى عنه لذات الفعل يجب أن يكبون كل فعل قبيحا ٠‏ وقد يكون الفعل 
العقلاء الختلفوا فى حد السفه والعبث ‏ فعند المعتزلة ما خلا عن المنففة 
إما للفاعل أو لغيره ٠‏ وعند أصحاب الحديث : السفه والعبث ما نهى عنه ٠‏ 
وعند بعضهم : ما بعود ضرره على الفاعل ٠‏ وعند الحنفية : ما ليس له عاقبه 
حسدة أو ما له عاقبة ذميمة » ولم يقل آحد من العقلاء إن السفه قبح لدذات 
الفعل وكونه فعلا » بل قالوا إن قبحه لمعنى وراء ذاته وعبنه ٠‏ 

وأما التأويل الصحيح فهو أن غرضه أن عين الفعل المنهى عنه قبيح لا لعينه 
ولا لذاته » ولكن لمعنى زائد على ذاته برجم إلى الفاعل أو غيره » لا أن المعنى 
الزائد قام بالفعل + وذلك نحو قولهم :السفه قبيح لعينه أى عينه قبيح 
لمغنئ زائمد وراء ذاته » وهو الخلو عن العاقبة الحميدة ونحو ذلك ٠‏ 

وقد اخذ فى هذه الملاة بما صححه اللتسايخ مع إدماج النوع الأول 
والثانى فى فقرتها الأولى ؛ والثالث والرابع فى فقرتها الثانية ٠‏ 


وردنا 


. 4 حكم النهى : 
إالمادة ٠١+‏ 
حكى النهى صيرورة الفعل المنهى عنه حراما » ووجوب الانتهماء عنه 


والإاتيان نضيدهة » 

المدكرة الإيضاحية : 
وندوت الحرمة فمه 2 فإن النهى والتحريم والمنع ف أبلعة سبو اء . ومو حتسب 
التحربم هو ثبوت الحرمة » كموجب التمليك ثبوت الملك ٠‏ 

وحكم النهى , من حيث إنه أمر بضيده ‏ وحوب الاتتهاء » قإن الأمر 
بالشىء لهى عن ضذدة : والهى عن الشىء أهر لدمده تراجم 58 سبق المادة 
١:‏ وفمما بلى اللمادة ٠١+‏ .ومذكرة كل ٠‏ 

والاتتهاء عن الفعل القبيح إنما كون باالاشتعال. بالض د 4 وهو الفعل 
الذى هو ترك للفعل المنهى عنه ٠‏ 

إلا أن الاشتغال بالضد قد يتكون حسنا لعينه ولغيره معا » كالانتهاء عن 
الكفر : يكبون بضده ء وهو الإيمان : فيكون حسنا لعينه .من حيث إنه 
تصديق دوحدانة الله تعالى وصفاته العلى وإفرار بذلك كله » وحسنا لعيره 
وهو أنه ترك للكفر القبيح ٠‏ 

أها إذا كان ضد الفعل المنمى عنه ليس بعبادة ؛ كالنهى عن القيام » 
والاتهاء عن القيام نكون نصد من أضلاذده سن القعود والاضطجاع 
والاستلقاء ونحوها » فيكون حسنا من حيث إنه ترك للقيام المنهى عنه » لا 
من حيث عين القعود والاضطجاع فإنه فعل مباح فى نفسه ٠‏ 

ثم ينظر : إن كان النهى عن عين الفعل ؛ فيدل على صيرورة الفعل المنهى 
عنه حراما ٠‏ وإن كان النهئى عن غير الفعل الدئ آضيف إليه النهى يدل على 
حرمة ذلك الغير » ودكون فق الحقيقفه :- المنهئن ذلك الغير .لا الذى أضيف 


هف 


إليه | لصيغة » وإنما يعرف النهى لعينه من النهى لغيره بدليل زائذ وراء صيغة 
النهى ‏ على ما تقدم فى المادة السابقة وخلاصته : 

ما بعرف بالعقل قبحه » من غير دليل الشرع » نحو الكفر والظلم ونحو 
ذلك » يكون عين المنهى عنه حراما ٠‏ 

وما يعرف بالعقل أن قبحه ف غيره » لا فى عينه » بكون المنهى عنه هو 

وإن أضيف النهى الى الأفعال المشروعة : 

فإن عرف حسنه بالعقل » لا يكون بمنهى عنه حقيقة مع قيام المعنى 
الدى عرف حسنه حتى لاا أودى إلى انتناقض ٠‏ 
دكون النهى واردا عن عبنه وشين أن المعنى الدى به ست حسله شرعا قد 
اتتهى ودلت المصلحة بمصلحة أخرى ٠‏ وبحوز أن بكون النهى ورد لغيره » 
فيتبع الدليل فى ذلك ٠‏ 

إذا ثبت هذا فنقول : ان الصوم والصلاة وغيرهما من العسادات شت 
وعلى ذلك يجوز آن يرد النسخ والنهى فى حق الهيئات والأوقات والشروط 
دون أصلها ٠‏ , 

هدا هو المعتمد عندنا ٠‏ وهناك آراء أخرى عنذ أصحاب الحديث 
والمعتزلة وبعض الفقهاء والمتكلمين ٠‏ 

المادة س٠‏ 
النهى عن الفعل بكون أمرا بالأضداد كلها ٠‏ 
أو 

النهى عن الفعل تكون أمرا ضده إن كان واحدا 5 فإن كان له أضداد 

فإنه بكون أمرا بواحد منها غير عبن ٠‏ 


كينا 


المذكرة الإبضاحية : 

النهى عن الفعل هل هو أمر يضده ١‏ 

أجمعوا أنه إذا كان له ضد واحد يكون أمرا بضده ء كالنهى عن الكفر 
دكون أمرا بصده وهو الإإنمان 5 والنهى عن انتحرك نكون أمرا بضيدهة 
وهو السكول ٠‏ 

قَأما اذا كان له أضداد ‏ كالنهى عن القيام ونحوه ‏ فقد اختلفوا فيه : 

قال بعض أضخابنا وبعض :ضحاب الحديث : يكون آمرا بالأضهاد 
كليا + كما ق حاكن الأمر + 

وؤال عامة أصحاننا وعامة أ"صحاب الحدث 6 نكون أمرا دواحد من 
الأضداد عَس عن 5 ْ 

وقال الإمام الماتريدى رحمه لله : لا فرق بين الأمر والنهى فى أن لكل 
واحد منهما ضدا واحدا حقيقة ؛ وهو تركه ٠‏ فالأمر بالفعل نهى عن ضذه ء 
وضده نركه ٠‏ غير أن الفعل قد يكون تركه بفعل واحد من الأفعال بطريق 
التعين كالتحرك : نكون تركه بفعل واحد متعين وهو السكون ٠‏ وقد يكون 
تركه بأفعال كثيرة : كالأمر بالقيام : يكون نهيا عن ضده » وضده تركه ٠‏ 
وذلك بأفعال كثيرة من قعود واضطحاع واستلقاء وغير ذلك ٠‏ وكذلك النهى 
عن الفعل : أمر بشده ؛ وهو تركه » وذلك أنواع من الأفعال التى تقدمت»٠‏ 

هذا سان الاختلاف بن أهل السنة ٠‏ 

وعند المعتزلة : الأمر بالشىء لا يكون نهيا عن ضنده » والنهى عن الثىء 
لا يكون أمرا بضده ٠‏ ثم اختلفوا فيما بينهم : هل له حكم ى ضده ؟ 

فال بعضهم ؛ وهو اختيار أبى هاشم ومن تابعه من. متأخرى المعتزلة : 
إنه لا حك له فى ضده بل هو مسكوت عنه ٠‏ 

وقال عامتهم ؛ بآن الأمر له حكم ى ضده وهو الحرمة + ولكن قال 
بعضهم : إن الأمر بوجب حرمة ضده ٠‏ وقال بعضهم : بدل على حرمة ضده ٠‏ 
وقال بعصهم / 1 ستصى حرمة ضدلة » 

نمت 


وقال بعض مشابخنا انه شتفى كراهة ضده ٠‏ 

وعندهم : هذا إذا كان للمعل شد واأحد ٠‏ فآما إذا كان لة أشداق : فإن 
قام دليل أن بعض أضداده يقوم مقام المأبور به ف المصلحة » فلا تحرم ذلك 
الضد » بل يكون المأمور به هذا الفعل » وذلك الضبد على سسميل البدل 
ننساويهما فى وجه المصلحة ٠‏ وإن لم يقم الدليل » اقتضى قبح أضداده جميعاء 
لأن كل واحد من ذلك باتفراده بمنعه من تحصيل الفعل المأمور به » فيصير 
بغرن عمق القياة الراس»”» 

وقالوا فى النهى عن الشىء : يكون أمرا بضده من حيث المعنى إن كان 
له ضد واحد ٠‏ وإن كان له أضداد ؛ بأن كان نتحقق بكل واحد من الأفعال 
تركه ولا يتتصور الجمع بينه وبين ذلك » فالنهى عنه .يكون أمرا بجميع 
أقدادة على تسيل الندل + 

وقال الحصاص : إن الأمر بالفعل بدل على حرمة ضده ؛ والنهى بدل 
على وجوب تحصيل ضده إذا كان له ضند واحد ٠‏ فأما إذا كان له آضداد » 
فالأمر بالفغل يكون نهيا عن الأضداد كلها » فأما النهى عن فعل قلا نكون 
أمرا بالأضداد كلها + 


وحاصل الخلاف سئنا ونين المعتزلة برجع ل تميس الأم واللفن + 
وقد تقدم رص 55١‏ 560؟)ء٠‏ 

( براجع الخارى على الزدوى * : مب وما بعدها هو المي ان 
ص ١545‏ -1497 ء وقيما تقدم المادة ١54‏ ومذكرتها ء ص م9١ ١99‏ : هل 
الأمر بالمعل نهى عن ضده ؟ ) 


عاب الخير 
المادة ٠».‏ 
خبر الله تعانى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم حجة ودليل على حكم 


اله تعالى ٠.‏ 


5 


اك قر ة الإيضاحية : 

ان خبر الله تعالى وخبر الرسول محمد صلى الل عليه وسلم حجة ودليل 
على حكي الله تعالى . من اأفر دضه واابواجب والحلال والحرام وتيوعا ٠‏ 

ودللك لما عرف أن المأوحب للأحكام هبو الله تعالى ٠‏ وصضيع ايمر والنهى 
والحسر دلاللات علها 34 لكو نها غيبا عن العباد ( تراجم فيما تقدم المادة ؟ ) 3 

وذلك نحو قوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص فى القتلى » البقرة : 
١»‏ ول كتب عليكم الصيام » البقرة : 18# ٠‏ وقوله تعالى : « إن الصلاة 
عليكم آمهاتكم » النساء : م ه وقوله تعالى : « حرمت عليكم الميتة والدم ) 
الملئّهدة : م ء والنحل : ١١‏ ء وقوله تعالى : « وأحل الله البيعم وحرم الريا »6 
القرة : هلال ٠‏ 

وقوله علمه الصادذة والسلام : « حرمت عليكم الخمر اغمتها »6 ٠‏ وكذا 
خبر الرسول صلى الله عليه وسلم : « إد الله تعالى أمر كم بكذا ونهاكم عن 
كذا » وقوله : « هو واجب عليكم » آو « هذا حرام عليكم » ٠‏ 
إن ثبت الخبر بدليل مقطوع به ٠‏ وظاهرا إن ثبت بدليل من حيث الظاهر ٠‏ 


افص |الثاالئثف 


النفظ باعشار ظهبور: دلالته على المعنى أو خفائه 
ظاهر الدلالة ٠.‏ وخفى الدلالة ٠‏ والسبان ٠‏ 
(1) ظاهر الدلالة 
١‏ الظاهر 
تعر بفه و حكمه 
المادة ه١١‏ 
١ :‏ الظاهر هو اللفظ النيي انكقيف فعناة اللعوى واتضح للسامع من 
أهل اللسان بمجرد السماع من غير قرينة ومن غير تأمل ٠‏ 
اكذت نا 


؟ ‏ وحكمه وجوب العمل يما وضع له اللفظ ظاهرا » لا قطعا » ووجوب 
الاعتقاد بحقية ما أراد الله تعالى فى ذلك ٠‏ 

المذكرة الإيضاحية : 

: الظاهر نحو قوله تعالى : « وآحل الله البيع وحرم الريا » البقرة‎ ١ 
فهو ظاهر فى الإحلال والتحريم فانه بفهمه السامع العربى من غير‎  ؟بده‎ 
* تامل »+ وربراجع قيما تعدم المادة ويك أاة ( الصرربح‎ 


؟ , حكمه ما تقدم ىق الفقرة الثانية من المادة ‏ براجع السرخبى » 
الأضول 16 :15 ى هذا + وإاشتاذنا خلاف وص ؟5١‏ باغكاء 


تعريفه 2 حكمه : 
المادة كبا 


١‏ النصص هو اللفظ الظاهر الذى سيق الكلام له الذى أريد بالإسماع 
والإانزال : دون ما دل عله ظاهر اللفظ لعة ٠‏ 


؟ ل وحكمه حكيو الظاهر من و<وب العمل بما وضع له اللفظ ظاهرا » 


المدكرة الإيضاحية : 

: مالنص نحو قوله تعالى : « فآحل الله البيع وحرم الريا » البقرة‎ ١ 
فالكلام سيق لبيان التفرقة بين البيع والربا ء لا لإحلال البيع وتحريم‎ ٠ هب‎ 
: الربا » فإن الكفار ادعوا الممائلة بينهما كما أخير الله تعمالى عنهم بقوله‎ 
: ذلك بآنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا » البقرة‎ « 
فتكون هذه الآبة ظاهرا من حيث إنه ظهر‎ ٠ ها" أى فرق بينهما وفصل‎ 
بها إحلال البيع وتحريم الربا بسماع الصيغة من غير قرينة » ونصا من حيث‎ 
عرف بها التفرقه بينهما بقريئة صدر الآبة من دعوى المماثلة من الكفرة بينهماء‎ 


نا 


وقال مايخ العرأق وعامة المعتن له أن العف بوص هين الكتاب والخير 
المتواتر بوجب العلم والعمل قطعا ٠‏ 
وهدا ناء على مأ تقدم فى العام المطلق الخالى عن قرنه الخصوص 
العلم والعمل قطعا ٠‏ 
( تراجع فيما تقدم المادة ٠١6‏ ومدكرتها _ ص هوا ٠ ١5١‏ 
والسرخسى : الأصول + ١54: ١‏ 156 ه وأستاذنا خلاف ا ض ؟15 ب 
0 
“اب لمن 
تعريفه و حكهه : 
المادة بب؟؛ 


١‏ #الممسر ما ظهر به مراد المتكلم للسامع من غير شبهة » لانقطاع احتمال 
غبره بو حود الدليل القطعى على المراد ٠‏ 
لاعت اواشكية و<وب العمل قطعا ووجوب الاعتقاد به 4 


المذكرة الإبضاحية : 

يام اإببينت سين أوسي ااي يي ب ا 
والمحمل الذى هنأ 9 تكله 59 لايم 2 » بواسطة ع الاحتمال 
و رتفاع الاشكال ٠‏ 


اننا 


؟ ‏ وحكمهة مأ تقدم فى المقرة الثانه دن المادة ٠‏ وانظر فيما بعد المادة 
اا ومذكرتها ب والسرخبى »6 الأصول : ١‏ : 56أا ٠‏ 
المررول 


تعر يفه و حكه4 . 
المادة م١١‏ 

١‏ المؤول ما نغين عند السامع بعض وجوه المشترك بدليل غير مقطوع 
به ٠‏ وكذا المجمل والمشكل إذا دصار المراد بهما معلوما من حيث الظاهر 
دليل غير مقطوع به ٠‏ 

؟ ‏ وحكمه وجوب العمل به لاهرا مع اعتقاد حقية مراد الله تعالى :منه » 
مهما لا عينا ٠‏ 

المذكرة الإيضاحية : 

بقال أولته تأويلا أى صرفت اللفظ عما بحتمل من الوحوه إأى ثىء معين 
نوع رأى واجتماد أى بدليل غير مقطوع ٠‏ فأما إذا تعين بعض وجوه 
لتق بعلن الى سبي عطماء وكذا الول ولس لسر 


التأول والتفسير 0 و سعى على ذلك حكم كل , : وانظر فممأ بعد مذكرة 


هه المحكيم 
المادة هذ؟ 


٠ المحكم ما آحكم المراد به قطعا‎ ١ 


تعر بغ» : 


المذكرة الإيضاحية : 


١‏ المحكم فى عرف أهل الأصول هو ٠١‏ أحكم المراد به قطعا ٠‏ ألخذا من 
اللغة ‏ ففيها : الشىء المتقن مآخوذ من إحكام البناء ٠‏ يقال : بناء محكم أى 
متقن لا وهاء فيه ولا خلل ٠‏ ويقال لفظ محكم :أى لا احتمال فى بيانه ٠‏ 


عدت 


.هو نوعان : 
أحدهما مالا يحتمل التبدل والاتتساخ أصتلا » وهو الدلائل العقلية 
القائمة على حلابث العالم وقدم الصانع و نو ححسااه و نحو ذلك ٠‏ 

والثانى ب الدلائل السمعية القطعية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 

قال الله تعالى : « منه آدات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشاهات 4 
اتيمال النسخ ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

؟ , وحكم المحكم وجوب العمل به على ميل القطع ‏ ولا يحتيل 
صرفهة عن ظاهره ولا نسخه ٠‏ 


) السرخسى » الأصول ؛ ٠ ١١5 : ١‏ المحلاوى ؛ ص 81 ٠‏ وخلات : 


ص ١١48‏ ( 0 
(ب) خفى الدلاله 
فاب المتقنانة 
الماذة و“/باا 


المنتشابه مأ اششة مراد المتكلم على السامع 2 ود ا د 
: أ ظ ع لآ بس ف اث جح أحدهما على 
الدليلين السمق العائنة من كل وجه عحيث لا يسرك ينضح 


الآخر ع فبحب التوفف فيه * 


الوا ياي / و ينا المتق آسلا 

التوقف فى مثل هذا جائز ٠‏ لأن الله تعالى لو ببعن” لقيام التعارض 
كان جائزا . فإذا لم يعرف ١‏ م به حشقة » يجب التوقف 
اضرا + وإق لم تسو التعارض ف 210 ب 


د يك .ل فى 000022 


وقأل بعض مشايخ الحنفية : المتشابه هو الذى يتشابه معناه على 
السامع » بحيث خانف .موجب النص موجب العقل قطعا » فتشابه المراد بحكم 
المعارضة » بحيث لم يحتمل زواله بالبيان » لأن موجب النص بعد رسول الله 
صلى ثليه وسلم له" بعشل 'التبدل »وموعن القل لا يعتفل التبقلد: 
فبحس التوقف فيه - قال. السمرقندى 0 ص مه وهم ) هذا لمتى 
صحيح لأن الشرع لا يرد بخلاف موجب العقل ٠‏ 

حكمة :. 

المادة ابا 

حكم المتشابه وجوب الاعتقاد على أن ما هو مراد الله تعالى منه حق . 
مع وجوب الاعتقاد على آنْ ما هو ظاهره غير مراد وآن اعتقاد ظاهره هوى 
وددعة + 

المدكرة الإإيضاحية : 


قال عامة العلماء : إن المتشسايه ال لا تعلق به الأحكام السسملؤ. : 
يتوقات فيه من حيث الاعتقاد بطريق. 1ل 0 لتعين » ولكين يعتقد على الإبهام أن 
ما آراد الله تعالى به حق » وما يتعلق به العمل نتوقف فيه من حيث الاإعتقاد 
عينا » وبحب العمل به على أحوط الوجين على ما و بين فم باب المعارضة 
( تراجع فيما تقدم المادة ه؛ ومدكرتها الابضاحية ) 1 

ولا يتل بالعلم بكيفيته » بالتآويل والبحث فيه مع الاعتقاد بآن ظاهره 


غير مراد س يراجم السرخمى » الأصول » ١‏ مدا على يق 
اا الى 


ا الخفى 
المادة جب 


١‏ الخفى هو ما كان ف ذاته ‏ ظاهر الدلالة على معناه » ولكن 
عرض له شىء من الخفاء بسبب غير نفظه ٠‏ 


تعريفه وحكمه : 


اك 


المذكررة الإيضاحية : 


١‏ القن بالتونسن افيا + قر قة اقلا بوالفض والفسر لاك 

عبارة عما هو لفظ غربب نحو : العقار للخمر والقطر للنحاس ونحو ذلك ٠‏ 
فيكورق انقر آنا طاهرا والعقار اسما خفيا ٠‏ 

وكذلك إذا كانت استعارة بديعة ومجازا دقيقا كقوله تعالى : 2 واشجعل 
الزأى ييا + عريي 4 ٠‏ فإن طرق الاستتعارة بوالمحاز كثيرة عند العرب 
عضها فيه خماء ودقة : الميزان » ص 06م ٠‏ والتعريف للمرحوم على 

#ا# وحكمه ها وود فق الفقرة الثانة_ السرخسي : الأصول 1 ١97 : ١‏ 
لح طم ١‏ والنزدوى ٠‏ وسينهنا خلاف ف العبارة حاول البخارى حله ؛ ١ : ١‏ 
؟ه ومذكرة المادة اا ٠‏ 

المادة حب 

اللإختلاط بغيره من الأشكال » مع وضوح معناه اللعوى ٠‏ 

؟ ‏ وحكمه اعتقاد الحقية فيما هو المراد ثم الإقبال على الطاب والتأمل 
فيه إلى أن يتبين المراد فيعمل به ٠‏ 


تعر بفه : 


المدذكرة الإيضاحية : 

٠ المشسكل مأخوذ من قولهم « أشكل » أى دخل فى أمثاله وآشكاله‎ ١ 
١ +: قال # آشتى 2 أن دخل 2 الشتاء‎ 5 

وجده هو اللفظ الذى اشتبه مراد المتكلم للسامع » بعارض الاختلاط, 
دغبره عن الأشكال : ؛ مع اوضوح معناه اللغوى على مقابلة النص 6 وهظطاوق 
مأ تعين مراد المتكلم منه للسامع بقرينة مذكورة أو دلالة حال » مع ظطهور 
مغناه الموضبوع .له لغة ٠‏ 
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؟.ب وعفكية نما ورد فى الفقرة الثانية ‏ اظر : السرخسى ».الأصول . 
؟ :مدا ومذكرة المادة ١+‏ فيما بعد ٠‏ 


4س المجمل 


تعر يبفه و حكمه : : 
المادة 4ب 
٠ت‏ المجمل هو اللفظ الذى بحتاج إلى البيان فى حق السامع مع كونه 
معلوما عند المتكلم ٠‏ 
؟ ب وحكمه أنه لا بطاوع العمل به إلا ببيان يقترن به ٠‏ 
المذكرة الإيضاحية : 
المحمل فى اللغة يستعمل فى شيئين : 
أحدهما ب الجيخع » يقال : « أجملت الحساب » إذا جمعت الحساب 
التفرق ٠‏ وعلى هذا بحواز إطلاق اشي المجمل على العام » ّنه ع جملة من 
المسساكد + 


وانثانى ‏ الإبهام والإخفاء ٠‏ يقال : « فلان أجمل الأمر على » أى أبهمء 

وهو توعان : 
أحدهمأ يرجم إلى الصفة دون الأصل + والثانى برجع إلى الأصل والصرنايفة 
و طيو امف كاه 

والنوع الثانى ‏ ما لا إجمال فيه من حيث وضع اللغة » بل هو ظاهر 
المعنى من حيث موضوع اللغة » ولكن اشضشه المراد على السامع لأحد. 
وجمين » إما جد عار رويد علوي نيا 515 سبد 


أما الأول # استعماله فى بعض ما وضع له لله عه لقا# شيو اللفيك العام. 


دان 


الذى استعمل فى بعض مجهول ؛ بأن يكون دليل التخصيص مجهولا. ؛ 
فيوجب جهالة المخصوص منه ٠‏ ودليل التخصيص قد بكون متصلا باتلفظ 
العام » وقد يكون منفصلا عنه : 

04 أما المتصل فكالتقبيد بالصفة المجهولة واللاستثناء والشرط 
المحهولين ٠‏ 

ظير الصفة ب قوله تعالى : « وآحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
أموالكم » النساء : غ؟ ٠‏ لو اقتصر على هذا يكون عاما معلوما فلما قيده 
بالصفة المجهولة وهو قوله تعالى : « محصنين غير مسافحين » ولم يعم 
ما الإحصان صار قوله تعانى ١‏ واحل لكم ما وراء ذنكم » مجملا لاقتران 
الصفة المجهولة به ٠‏ 

ونظير الاستثناء ‏ قوله تعالى : « آحلت لكم بهيمه الأنعام إلا ما يتلى 
عليكم » المائدة : ١‏ ,لا كان الاستثناء مخهولا صار المستثنى منه مجهولا 
أيضا » فيصير مجملا بحداج إلى البيان ٠‏ 

ونظير الشرط قوله « عبيدى أحرار ان شاء الله » ٠‏ 


( ب ) وأما المنفصل ‏ فنحو أن يقول لنا النبى صلى الله عليه وسلم فى 
قوله تعالى « فاقتلوا المشركين » التوبة : ه ‏ « لا تقتلوا بعض المشر كين  »‏ 
صار النص العام مجملا 'لا يعرف المراد به » لأنه لا مشرك إلا وقد تناوله 
قوله تعالى « فاقتلوا المشر كين » وتناوله قوله عليه السلام « لاا تقتلوا بعض 
المشركين » وليس العض بأن ددخل تحت أحدهما بأولى من أن ددخل تحت 
الآخر » فيحتاج إلى البيان ٠‏ 
وآما الثانى ‏ اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له مشتركا ‏ فالألماظ 
المجازية التى اشتبه المراد بها لاشتراكها وقيام الدليل على أن الحقيقة غير 
مرادة فيصير محملا » لا بعرف المراد به إلا بدليل ٠‏ نظيره : الآبات التى 
ظاهرعا الحر والتفيه والقدر ونحو ذلك من تجو قوله تعالى : « فل نداة 
مبسوطتان » الماأئدة : 4 إن اليد الموضوعة فى اللغة غير مرادة » فإنما 
المراد منه المجاز من القدرة والملك ونحو ذلك »؛ ولم يق دليل قطعى على 
ترجيح أحد أنواع المحاز ٠‏ 
5 
( تفنين أصول الفقه ‏ م ١5‏ ) 


حكمه : 
ش المادة هب 
يوج اللجيل التتفاد السقةاقبيا هو المراد والتزقف افيه إلى آن ينين 
سات المجمل ثم استفشساره لنسمنه 8 
المذكرة الايضاحية : 2 ته 
يراجم : السرخسى » الأصول » ١١4 : ١‏ ومذكرة المادة 17 التالية ٠‏ 
7 هب القيت 2 
و عم ) ٠‏ وفيما بلى مدكرة المادة كبا + 
(ع) السساة 
المادة تب 
السان عام وخاص : فالمام هو الدلاله فشدخل فبه اندلبل العقلى 
المذكرة الإيضاحية : ٠‏ 
السيان عام وخاص : فالعام هو الدلالة فيدخل هله الدليل العقلى 
والسمعى ٠‏ والخاص هو سان المحمل والمشكل لمكت كك وسان العموم . 
فأما إذا تزال الإشكال بدليل فيه شبهة » كخبر الواحد والقياس ‏ فلا 
والخفى والمشمكل ولك 2 والمحمل ب إذا لحقها السيان : 
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البو ويا سم ا بعل 
يراجع الميزانف ص 6" و .5_ أو" ٠‏ 


'المادة بيب 
١‏ المجمل لا يجوز تآخير يبانه عن وقت وجوب العمل به ٠‏ 
ولكن يجوز تأخير بيانه عن وقت الخطاب إلى مجىء وقت الوجوب ٠‏ 
واب وكذا #لمير ماق لمشتل والشترك ٠‏ 
المدكرة «الأإشاسة ! 
١‏ الأغلوف ]فرلا سور #غر يان السن سو وق البدائعة إلى باق 


وهو وفت وحجوب العمل به » إذ التكليفب بالعمل ستدعى قدره اللقاطيع عابو 
الأداء » فمكون كيف ما لبس 34 اإوسع ٠‏ 


فأما تأخير سان المخمل عن وكت الخطاب إلى محىء وفنت الوجوب ‏ 
عض يبرن ؟ قل أكثر امنشاة الوا + وال ل الأخرون. من المتزلة : لا يجوز 

رقنا ف ملق 13 لاعن ولف - 

المادة رب 

غير بان ها سكن السمل ظاهرء جائز / 

المذكرة | الإيضاحية.: 

تأخير بيان ما يمكن العمل بظاهره نحو بيان العام : أن المراد منه بعضه ٠‏ 
ونخو سان المطلق : أن المراذ منه المقيد ‏ هل بحوز ؟ 


قال مشابخ العراق من أصحاب أبى حنيفة نحو الكرخى والحجصاص 
وغيزهما بأنه لا بحجوز ٠‏ وهو قول القاضى الإمام أبى زيد رحمه الله ومن 
تابعه من المتأخرنين ٠‏ وهى قول أكثر المعتزلة ٠‏ 


ع »م 


وقال أصحاب الجديث ومشايخ سمرقند إنه جائز ٠‏ 

وقد صيغت المادة على رأق مشايخ سمرقند ء* وصماغتها على راق 
الآخرين يكون على الوجه الأتى : 

« 'لا تحوز تأخير بان ما يمكن العمل ظاهره » ٠‏ 

8 المادة هولا١‏ 

بجوز تآخير بيان النسخ ف اللفظ المطلق عن الوقت ٠‏ 

المذكرة الايضاحية : 

أحيعوا أن تأخير سان النسخ فى اللفظ المطلق عن الوقت جائز ٠‏ 

وهذا بناء على ما تقدم : أن العام المطاق عن القرينة يوجب العلم قطعا » 
وأنه تناول كل فرد من أفراده » كأنه نص عليه عند الفريق الأول المشار إليه 
قسمأ تقدم فى مذكرة المادة السابقة ( مشايخ العراق من الحنفية والقاضى الإمام 
أبى زهد وأكثر المعتزلة ) وإذا كان مبيئا فى نفسه كيف يحتمل البيان من حيث 
الخصبوص » وبيان المبين لغو وإنما يحتمل النسخ فلا جرم جاز البيان من حيث 
النسخ فى زمان بحوز النسخ ٠‏ 

وكذا المطلق والنكرة الشائعة فى الجنس توحب العلم قطعا عندهم ب 
فكيف بحتمل البيان أن المراد منه المقيد ؛ وإنما بحتمل النسخ » فيكون 
التقييد المتآخر نسخا » بخلاف المقارن فإن العام والمطلق مع القرينة لا بوجب 
العلم قطعا » بل احتمال الخصوص والقيد قائم » فاحتمل البيان » إذ لا يمكن 
حمله على التناسخ ٠‏ 

وعند الفريق الثانى المشار إليه فى مذكرة ة اثآدة السابثة [ حاب الحدث 
ومشايخ سمرقند ) احتمال الخصوص قائم فى العام المطاق ا خ الى عن 
القرينة » واحتمال المجاز قائم فى الخاص المطلق .٠‏ ومع احتسال المجاز 
والخصرعي له 4 شبت العلم قطعا ٠‏ فإذا كان الاحتمال قائما » كان دفع. 
الاحتمال بالبيان جائزا » كما فى المجمل ٠‏ وكما فى تأخير بيان انسخ ٠‏ فإن 
ظاهز اللفظ والخطاب يؤجل ثبوت الحكم على طريق الإطلاق دون التأقيت , 
ثم جاز اليان لاحتمال التأقيت - فكذا ههنا ٠‏ 

( يراجم الميزان وان بات باجنو):. 1 
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الكناب الثالت 


الباب الأول الاجتهاد والتقليد . 
الماب الثانى ‏ الاأشخاص ( أاهلية الأحكام ) . 


الساب الثالث الاعيان ٠‏ 


اليب الاول 


الاختهاد والتقليد 


اسل الأول 
الاجتهماد 
المادة لما 
نكون مجتهدا فى الشرعيات من كان عالما : 
١‏ بالنصوص من الكتاب والسنة مما يتعلق بها الأحكام الشرعية ٠‏ 
و فاب وجوه السمل بالتكتاب والستة والإجماع والقياس + 


االمذكرة الإيضاحية : 

حد الاحتهاد فى الشرعيات : 

١‏ أن نكون الرجل عالما بالنصروص من الكتاب والسنة مما تعلق بها 
الأحكام الشرعية » لا أن شترط أن تكون عالما بجميع ما فى الكتاب والسنةء 
وهذا القدر من باب العزيمة أيضا ٠‏ 

أما الرخصة فى ذلك أن تكون هذه النصوص التى تعلق بها الأحكام 
من الكتاب والسنة عنده » بحال يمكنه طلب الحادثة الواقعة منما لوجود 
التدرية والممارسة له فى ذلك ٠‏ ظ 

و؟ م أن تكون عالما بوجوه العمل بالكتاب والسنة والإجماع والقياس٠‏ 

هذا هو الشرط فى السلف لصيرورة الرجل مجتهدا ٠‏ 


ب 


ولا شترطون معرفة الفروع التى استخرجها المجنهدون بآرائهم ٠‏ لكن 
جرت العادة لمعرفة الفروع المبنية على اجتهماد السلف كفروع ابى حنيفة 
والشافعى رحمهما الله تعالى ونحو ذلك ٠‏ وهذا للتسهيل على الناس » فإن 


وكدا قال بعض مشابخ الحتفية ٠‏ 
المادة هما 
١‏ على المجتهد أن يعمل باجتهاده ويحرم عليه تقليد غيره ٠‏ 
؟ ل وعليه دعوة غيره إلى ما يتضح له من الحق غالبا ٠‏ 
المدكرة الأبضاحية : ظ 
١‏ إذا بلغ الرجل الحد المبين فيما تقدم فى ال#ادة السابقة » صار 
مجتهدا » ويجب عليه العمل باجتهاده » ويحرم عليه تقليد غيره ٠‏ 


؟ ‏ وعليه أن بدعو غيره إلى ما نتضح له من الحق غالبا وإن كان أسلوب 
الدعوة بختلف بين ما إذا كان من بدعوه من آهل الاجتهاد أو من غير أهل 
الاجتهاد كالعوام وطلبة العلم فيدعو كلا بما يناسبه ٠‏ 


( يراجع فى تفصيل ذلك : الميزان » ص دنا # ##با؟ ) ٠‏ 
المادة عبرا 

المجتهد قد بخطىء وقد بيصيب فى الشرعيات ٠»‏ 

المدكرة الإبضاحية : 

اختلف أهل الأصول فيما إذا اجتهد المجتهد وبالغ فى ذلك هل يكون 

مصيبا على كل حال أو يجوز الخطأ عليه ؟ 

قال أهل الحق : إن المجتهد قد يخطىء وقد بصيب فى الشرعيات ٠‏ 
وهناك أقوال أخرى ؛ أوردها صاحب الميزان ؛ ص #ه/ا وما بعدها ٠‏ 


يدن 


.ا عي 0 03 
اسل اإلشاى 
التقل ١‏ 
المادة سب 


التقليد هو اتباع الرجل الجاهل ؛ العالم لعلمه وورعه واعتقاده لما 
اعتقده عل افق ازع اوالتي ني رقن وفك * الزاطي الب نر 
دليل عقلى أو سمعى 

المدكرة الاإيضاحية : 

التقليد هو اتباع الرجل غيره ٠‏ وهو إما أن يكون فى التوحيد وأمور 
لا نعرف إلا بالدايل السمعى ٠‏ 

أما التقليد فى الأمور الشرعية فلا يجوز إلا للعوام » ومن يكون بمثل 
حالهم من طلبة العلم ما لم سلغوا حد الاجتهاد » لأجل الضرورة ٠‏ ولكن 
عليهم أن يقلدوا من هو عندهم أعلم وأورع ؛ بالسماع على طريق الاشتهار ٠‏ 

فأمأ ألهل الاجتهاد فلا بحوز لهم التقليد ٠‏ 

وفى نقليد الصحابى خلاف على ما تقدم . يراجم فيما تقدم المادة .ه 
ومدذكرتها » ص هم ا ٠عةء٠‏ 

وأما التقليد فى التوحيد وأمور الدين ‏ ففيه كلام بين أهل الأصول على 
ما فى مسائل الكلام + والصحيح أنه متى وجد الاعتقاد والجزم على طريق 
التقليد من غير شك وارتياب » فإنه يكون إيمانا صحيحا ٠‏ بوهو إبمان أكثر 
أهل الإسلام من العوام والعلماء ٠‏ فأما الاستبصار والوقوف على الدلاكل 
فى هذا الباب فأمر عزيز الوجود ؛ وهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط 
عن البافين ٠‏ 

( يراجع : الميزان ص هلاة ‏ /الا5 ) ٠‏ 
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اليا ظ 4 1 كه فى 
الأشخاص 
المذكرة الإيضاحية : 
نتكلم الأصوليون على الشخص الطبيعى وهو الآدمى ٠٠‏ وقد جد الآن 


مأ أصبح واقّعا فى الحماة تكثرة 6 امن عمكور وهو « الشخص الاعتءارئ-6 


وقد تقدم الكلام على المحكوم فيه والمحكوم عليه ( م ؛  »‏ ) والمأمور 
(م؟ه١‏ ١5ه٠١ ٠)‏ وياأتى هنا الكلام على « الأهلية » ه وقد عالج ذلك 
القانون المدنى المصرى ( وهو خاص بأحكام.المعاملات المالية ) فى المواد .ه؟ 
وما بعدها ء فحسب منهجه يكون الكلام على الأهلية بانلتفصيل فى « القانون 
المدنى © وليس فق.ؤ أصول الفقه » ويكتفى فى « أصول الفقه » بالأحكام 
الأساسية على أن ات التفصيل ل القا نون المدنى ( إن شاء الله ٠‏ 


وفيما بلى الكلام على « الشخص الطبيعى ») و« الشخص الاعتبارى » ٠‏ 

وبلاحظ أن أنا الحسين البصرى المعتزلى لم ,تكلم فى كتابه « المعتمد 
فى أصرول الفقه » على )0 الأهلية 0( ولم بورد موضوعها ضمن موضوعات 
« أصول الفقه » ( ينظر منه : ج ١‏ ص ١4 ٠7‏ حيث يتكلم على موضوع 
« أصول الفقه » ) ٠‏ 
المكلفين ٠ه‏ 

وكذا فعل الكلوذانى ( الحنبلى ) فى « التمهيد فى اصول الفقه » إذ لم 
شكلم على الأهلية ٠‏ وابن النجار فى شرح مختصر التحرير ( شرح الكوكب 
المنير ) ٠‏ 

وكذا فعل ابن الحاجب ( المالكى ) فق « متتهى الوصضول + 5 


"5+ 


وممن تكلم على « الأهلمة » فى « أصرول الفقه » السرخسى فى « أصوله © 
واليزدى كذلك فى « أصو له ) * 

وبالاحظط أن أحكام الأهلية فى القانون المدنى المصرى ( م 54 وما بعدها ) 
مأخوذة آساسا من الفقه الحنفى ٠‏ ويمكن الأخذ بها » بغد مراجعتها ؛ فى 


القانون المدنى الاسلامى ٠‏ 
التصستل الأول 


الشخص الطبيعى 
أهلية الوجوب : 
آلادة كم 
تثبت آهلية الوجوب لكل آدمى حى ٠‏ 
المدكرة الايضاحية : 
ع القاضى الإمام بو ز ند رحمتة4 الله وقال : االأهلية توعان - أهلية 
الوجونب وأهلية الأداء « 
فى قبول تحمل الأمانات والحقوق المشروعة ‏ قال الله تعالى : « إنا عرضنا 
فى بعض المواضع » لعدم فائدة الأداء » لأن المراد بالوجوب هو الأداء » فإذا 
كان فيه احتمال الأداء فى الحملة » من حيث الأصل أو التيابهة » سقى 
الوجوب » وإلا فيسقط ٠‏ 
أهلية الأداء : 
المادة مما 


للحن 


المذكرة الإبضاحيه : 

نشت أهلية الذداء توافر القدرتين : القدرة على تفهم ا خطاب » والقدره 
أن الوحموب نوعان : 

الأول # صل الوحوب هرو شعل الذمة بالوا<دب م وإنه شبت حمرا 
من الله 'تعالى » شاء العسد أو أبى ٠‏ 
بسبب عدم العقل » ولا بقدر على الأداء بسبب فوت سلامة الدل » فهو 
عاجز ؛ والله تعالى تقول : « لا سكلف الله نمسا إلا وسعها » البقرة : 585 ٠‏ 
فنظر آاضا : القرة: سياء والأعسام عهلاء والأعراف : ٠15‏ 
والمؤمنون : +5 ٠‏ 

فآما أصل الوجوب فثست حبرا فالا شح عد له الفدرة على الأداء إلا أن 
احتمال الفائدة شرط الوجوب ؛ فيش_ترط احتمال القدرة لثبوت الفائدة 
فى الجملة ٠‏ 


براجع ى سان ذلك المية آل #ضى “ات 5 + 


الصسماإشا فى 
الشسخص الاعشارق 
المادة كلما 


تثست الشخصة القاتو ننه الشخص الاعشارى أسوة بالشخص الطبيعى و 
ولكن فى حدود طبيعته وفقا للأحكام القازونية الوارد فى شأنه ٠‏ 


5 


المذكرة الإبضاحية : 


لم يعد هناك محل لإنكار « الشخص الاعتبارى » فقد أصبح حقيته 
عامة فى حياتنا .ولم بعد مقصورا على حالات خاصة متنازع فيها كيت الال 
والوقف والمسجد فوجب الاعتراف له بالشخصية القانونية ( الشرعية ) 
ف الحدود التى تسمح ها طبيعته والأحكام الواردة فى شأنه فى القانون ٠‏ 


تراجع الموأد +5 .١ه‏ من القاقوف المدثى المصرى ) » 


المادة ببنما 

الأصلن ف الأعيان المنتفع بها أنه إلا حالم لها قشل ورود الشرع » ومص 
التوقف فيها » فلا بحكم بحظر ولا إباحة ٠‏ 

المذكرة الايضاحية : 

هل الأصل فى الأعيان المنتفع بها هو إباحة الاتتفاع آو الحظر ؟ وما حكمها 
قبل ورود الشرع ؟ 
إنه لا حكم لها ضل ورود الشرع > وبحب التوقف فيها 4 نحكم بحظر وله 
أناحة + 

إلا آن طريق التوقف مختلف : 

فعند أصحاب الحديث وهؤلاء المعتزلة : لا حكم فيها قبل ورود الشرع ء 


سنحتن 


لعدم دليل الثبوت وهو الخير عن الله نعالى على لساد صاسي الشيخ ؛ 
ياه واساصيدي واكاك 9 بدليله ٠‏ 

امد يراين. : آنه بت بول اله تعالى ؛ : أقلوا ( وقلع أنه ليس 
بمحظور » لأنه ثبت بقوله تعالى : ( الا تفعلوا » + ونقطع بأنه ليس بمباح 
لأنه نبت بقوله « افعلوا إن شئتم ‏ نوا نراذوا إن شنتم » ولم برد ثىء من ذلك 
قبل ورود الشرع » فنقول: : قبل ورؤد الشرع : لا حظر ولا إباحه ولا وجوب 
ولا ندب قطعا » لعدم دليله » وبجوز أن لاا يوصف الفعل بهده الأوصاف » 
كفعل الأطفال والمحانين والبهانم ٠‏ 


وأما عندنا ‏ فلابد أن يكون لهذه الأفعال حكم ما عند الله تعالى : يمكن 
آذ توق هى الرجرب بالإسجاب الإأزان + لتعلق العاطبةا الحبيداة به ٠‏ ويسقن 
أن يكون هو الحرمة ؛ بالتحريم القزلى + لتغلق العاقبة الوخيمة به ٠‏ ويمكن 
أن ليس لفعل عاقبة حميدة ولا عاقبة ذميمة ؛ فيكون مباحا » لعدم رجحان 
أحد انجانبين على الآخر ‏ إلا أنه لا يمكن الوقوف على ذلك بالعقل » لخفائه 
ودقته.» فيتتبوقف فى الجواب إلى وزود الشرع » لا لخاوه عن الحكمة » لكن 
لا يشبت فى حقنا » لعدم دليل الوقوف ٠‏ : | 

والكلام بيننا وبينهم بناء على مسآلة العقل : إل علدهم لا. يعرف به 
حسن ولا قبح ولا وجوب ولا ندب ولا حظر ولا إباحة + وعندنا انعرف به 
حسن بعض الأشّياء قطعا » بولا يعرف حسن بعض. الأشماء قطعا عوجي . 
و الوجوب والحرمة ؛ مع كونها 'ابتة عند الله تعالى » » لأن أحكام الشرع مبنية 
علي السكية :إن قدلا يت عليها إلا يليل العريعء 


' هذا سان قولنا وقول عامة أصحاب الحديث ٠‏ 


وقال عامة المعتزلة : الأصل فيها هو الإباحة ما لم بره الشرع بالتقرير 
أو بالنقل والتغيير إلى غيره ٠‏ 


وقال بعض أصحاب الحددث : : الأضل:شها هو الحظر إلا دورود الفرع 
مقررأ أو مغيرا ٠‏ 


4ب 


( يراجع فى وجه كل قول : الميزان » ص ٠١‏ - 504 وفيما تقدم المادة ؟ 
ومذكرتها ص 58 © ٠ ) #٠‏ 
المادة كرما 


الحل والحرمة ونحوهما إذا أضيفت إلى الأعيان : يكون وصفا للأعيان 


“الذكرة الابشاعنا:: 


الأعمان إدا اضرف إليها الحل والحرمة ونحوضما ‏ هل كد وص قا 
الات بق بي الحققة او طريق المحاز ؟ . 


المعتزله قالوا : بوصف بهما مجازا إذ الحل والحرمة والوجوب أوصاف 
انفعل فى حق أهل التكليف » فيجب عليهم الإتيان بالواجب والامتناع عن 
الحرام ورفع الحرج فى حق مباشرة الحلال ‏ وهذا لا تحقق فى حق الأعيان» 


وقال مشايخنا : انها تكون أوصاف الأعبان كما تكون أوصاف الأفعال : 
فبو صف المحل نكو نه حلالا لصيرورتهة محلذ للحدل شرعا ؛ وو«وصف بالحرمة 
لشروحه هع أن تلوق محلا له شبرعا » ونتى أمتتن. العمل يستيقة الإضافة 
إلى الأعيان » فلا معنى لاضمار الفعل ٠‏ كأنه فال تعالى : « حرمت عليكم 
تكاح أ.مهاتكم » أو « وطاهن والاستمتاع بهن » وكأنه فال تعالى  :‏ حرمت 
عليكم أأكل الميتة » أو « أحل لعم ١كل‏ الطيبات » اد الاضمار ضرورى نصار 
إليه عند استحالة العمل بظاهر اللفظ كقوله تعالى : «واسآل القريبة» يبوسف: 
٠ 6‏ ولأن الحرمة عبارة عن المنع فيوصف الفعل بالحرمة على معنى أنا 
منعنا عن اكتساب ذلك الفعل وتحصيلة ؛ فيضير انفعل ممنوعا عنا تخصيلا 
واكتسابا ٠‏ فكذا معنى حرمة العين : أن العين منع عنا تصرفا فيه » فيكو 
ممنوعا عنا » وذلك نظير الحماءة فى الأعيان ٠‏ فيقال « فلان فى حمابة فلان » 
ءا ضار محميا بحبث صار ممنوعا عن ل قاصد » لحرمة الحامى وإته وصف 


له قمقة 5 
وانما أتكرت المعتزلة حرمة الأعبان احترازا عن مناقضه مذهبهم الفاسد 


نو 


فى تفى خلق أفعال العباد عن الله تعالى بقولهم إنه لا يجوز نسبة خلق اتفعل 
القبيح إلى الث تعالى » فيلزمهم خلق الأعيان القبيحة المستقذرة من الأنجاس 
والخنافس والخنازير ونحوها فقالوا إنها ليست قبيحة وأنكروا المحسبوس 
والثابت سدانه العقول » فأنكروا حرمة الأعسان حتى لاا توصف بالقبح ُ فإن 
كل محرم يوصف بالقبح ٠‏ 

وعندنا : الأعيان نوعان : قبيحة وحسنة ٠‏ كالآفعال نوعان : حسنه 
وقبيحة ٠‏ ونوع متتوسط فى الأعيان والأفعال لا تنفر عنها الطباع ولا تميل 
إليها ‏ فتوصف بالحل والإباحة ٠‏ 

والله المستعان ٠‏ 


لاا 


الخانمبة 


تم لنا , بتوفيق سي وود وا ارد سمي يني بم . 
الوحه المتقدم البق إجالا ق الفهرست المحمل فى أول الكقات ( هن 5 
وتفصملا فى الفهرست المفصل الوارد فى آخر الكتاب ٠‏ 

د فاغلي السولر النقه > 8 القرؤنة الاتسلاية باسك ال 0-1 
أصول القانون ) او مقدمه التانون ») أو , المدخل لدواسه القازون » أو 
عم .ذلك من الأسماء التى تدل على مسمى واحد ٠‏ 


و « علم "صنول القاهرق ») دور حول « القاعدة القالوقية )) بووحه أ 
وما تلم مره من ( حق ».و ( علم أصول الفقه 1( يدور حول « ااى؟ م الشرغى © 
سواه آكان تكليفيا “م وضعيا ويتناول الكلام فيه ذاته وار د ور خاي 
ومحكوم عليه ومحكوم فيه ومحكوم به ٠‏ 

والقانون المدنى المصرى سداً ساب تمهيدى عنوانه « أحكام عامة » 
تسمل : 

اب لاو اياف ٠‏ إل الاي ٠‏ اجن ابي لاني 
والأمو ال ٠‏ 

وبحدر بالتقنينات الاسلامية الارجوة أن تسبق تان عام يستمد من 
« 'تقنين أصول الفقه » ما بلزم وتناسب مع هذه التقنينات المرجوة ويعالج 
المسائل العامة قبل الأحكام التفصيلية التى فى ااتقنينات المختلفة على النحو 
الموجود فى القانون ٠ 2١7‏ مع ملاحظة أنا لم تقتصر على هذا المناسب وإنما 
قصدنا أن يكون عملنا شاملا لهذا العلم ٠‏ والله الموفق ٠‏ 


)١(‏ راجع : مقالنا « علم اصول الفقه وعلم أصول القانون » بحولية كلية 
الشر بعة بحامعة قطر ”.154 ه 15/879 م ٠‏ وكتابنا ١‏ الحكم الشرعى والقاعدة 
القانونية » دار القلم بالكويت 1١2.9‏ هل 1485| م. وكتابنا « تقنين الفقه 

الاسلامى » الطبعة الثانية ادارة احياء التراث الاسلامى بدولة قظر 11.7 ه ‏ 
ش لمكا م . ظ 
1ت" 
( تقنين أصول الفقه ‏ م ١99‏ ) 


(1) 


الفرق والطوائف الوارد ذكرها فى المذكرات الإيضاحية الو اه كاز 
إليها أمام كل : 

الفرق الإاسلامية # ص ٠ 57” 5١‏ 

الاقعرية ب م # و كذى بقع 1114 + 

الخوارج ‏ مدذكرة القساس الفضل الرابع من الناب. الثاثين عت ص 
ل 

أصحاب الحديث ام و56" ولاه و اذوه وعءم و هم4 م 6م 
ع ١١5‏ ل 

أصحاب الظواهر ام" و”؛ ومذكرة القياس ( ص87 ) 2 

آهل الاسلام ب 2 

الروافض ( الحعفرية ) .مه 0 مذكرة القياس ([ ص 5 ٠‏ 

السمنية ‏ مذكرة القياس ( ص 8 + 

السوقااسام )8( الوإلمام )2 

المرجئة ام 3١6‏ * 

المعتزله ‏ م ؟ وه و4: ولاه و١5‏ رودو ولم و :هأ ه* 

الملحدة ‏ مدكرة القياس ( ص 05 ) ٠‏ 

النجدات ‏ مذكرة القياس ( ص 55 ) 5 


الواقفيه ام + 2 


ارج 7 


(ب). 
ترحجمة الأعلام المعمان إلبهم فى مذكرات المواد 
( مع حذف « ال » و« أب» و«ابن») 
011 
مو على ين اس ساعيل ين أسحاق بن سالع بن اسماعيل بن غيسد الله 
ابن موسبى دن يلال دن ون درده عامر سن فى مو سىن الأكشهعرق الصحابى 
المعروف *- ووظوق صاحب الأصول ؛ الإمام الكير ٠‏ وإليه تنسب الطائفة 
وهو الذى رياه وغلمة الفقه والكلام ثي إنه فارق أبا على لتىء جرى بينهما 
الشافعى كالاسفراسنى وعبره قي رؤساء الأشاعرة » ومنهم انتشر مذهيه 3 
و تلك آله * وذكر أنو المعين النسفى فى تبصرة الأدلة أنه توق سعداد بودفن بين 
الكرخ وباب البصرة سنة أربع وعشرين وثلثمائة ه ٠‏ ( القرثى » الجواهر ٠‏ 
وانظر فى مذهبهم : الشهرستانى ؛ ١‏ : 44 وما بعدها ) ٠‏ 


( ب) 


بشر المرسى : م 141 ٠‏ 

هو بشر بن غياث بن أبى كريمة عبد الرحمن المرزسى العدوى المعتزلى 
المتكلي ه مولى زيد بن الخطاب ٠‏ أخذ الفقه عن أبى يوسف القاضى وبرع 
فيه ونظر فى الكلام والفلسفة ٠‏ مات سنة 554 وقيل سنة 519 ه ٠‏ له أقوال 


563 


فى المذهى غرببة منها جوالز أكل لحم الحمار + والمريسى بننتح الميم وكسر 

بر بره 0 8 ا * 

مولاة أم المومنين مالقة رشى الله عنها : اقترتها واعتنتها * وقد اختاف 
وميا عل كاقعيها أو حرا ه الب الأقيرة اسح الغايه 81 24 هد 
4٠٠‏ + واس عند الر ؛ الاستيعاب م> :ىم ك/ا لوكلا * وان حجر » تهديب 
التهذب غ19 : 0 »* 

اليزدوى : م 484 *' ظ 

على بن محميد بن الحسين بن عد الكريم بن موسى بن عيسى 
ابن محاهد أبو الحسن المعروف تشحر الاسلام البزدوى «* الفضسة الإمام الكبير 
ما وراء النهر: » صاحب الطريقة على مذهب آبى حنيفة » أبو:العسر أخو 
القاضى محمد أبى البسر ٠‏ ”نوق سنة 147 ها ه ودفن بسمرقند ٠‏ و 2 بزده » 
العمقة مشهور ومصد +٠‏ والممسوط ف أحد عشر مجلدا ه وشرح الجامع الكبيرء 
الأصول » و « تحفة الفقهاء » وقد نشرناهما : القرثى » الجواهر ٠‏ 

((ث) 

تعلب : 

اننان ٠‏ اشهريهما انام أبو العاس امد بن تحبى بن ضار الشسانى 
إمام الكوفيين فى النحو واللغة ٠‏ له مؤلفات كثيرة وقد توق سنة 54١‏ قلا 

الثلجى ‏ ابن شجاع : م.4١1١‏ و لاوا.٠‏ 
مالك بن عبد مناف وليس إلى بيع الثلج ٠‏ ويقال : البلخى ٠‏ وغلطه القرثى 


. 1+ 


فى الأنساب وقال إنه نصحيف ٠‏ من أصحاب الحسن بن زياد ٠‏ وكان فقسة 
اهل العراق فى وقته + مات سنة ++ ه ٠‏ روى عنه يحيى بن آدم وو تيع 
وقراً على اليزيدى وروى عن ابن علية ٠‏ وله كتاب المناسك وكتاب تصحيح 
الذثار وكتاب النوادر وكتاب المضاربة وكتاب الرد على المشبهة » وله ميل إلى 
مدهب المعتزلة ‏ اين قطلوبعا » تاج التراجم ٠‏ واللكنوى ؛ الفوائد ٠‏ 
والقرثى » الحواهر ٠‏ ظ ! 


دو لور : 

ري ا قري ايرافي بن خالد بن اليمان الكلبى ٠‏ الإمام الجنامع 
دين علمى الحديث والفقه ٠‏ أحد الأئمة المجتهدين والعلماء البارعين والفقهاء 
المبى هزم ٠‏ كان أولا على مدهب أهل الرأى ؛ خلما قدم الشافعى بعداد حضره 
انو ثور فراى من علمه وفضله وحسن طريقته وجمعه بين الفقه والسنة 
ما حرفة عما كان عليه ورذه الى طريقة الشافعى ولازم الشافعى وصار من 
أعلام أصضحابه ٠‏ وهو صاحب مدهب مستقل لا دعد تفرده وجها فى المذهف ٠‏ 
وله كناب مصنفة فى الأحكام جمع فيها بين الفقه والحدث ٠‏ ومن كتبه 
ابوط على تركين كت الدافس دن واكثر اثعل #قربيبياق:وأرميئية يعتورن 
على مذهيه وتورق سنة .+ ها ب النووى : التهديب ٠‏ وابن النديمء 
الفهرسات + | 

(ج) 


الجبانى : م ؟” و لالاا ٠‏ 
ه: هوا آبو عد على محمد ين عبد الوهاب.سلام:بن خالد بن خمران 
ابن أبان مولى عثمان ين عفان .رضى الها عنه + وهو أحد آثدمة المنتزلة * كان 
الشحام البصرى رئيس المعتزلة باللصرة فى عصره ٠‏ وله فى مدهب الاعتز ال 
مقالات مثهورة ٠‏ وعنه أخدذ الشيخ أبو الحدين الأشعغرى شيخ السنه علم 
الكلام وله معه مناظرة بروتها العلماء + وهو منسبوب إلى جبى مدينة ورستاق 
عريضص مششكت العمائر بالتخل وقصب الاق وغيرهما 0 و كات ولادثة سنة 


51 


نه *” شر ووفاتة ا ل ا ابن خلكان ٠‏ والشهرستا نى ©» الملل والنحل 
١‏ : 4لا وما بعدهأ 8 


الحصاص :م اا وة و 4؛ء|ا وهاه 4لا١ا ٠‏ 


هو آأحمك بن على أبو بكر الرازئ + و 2, الحخصاص » لقب لها ء ولد 

سمه موا اش *» سكن بعداد ه وعةك القند فقهاو ها * واليه انتهت رباس» 

وبه اتتفع وعليه تخرج ٠‏ وتفقه عليه أبو بكر أحمد بن مومى 50 

وآبو عند الله محمد بن نحيى بن مهدى الفقيه الحرجانى شيخ القدورى وآبو 

الزعفرانى ٠‏ وله من المصنفات « أحكام القرآن » و « شرح مختصر شيحه 

الفقه » ٠‏ وله جوابات عن سائل وردت عليه ٠‏ توق سنة ٠ب‏ ه عن خسى 

وسسساين بائة ا وقد عدوه ممن وافق المعتزلة فى العدل» وهبو من الطبقة الثانية 

عشرة من آصحاب قاضى القضاة ؟بى الحسن عبد الجبار المتوق سنة 4١١‏ قف 
(ح) 

الفقه » ٠‏ نوق سغداد سنة مع ه ٠‏ وكتابه هذا مطبوع فى دمشق ٠‏ 
(د) 

داود الظاهرى : ص /ا" * 


الظاهر ٠‏ ولد سنة 5.٠‏ هاء وقّل سنة 5٠9‏ هاء بالكروفة ونش بغفدادء٠‏ 


يكف 


وتوق بها سنة .بم ه ٠‏ وقيل : أصله من أصفهان ٠‏ وقيل : إن أمه كانت 
أصبها نبة وكان عراقيا + أخد العلم والحددث عن اسحاق وأبى ثور وغيرهماء 
كان إماما ورعا زاهدا ناسكا ٠‏ انتهت إنيه رباسة العلم ببغداد ‏ القرثى ) 
الجواهر » ؟ : ٠ 5٠ 1:١9‏ والسبكى : طبقات الشافعية الكبرى »© " : 
6خ ٠‏ والسببوطى » طبقات الحفاظ ٠‏ وابن خلكان » وفمات الأعان ٠‏ 


الدبوض م فاو يقاو في وعة و اموه 11كو 44د 155 


هو القاضى الأجل الامام أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسى ٠‏ 
له كتاب فى أصول المقة بعنبوان 2 تمويم أضصبول الفقه وتحد بك آدلة 
الشرع » ٠‏ وقد توق سخارى سنة ٠م‏ ه _ اللكنوى » الفوائد ؛ و١١‏ # 


(د) 
الوارق : رأجع « الحصاص » م ١8‏ * 
ابن الراوندى : م ٠ ١889و ١٠١6‏ 


هو أبو الحسين أحمد بن بحبى بن محمد بن اسحاق الراوندى ٠‏ من 
أهل مرو الروذ ٠‏ لم يكن فى نظرائه فى زمنه أحذق منه بالكلام ولا أعرف 
بدققه وحامله ه وكان فى أول أمره حسن السيرة حمل المذهى. كثير الحياء 
م انسلخ من ذلك كله بأسباب عرضت له ولآن علمه كان أكثر .من عقله ٠‏ 
وقد حكى عن جماعة أنه تاب عند موته مما كان منه وأظهر الندم ٠‏ وأكثر 
كتبه الكفرنات آلنها لأبى عسى بن لادى اليهودى الأهوازى وف منزل هذا 
الرحل توف ٠‏ ومما ألف من الكتب الملعونة : كتاب يحتج فيه على الرمسل 
عليهم السلام ويبطل الرسالة ‏ كتاب يأعن فيه على ظم القرآن ‏ كتساب 
القضيب الذهب ‏ كتاب الفرند فى الطعن على النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
كتاب المرجان فى اختلاف أهل الاسلام ٠‏ ون كنب صلاحه + كتاب الأسماء 
والأحكاء كتاب الابتداء والاعادة ‏ كتاب الإمامة فيه . كتاب خلق 
القركن ‏ كتاب البقاء والفناء ‏ كتاب لا شىء إلا موجود .ابن النديم ؛ 
الفهرست » الملحق » ص 4 ٠‏ 


مذ 


1 
الزجاجى ( أبو سهل ) : م 19 ٠‏ 
ابو.سهل الزجاجى. بصم الزائ وقتحها فسية إلى عمل. الرجاج + تمقه 
على أبى الجسن الكرخى + وتفقه به أهل نيسابورى من الحنفية ٠‏ له كتاب 
نارة يذكر بالترالى وثارة بالفرضى وتارة بالجاجى : الجواهر -* : 754 ٠‏ 
زنب 5٠م‏ "لا * 
زنب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ زوجها ابن خالتها كا العاعى 
5 ء/اا ٠‏ روفل روى أن اانبى صلى الله عليه وسلم ردها على إزوحها بعد إسلامه 
شكاح حد بلك ٠‏ وردوفق أنه ردها بالنكاح الأول ٍِ وعملوا بالمتيخ و ظرو النكاح 
الجديد ٠‏ 
آبو سعيد البردعى : م ”ه و ٠١4‏ * ا 
على أبى على الدقاق ومومى بن نضر الرازى»ه وتفقه عليه أبو الحسن الكرخى 
وآبو: طاهر الدباس القاضى وأبو عمرو الطبرى + وقد أقام سمعداد سين كثيرة 
بدرس ثم خرج إلى الحج فقتل فى وقعة القرامطة مع الحجاج سئة 10 ه * 
والبردعى نسسمة إلى بردعة وهى بلدة من أقصى بلاد أذر سحانث 0 وكد عاصر 
(ش) 
الفسسانن : 
الستة المعروفة نكتى ظاهر الرواية أو الأصول ٠‏ ولذ سنة +1 ه وتوف مننة 


لضن 


م هاء وهو أعرف من أن بحتاج إلى تعريف لأهل الفئقه ‏ راجع : 
الكوثرى ؛ باوغ الأمانى فى سيرة الامام محمد بن الحسن الشيبانى » والمراجم 
المذكورة فيه ٠‏ ظ 

الشطوى عذاكرة القياس ص /ا” ٠‏ 

هو أو العيين أحمة بن على الشطوى ٠‏ بعدادى ه كان من أهل العلم 
بالكلام ٠‏ يعظم العلم وأأهلةه و نصعر قدر العامة ه وهو فى المعتزلة من الطبقة 
الثامنة ٠‏ ( كان على رآسها أمو محمد عبد الوهاب الخبائى المتوق سنه 
سوس ه ( الللخى وآخران٠*فضل‏ الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 4/ا و ٠ه ٠‏ 
واللرتقى » قات المنقولة سن عه .. وفرق وطبقات الممتزله © تحقيق: على 
سامى التشار 6 هّن هه ) ٠ ٠‏ 


(ض) 
ضترار بن عمرؤ: م لاا ٠‏ 

بن عبرو القاضى صانعن ملعب الشيرارية + لهي فى 
خلكان فى الوفيات ) وقيل كان فى بدء آمره تلميدا له ثم خائفه فى خلق الأعمال 
وإنكار عداب القر 8 ويحكى أنه كان ينكر حرف عبد الله بن مسبود اوحرف 
أن بن كعب فنسس عديق الإمامين من الصحابة إلى الضلاله فى مصحفيهما ٠‏ 
وانفرد تأشباء مل 8 منها آنه شك فى جميع عامة المسلمين وقال لا أدرى لعل 
سراثر العامة كلها شرك وكفر # الذهبى » ميزان الاعتدال » ؟ : 8بة7 ٠‏ 
وابن حجر » لسان الميزان »” : ٠ 5٠‏ والشهرستانى » الملل والنحل » ١‏ : ورة 
ؤةء والمغدادى » الفرق بين الفرق.» البند ١١4‏ ص ٠ 514 ,- 5١7‏ وفؤٌاد 
سزكين » ناروبخ الترالث العربى ؛ ( بالعربية ) 6 *: 94" ٠‏ 


زع 


عاد الضمرى (أبو الصيمرى ) : يكن 3 
عياف من مياق الشمرق » من الطبقة السابعة من المعتزلة ٠‏ آظن أنه 


توفى فى حدود سنة 56٠‏ ها ٠‏ 


مدع 


[قائصن الئل والتعل المورسقاقي 6 : يام رقن آورد ما دالبه 
الأشعرئ عنه 4 المرجع تفسه » الهامش * ؛ ص 7# 174 ) ٠‏ 

عد القاهر البعغدادى : م ٠١5‏ : 

عبد القاهر بن ماهر بن محمد بن عبد الله التيمى ( وف نسخة التميمى ) 
أبو منصور الفقيه الشسافعى ٠‏ ولد ببغداد ونشأ بها وسافر مع أبيه إلى 
خراسان ه وشكتا شساءور الى اللاهانا ٠‏ تفقه على أبى اسحاق أبراهيم 
ابن محمد الإسفرايتى وقرأ عليه أصول الدين ء وكان ماهرا فى فنبون عديدة 
خصوصا على الحساف وله فيه تاليف نافعة منها : كتاب « التكملة »6 .وكان 
بدرس فى سبعه وعشرين فنا » وكان عارفا باتفرائض واللدو والشعر ٠‏ 
وجلس بعد أستاذه ابى إسحاق للإملاء فى مسحد عقيل فآملى سنين واختلف 
إليه الائمة فقرءوا عليه » مثل : ناصر المروزى وزين الاسلام القشيرى وتوق 
سئة 4+٠‏ ه بمدينة إسفراين ودفن إلى جانئب شسيخه + ومن تصصاليفه : 
« تمسير القرآن » و « تأودل متشابه الأخبار »© و « فضائح المعتزله 6 
و« معار النظر » و « الإيمان وأصوله » و « الملل والنحل » و « التحصيل 
فى أصول الفقه » و « الفرق بين الفرق © و « بلوغ المدى فى أصول الهدى » 
فوات الوفيات ١»‏ : .مه؟ ٠‏ وطبقات الشافعية للسبكى » ؟ : 515514 * 

عسلة5 التتلماتى 8226 + 

قال البخارى فى كشف الأسرار , م : 4م : « ٠٠٠‏ عبيدة السلمانى »6 
يمتح العين وكسر الباء وفتح السين وسكون اللام ‏ هو أبو مسلم عبيدة 
ابن قيس بن سلم أو عمرو ٠‏ منسوب إلى سلمان حى من مراد ٠‏ وأصحاب 
الحديث يفتحون اللام ٠‏ وهو من أصحاب على وابن مسعود رضى الله عنهم ٠‏ 
أسلم قبل وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم يره » وسمع عمر وأبن 
الزبير رضى الله عنهم * ونزل بالكوفة ٠‏ فروى عنه الشسعبى والنخعى وابن 
سيربن وغيرهم + ومات سنة ؟/اأأو سنة سلا من الهجرة »6 ٠‏ 

أبو على الفسوى :م ٠3٠٠١‏ 

هو أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الثفار بن محمد بن سلمان بن 


دنا 


أبان الفارسى النحوى ٠‏ ولد سنة مد؟ ه ٠‏ بمدينة فسا من اعمال فارس 
واليها كسب فيقال « النسوي © + واششل يشداه ودثل إليها سنة 
ب.٠م‏ هاء وكان إمام وقته فى علم النحو ٠‏ وآقام بحاب عند سيف الدولة بن 
سداق مقة ع وكان قدوعة إلها مما ويس ع وسرت يتةرين ابى الطيب 
المتنبى مجالس ٠‏ ثم انتقل إلى بلاد فارس وصحب عضد الدولة وقويت منزالته 
عنده حتى قال عضد الدولة : أنا غلام أبى على الفسوى ف النحو ٠‏ وصئف 
له كتاب « الإ.يضاح » و« التكملة فى النحو » وكتاب و التذكرة 6 وكتاب 
0 المقصور والمدود » وكتاب 2 الحيجة فى القراءات »6 وله كنب أخراى 
كثرة ٠‏ وكان متهما بالاعتزال ٠‏ وتوف سنة بممه ببغداد ‏ ابن خلكان ٠‏ 
وقال ١‏ حمد أمين فى ظهر الاسلام ع : 1 : د كان اس على الفارسى وتلميده 
ابن عشى من المنتؤلة ٠‏ وكان ابو على ينس إلى القياس فى اللغة ويقول. : 
ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم » ٠‏ 

عسئ ين آيان :م 18و50 ني كلاء٠‏ 

تفقه على محمد بن الحسن الضيباتى + وله كتاب « الحجج © +٠‏ ومن 
تلاميذه أبو حازع ( أو ابو خازم ) القاضى أستاذ الطحاوى + وتوف سنة 
1+ ف بالصرزة + وعو قاض عليها ب القرئى + الجواهر + واللكنوئ » 
الموايد ٠.‏ 

زه ) 

المراء البغوى : م 7 ٠‏ 

هو آنو محمد الحسين ين مسعود بن ميمه المعروف بالفراء البغعوى 
الققية الشاقني الحدث اللمفسر اكاك بحرا لى الملوع ٠.‏ أخد الفقه عن القاضن 
سق بن ديد رمق فى بور كلك دهان +« واوضع الشكلات ين 
قزل النى على اقاطلية ولع + وروق العديث + وفرس + وصلف: كنا 
كثيرة منها : كتاب « التهذيب ف الفقه » وكتاب « شرح السنة » ى الحديث ٠‏ 
و ف معالى التنزيل  »‏ :تفسين القرآكن الكزيمء وكتاب « المصابيح » و « الجمع 
بن الصححن © وغ ذلك «.وترق سنة كه هايعرو روة » والقرا» نسبة 


مدنا 


إلى عمل القراء وسعها والبعوى نسسة إلى بلدة بخراسان بين مرى وهراة 
قال لها دي » و و بفور » + وهذ النسية شاذة على خلف الأصل ‏ : قاله 
السمعاتى فى كتاب الانساب ( ابن خلكان ) ٠‏ 


لق 


. القاشانى :م سمو هنم بو ما 0 


لم نثر له على ترجمة أكثر من آنه أبو عمرو ( أو أبو ع ) القاشانى من 
الطقة الثانية عشرة أصحاب قاضى القضاة أبى الحسن ,عبد الحبار المتوق 
سنة 4١6‏ ه ‏ فرق وطبيقات المعتزلة » ص ١١‏ + وفضل الاعتزال وطيقات 
المعتزلة » ص .وم ٠‏ 

القلانبى : م ؟١١‏ 1 

آبى الغبان احد ين عند الرحين غالد القلالنى ٠'من‏ متكلى اهل 
السنة والجماعة فى القرن الثالث ( وأوائل انقرن الرابع ) ٠‏ وهو ومن 

معه ‏ أأتبع الأحمد بن حنيل وأمثاله ٠‏ وله فى الرد على الغلاء كتب ورسائكل ٠‏ 
( البغدادى » الفرق بين الفرق ٠‏ اليند 47 تيع ون بعدها ٠‏ 
وراص +” وما بعدها حيث تكلم على أهل السنة والجماعة من, فريقى الرأى 
والحديث وسان أصبولهم وأسماء بعض متكلميهم من الصحايه بالتاسين 
والفتهاء وأرباب المداهفب ومن بعدهم وذكر القلا نسى ف ص م١‏ واؤنسم 
واظر أشنا : غلى سامى التشار + نتناة الك الفلسفى فى الآسلام ة دار 
المعارف » الطبعة السابعة : ١‏ :4لا 584 )ه 


3 
الكرخى 50 وع؟ و كعك و5ه و سناو ع١‏ وهاه 


هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخى + من كرخ 
جدان ( أو حران ) بالعراق + سكن شداد ٠‏ واآخد الفقه عن أبى سعيد 
البردعى عن اسماعيل بن جماد بن أبى حنيفة عن حماد عن أبى حنيفة ٠‏ اثتهت 
إليه رياسة الحنفية بعد أبى حازم وأبى سعيد البردعئى ٠‏ تفقه عليه أبو 


4 


كر الرازئ وآنو غند اله الذاقناتى واي على الشاخى وآبو.القاسم التتوخي. 


وادو الحسين القدورى 5 وكان واسع اأعلم والروانة و صنف ال ملختصر وشرم 
الجامع الكبير وسرم الجامع الصغير أودعها | لمقة والحديث والاثار والمخرحه 


الكعبى : م ؟| ٠‏ 

هوعد اين ايد بن مسيود الى فن بنى كعب البلقي الخراساتى 
أبو القاسم ه ؟حد أمة المعتدلة ٠‏ كان راس طائفة منهم تسمى الكعبية ٠‏ له 
آثار ومقالات فى الكلام اتمرد بها +٠‏ وهو من أهل بلخ ٠‏ آفام بغسداد مدة 
طويلة ونوف. ببلخ ٠‏ له كنتب منها : التفسير وتأسد مقالة أبى الهذيل وآدب 
الجدل وتحفة الوبزراء ومحاسن آل طاهر ومقفاخر خراسان والطعن على 
المحدثان * التي عليه أبو حان التوحيدى ٠‏ وقال الخطيب النغدادى : صنف 
فى الكلام كتبا كثيرة + وانتشرت كته ببعداد وقال السمعانى : من مقالته 
أن الله تعانى ليس له إرادة وأن جميع أفعاله واقعة منه بغير إرادة ولا مشيئه 
منه لها ٠‏ توق سنة بوجم هاء ( أو وإماه أويوءم ه ) القرثى ‏ الجواهر ؛ 
فى الانساب » + : هعم ٠‏ والزركلى ء الأعلام ٠‏ وانظر ما خالف فيه النصربين 
مق المتدلة ؛ العيوسثاتق ‏ الملل والاخل + ١‏ > لالاسدي/ * 

مع 

المائر يدق اع عاو بحاو جه وااو ااه و كوه و خخ و عه 

هو محمد بن محمد بن محمو” أبو منصور الماتريدى إمام المتكلمين 
ومصحح عقاعد المسلبين ٠‏ له كتاب التوحيد وكتاب المقالات و كتاب أوهام 
المعتزلة ٠‏ ورد الأصبول الخمسة لأبى محمد الباهلى » .ورد الامامة لبعض 
الروافض » والرد على القرامطة ومآخذ الشرائع فى الفقه والجدل ف أصول 


لمعه وض لق ع وقدباق سنة ستضنع » وياتريد ( أو اتويت ) له 


نسعرقتك._-- ذكاء التمعاتى'( الفبوائد : هذا ) + وقد تخرج تأبى تصر 
العياضى ٠‏ وتفقه على أبى بكر أحمد الجوزجائى عن آبى سليمان الجوزجانى 


> 


5 


- 221 - 3 تت و ابي سد ل عم اوم سمس وسو ذا سقة نشو ربكي نه 
- 3 22> َه 5 23ل + 


0ك 


لاسسيس الم 


ع عق يد الح الشيبانى ‏ الفوائد » هوا ٠‏ والجواهر »5 : ١١٠‏ 


51 
اميك بن سيت 3 م 184 م 

قال القورستايى ف الملل والتحل (1: 81 ) إن محسد بن صبيب من 
أشكات إبراهيم بن سمار النظام المتوق ( أى النظام ) بط عو ها اه 
واأظر ف النظام : المرجم تفسه » ١‏ : جه وما بعدها وما يلى ٠‏ 

أم المؤمنين ٠‏ تزوجها النبى ضلى الله عليه وسلم بسرف وهو موصع من 
مكنة على ستة أميال' ( آى نا آو به أو ؟ ) . وهناك بنى بها وهناك توفيت 
( باقوت » معجم البلدان » ": ؟١١‏ ) وروى انه تزوج بها وهو حلالن٠‏ وروى 
آنه 'تروحها وهرو محرم ٠‏ 


يسمي 
0 
سيهة 


النظام : م ١‏ ووةه“” و لاما + 


هو ابراهيم بن سيار بن هانىء النظام من المعتزلة + وإنيه ينسب طائفة 
« النظامية » من المعتزلة ٠‏ توق سنة ١؟؟‏ هاءو سنة م5 هاء قيل له 
النظام لأنه كان ينظم الخرز فى سوق البصرة ٠‏ وهو ابن أخت أبى العديل 
العلاف ٠‏ وقد انفرد من أصحابة بمسائل منها وله فى الإجماع :إنه ليس 
بحجة فى الشرع ٠‏ وكذلك القياس ف الأحكام الشرعية لا يجوز أن يكون 
حجة ٠‏ وإنما الحجة فى قول الإمام المعصوم ‏ الشهرستانى » الملل والنحل ؛ 
١‏ : #اه وما بعدها ٠‏ وعبد القاهر اليعغدادى » الفرق بين المرق » ص ١١١‏ » 
ومحمد عبد الهادى أيو ريدة » ابراهيم بن سسيار النظام » بحث مكتوب 
الآلة الكاتبة بمكتبة الجامعة الأمربكية بمصر ٠‏ 


+ /ب؟ 


ل 

أبو هاشم : م جو *5ا و لالا! ٠‏ 
هو أبو هاشم عبد السلام بن أبى على محمد الجبائى بن عبد الوهاب 
ابن سلام بن خالد بن حمران بن آبان مولى عثمان بن عفان رضى الله عنهم ٠‏ 
وهرو المتكلم المشهور. العالم ابن العالم و كان هو وايوة فق كيار المشولة ٠‏ 
ولهنا مقالات على مذهب الاعتزال ٠‏ وكتب الكلام مشجونة بمدهيهصا 
واعتقادهما ف كك نولك أي هاشم سنة 549 ها وتوق سنه أجلم ها ٠‏ سعداده 
والجبائى نسبة إلى قرية من قرى البصرة خرج منها جماعة من العلماء * وقيل 
إنها كورة ويلد ذات قرق وعمارات من نواحى حوز بغداد. + وله عن 
الكش : كتاب الابواب الكبير ٠‏ كثابٍ الأبواب الصغير + كتاب الجامع 
الكبير * كتابٍ الجامع الصغير ٠‏ كتاب الإنسان ٠‏ كتاب الووض ٠‏ كتاب 
المسائل العسكريات ‏ كتاب النقض على ارسطاليس ف الكون والفساد ٠‏ 
كتاب الطبائع والنقض على القائلين بها ٠‏ كتاب الاجتهاد ب ابن خلكان ٠‏ 
وابن النديم ه واظر فى آرائه : الشهرستانى ؛ الملل والنحل » ١‏ :8لا ٠86‏ 


(و) 
النبى صلى الله عليه وسلم سنة تسع ثم رجع إلى دلاد قومه ٠‏ وردوىي عن 


النبى صلى الله عليه وسلم وعن صحابته ه سكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة 


واصل بن عطاء (98اء 

هو واصل بن عطاء البصرى المتكلم ٠‏ ولد بالمديئة سنة ١م‏ ه ومات 
سنة ١م١ا‏ ه . ولول من أظلهر القول بالمنزله بين المنزلتين ٠‏ وكان يجلس ىف 
سوق الغزالين فلقى لذلك بالغزال ٠‏ كان تلميذا للحسن البصرى يقرأ عليه 
العلوم والأخمار٠وكان‏ فى أريام عبد الملك بن :مروان إوهشام ,بن عبد الملك ٠‏ 


- 


اا 


هو متسس فرقة المعتزلة ورئيسها الأول وقد طرده الحسن البصرى من 
مجلسه فاعتزل إلى سارية من سوارى مسجد البصرة فقيل له ولأتباعه 
و مبتزلة لاعتتزالهم قول الأمة فى دعواها إن الماسق من أمة الاسلام 
لا مّمن ولا كافر ‏ لسان الميزان » + * 5١‏ ه والمدء والتاريخ وم : ععاة 
والخه متا » الملل والتحل » ٠:5 : ١‏ والعدادى + العرق نين الفرق © 
لاا 


نهف 


المراجمم 
نورد فيما بلى بيانا بأهم الم جع مرتية حسب الموضبوع نم حسب وفاة 
المؤلف ٠‏ 
القرآن الكريم وتفسيره : 
الطبرى ( ابن جرير ‏ ٠١٠باه ٠‏ ):( جامع |أبيان بن تأويل القرآن ) + 
تحقيق ومراحعه محمود محمد شاكر » وأحمد محمد شاكر ؛ مصر ؛ 
دار المعارف « 
الرازى ( فخر الدين ‏ 5ء5 ه ) . ( التفسير الكبير » ٠‏ مصر ؛ المطبعه 
البهية المصرية ء باه١١‏ ه ب 9*4ة! م » الطبعة الأولى ٠‏ 
القرطبى ( أبو عدك الله محمد بن الوم اا" ض هء ( 12 الجامع لأحكام 
القرآن 1( ه. مصر * 
بمنوق ابن كثير ( 6/ا/ا ه ) : « 'نفسير الغرآن العظيم » » دار الأندلس » بيروت* 
حم الشوكانى ( ١١6١‏ ه) « فتح القدير » » دار الفكر ب مصر ٠‏ 
فى الحديت : 
ب النيوشق (العاظ أب قر الحمق بن الحين بن على لق هد ) 
0 السنن الكمرى »© ٠‏ الطمعة الأولى ؛ مطبعة مجلس دائرة الملعارف 
العثمائية بحيدر أباد الدكن » الهند » سنة 1805 ه ٠‏ 


5 بلوغ لمر ام من أدلة الأحكام 001 


ابن ححر العسقلانى ( 65م ه ) : َ ك' 
اث تحار الكتات السربى + 


حقق أصوله وعلق عليه رضوانث محمد رصو 
مسر * 


ب الصتعاتى ( مفحند بن إسماعيل مولا ات اويا بعد سا :2200 #وسيك 


ونا 
اسوك الفكنة ب م 1 ) 


ا )20 


السلام 0 شرح 272 بلوغ المرام 24 المتق.دم ذكره 5 دار إحياء التراث 
العرى © بيروت + لبناق + وطيمة ذان الجيل + هروات + بئات * 


فى أصول الفقه ٠:‏ 

الكتفيسية: 

الديوسى (آبو اؤيدعييد الله ين عض ين عيدى سه «#الاهد + )1 3 ليام 
الأدلة » » مخطوط بدار الكتب المصرية بعنوان « اتفويم أصول المقه 
وتحديد آدلة الشرع “3 برثم وه؟ خصوصية و بام عمومية ( أصول 
فقه ) ه وهو فتقول ع النسخة اموحودة بالمكتيه الخالدبه بالقدسس 
الشريف ٠‏ وهو فى +هة صفحة من القطم. المتوسط ٠‏ 

5-5 البزدوى ( فخر الإسلام على بن عاد الكريم بن موسى المردوى - 
مع ه ) : « أصول الفقه » ٠‏ وهو مطببوع على هامثشى « كشف 
الأسرار »6 الانى انه ٠‏ ْ /! 
المعارف التعمانة بحبدر آياد اند كن بالهند ؛ مطابع دار الكنب العربى » 
مطر 2 ععة جيم هداع ىق عبوز لين “+ 
.ب ه ٠‏ ) : « كشف الأسرار » شرح « أصول » فخر الإسلام البزدوى 
المتقدم ذكره + دار سعادة سنة مم١‏ ه ٠‏ وطبعة جديدة منها بالأوفست 
وخا ه ب :/لة ا 3 4 دار الكتاب العربى 4 دراوت © لمنان ٠‏ وهصىق 
أربعة أجزاء فى محليدين ٠‏ 

عبيد الله بن مسعود البخارى ( صدر الشريبعة407/ا ه ه.): 
د التبوضيح فى حل غوامض التنقيح » ( تنقبح الأصبول وهو من تأليفه 
ييح * 


ك2 


التمتازانى ( سعد الدبن مسعود بن عمر انتفتازانى الشافعى ‏ 5ؤلا ه ): 
2 التلويح على التوضيح » » وهو مطبوع مخ ” التوضيح »© المتقدم 
ذكره ٠‏ ' 

آيق قد الشكور ( محب الله بن عبد الشعور اللبهارى الهندق س 
ها٠):«‏ مسلم الثبوت » بهامثى « المستصفى » الآتى ذكره ٠‏ 

عبف العلى [ محمد بن لام الدين الأتصاريق عها! ع + ) : © #وائح 
ار حمبوت 00 سر )2 مسلع الشنوت 0( المتقدم ذكره على هامش 
السة استضفى »> الآتى ذكره * ش 

المالسه: 

ابن الحاجب ( جمال الدين نأيو عمرو عثمان بن عمر بن أبى بكر المقرى 
_ ++ هاء ) ف منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل » 
الطبعة الأولى » مطبعة السعادة » مصر » سته ١١51‏ هاء 

الشافعية : 

د إماع الحرمين ( آي المعالى عبد المقائة بن عبد الله.ين يوست .ب 40/8 ه ) : 
د الرهان فى أصول الفقه » تحقيق الدكتور ' عبد العظيم الديب ف 
مطلة يق + الطعة الأولى و يقعم؟ ع + قطن ٠‏ 

الغزالى ( آبو حامد ‏ وءه ه ٠‏ ) : « المستصفى » ٠‏ الطبعة الأولى » 
المطمعة الأميرية ء بولاق ‏ سنة م1 هداء ويهامشه فواتح الرحموت ») 
المتقدم ذكره ٠‏ 
أسه ها ٠‏ ) : ( الإحبكام فى أصول الأحكام » مع تعليق الثنسيخ 
ميد الرواق خنيقتى.ء اللينة اللولى #.طؤسسة التون» الرباظى:ة سنة 
بارا شاء وطبعة دار الكتب العلمية » ييبروت © و 4ا ههاء وحاية٠١‏ م 

1 السبتعى ( تاج الدين بي ه ) : واجمع الجوامع 6 » المطابعة الميمنية» 


حا 


حمال الدين عبض هه ) « نهاية السبول فى شرح منهاج الوصول إلى 
ملى الأول © اليشاوى إ( هيه ه + ) + وتهذييه للد كتور تبان 0 
اماغل ١‏ مكية جوري مقير 1 15105 2 * 
الحقاعلة : 
5 الكلوذانى ( محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب ‏ ١١ه‏ ه ) : 
اك لتمهد » نحسق الدكتور مفيد آبو عمشة والدكتور محمد بن على +٠‏ 
ق ازسة سحلدات هطع السعوديةت جاممة آم القرئ ٠‏ 
2« روضةه الناظر وحنة المناظر » الملنعة السلفية » انقاهرة » سنهة 
د اع اهار (الفترس ب بوه : قرح امرك انيع م ين 
المعتزلة : 
ب أو لحي تحيد بن على .بن الليب المتزلى ( بو ى) +« الشد 3 
سوال الفقه > + تحقيق ميحد بيد اللة والشريع ع معضق عئلة 1554 ه* 
5 
وممن عد من المجتهدين المتآخرين : 
العنادى الشافعى على شرم جلال الدين محمد بن أحمد المحلى الشافعى 
على « الورقات فى الأصول » لإمام الحرمين الجونى ( عبد الملك بن 
عمد الله المتوق سنة هيع ه ) + الطبعة الأولى ؛ مطبعة مصطفى ١أبابى‏ 
الحلى انه 1855 هدت /1510 6 * 


فضا 


١‏ أبو زهرة . وكذا : على حسب الله ب .محمد عبد الرحمن عيد 
المحلاوى ه محمد أبو الذور زهير ٠‏ 


فى الفمهه . 


ا تعد 


الحنفى : 

عا الدين السمر قندى ( ابو بكر معحمك نْ أعيس يك ان امن 500 
دسره ه ١‏ ) : ( تحفة الفقهاء » حققه ونشره لأول مرة مؤلف هذا الكتاب 
( الدكتبور محمد زكى عبد البر ) » الطبعة الأولى ؛ مطبعة جامعة دمشق ؛ 
باب ها ا م1 ع حمة!ا ‏ ؤذهةا م ؛ فى ثلاثة أجرزاء ٠‏ 

الكاسانى ( علاء الدين أبو نكر بن مسعود الكاسانى ‏ امه ه ه ): 
2 بدائع الصناتع » » الطبعة الأولى ؛ مصر » سنة ١1*54‏ ه ل 151١٠١‏ م ٠»‏ 
والطبعة الثانئة سنة عهلا ه ب 4لاوا م ه ذار الكتات العريى ؛ 
يروت 6 ليسا ف * 

ابن الهمام ( كمال الدين محمد بن عيد الواحد السيواسق م السككدرة 
اهم ها ١‏ ): « فتح القدير » شرح « الهداية » المرغنيانى 04 ه)ء 
المطمعة الأميرية + الطبعة الأولى 6 سنة فاع هاه وهامشه تبح 
0 العنانه 1 الاوك [ اقل الدين ميحمم بدك بن محمبود الناترثى ت 
جد هاء ) ٠.‏ 

ابن عابدين ( محمد أمين ب 1١85‏ ه ٠ ) ٠‏ « رد المحتار » شرح « الدر 
المختار » للحصكفى ( حمء! ه ٠‏ ) : المطبعة الأميرية » سنة 1١1/1‏ ه ٠‏ 


المسالقةن : 


الدردير ( 1٠1‏ ه ) : «( الشرح الكبير » مع حاشية الدسوقى عليه ؛ 
الطبعة الُولى » مطبعه التقدم العلمية ؛ سنة ة؟*١!‏ ها ٠‏ 


الع اق : 


الرملى ( ٠٠١4‏ ه ) : « نهاية المحتاج » شرح « المنهاج » للنووى 
١‏ يبيد هد م ) « عضن 6 سلة 1584 عا ء 


اا 


الحتسحلكين : 

5 ابن قدامة ( موفق الدين  "#٠‏ ه ) © المعتى ع شرح مختصر الخرقى 
يسمه ) ها فصر #4 قطبية المثاز #مسيكة ١41/‏ ه ٠‏ ومعه ( الشرح 
الكير » لابن قدامة ( شنسى الدين ا جمة ه ٠) ٠‏ 

النراجم والطقات ٠.‏ 

تراجم الحنفية : 

الموفق بن أحند المكى الخوارزمى ( 4ه ه .): « مناقب الإمام الأعظم 
أبى حنيفة » مطبعة دائرة المعارف النظامية » حيدر أباد الدكن بالهند ؛ 
وعس؟ ه ؛ جزآن فى محلد ٠‏ 

القرشى ( محيى الدين أبو محمد محمد عبد القادر أبى الوفاء ‏ 
هبباه . ) : « الحواهر المضيئة فى طبقات الحنفية » الطبعة الأولى » 
مطبعة دائرة المعارف النظامية بالهند » سنه 1*5 ه ٠‏ 


باجم ه ١‏ ) : مناقب الإمام الأعظم » » مطبوع مع « مناقب الإماع 
الأعظم أبى حنيفة » للموفق الخوارزمى المتقدم ذكره ٠‏ 
مطبعة العانى © بغداد » سنة ؟5وا م ٠ ٠‏ 

اين كمال باشا ( أحمد بن سليمان م .ؤة ه ) : « الطبقات الحنفية ) 
مكتبة الأإزهر » مخطوط |١١14‏ مجاميع ( أباظة 6 ه وق الزذر كلى » 
الأعلام : « طبقات الفقهاء » ٠‏ 


# اللكيرق ( أو الحسناث عحيد عيد الحى - عءن! ه ء ) : « النوائد 
البهية فى تراجم الحنفية » ٠‏ مصر سيئة بسب ه . وكذا طيعة الهند 


سندة سروم[ أنه ء 


نا 


ميعن او اق الأب 'التفاني 4 قير + : ع ورا اص _ 554ةا م 4 


الفقهاء » » تحقيق الدكتور إحسان عباس ٠‏ دار الراند العربى » بيروت ع 
سنة ٠/اوا‏ م ٠‏ 


تراجم عامه : 
ابن سعد ( محمد بن سعد 5.٠‏ ه ٠‏ على خلاف ) : « الطبقات 
الكبرئى » دار صادر ودار سروت للطباعة والنشر ؛ ديروت : ١*٠‏ ه 
ا ء5ةا م٠‏ 
الأصبهاتى ( آبو تعيم أحمد بن عبد الله # 4٠‏ ه.) : ١‏ خلية الأوليماء 
وطبقات الأصفياء » الطبعة الأولى ؛ مكتبه الخانجى ومطمعة السعادة » 
أوس١‏ ه . سجم؟! م ٠‏ وطبعة دار الكتاب العربى » ديروت »6 لنانء 
الطعة الثانية ؛ لما ها ٠‏ /اكذا م ٠‏ 
ابن عبد البى ( آبو عمى يوسفه ين عبد الله بن محمد ين عبد البق 
ابن عاصم النمرى القرطبى ‏ 5# ه ٠‏ ) : « الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب » على هامشن ابن حجر ( 65+ ه ) : « الاصابة فى تسيز 
الصحابة » ٠‏ الطبعة الأولى » سنة ١84‏ ه ؛ مطبعة السعادة بمصر ٠‏ 
وطبعة مكتبة نهضة مصر » تحقيق على محمد البحاوى » مستقله ٠‏ 
ابو الفرج بن الجراز (/019 15 ' ( صفروة الصفوة » ( مختصر عن 
حلمة الأولماء المتقدم ذكره ) ٠‏ 


حب للق الأثير ( عز الدين بن الأثين كبو الحسن على بن محمد الجزرى ‏ 


5/3 


عيبم | 1خ سد القاية فدسرفة السعابة ع كتاب اللسميه »ليت 
محمد ابراهيم الينا ومحمد أحمد عاشور ٠‏ 
النووى ( يحيى بن فرق بن مرى .سن حسن الحراي التووق الفساقتى 
أبنو زكرنا بياج ه ) : « تهديب الأسماء واللغات » طبع مصر * 
55 ادن خلكان ( أبو السصاس شمس الدين أحتيك دن محمك دن أبى 

بكر بن خلكان زمه ه ) : ا وفيات الأعيان وآنباء أناء الزمان » 

تحقيق الدكتور احساد عباس 7 دار الثقافة ع يروت 6 لياف 3 يدوك 

٠ تاريخ‎ 

598 الذهبى ( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذقى مه 84ؤنا ه ) : 
٠ه‏ (( مزال الاعتتدال ق نقد الرحال ) تحقيق على محمد اللحاوى م قار 
المعرفه للطباعة والنشر » يروت » الطبعة الأواى » كسا .” عد 

و :3 القممة فى الرجال : أسمانهم وأنسابهم » تحقيق على محمد 
البحاوى ع طبع الحليى صر واييكة عىة ١‏ 3 

والدلبل عليها » » تحقيق الدكتور إحسان عياس » دار الثقافة » ديروت » 

لينال 6 يدوك تاريخ ٠‏ 

الصفمدى 1 صلاح اندين خليل بن أسك العقتف ,ب يناب ف ) : د« الواق 
الوفيات » ؛ الطبعة الثانية غير المنقحة » باعتناء علعوت ور ة قار التشى 

فراع قشعا شسبادن ع 18 ه ع 1505 0 * 

وم قر ): 

ه [ لسات الميزان » مي س4 الأُعلمى للمطبوعات 4 ديروت ُ( ليناف 34 
الطبعة الثانية .وسو هال, إا! م » تصويرا عن الطبعة الأولى 
بمطبعة محلس دائرة المعارف النظامية بحيدر أياد الدكن بالهند » 
وجا اهاء 


الا 


+ ل الإصابة 2 المسيز الصحاية 0( دار ضصادر م ديروت 3 ضشعة جد دده 

+ ( تهدا ب التهدس » الطعة الأولى 4 مطبعة محاس دائرة المفارقة 
النظامية بالهند م حبار أياد الد دن و سئة ١80‏ هاء 

ه (( بعبة الوعاة ف طبقات العو بين والنحاة 0( طبعة الخانعى ُ الطيعة 
الأول 6 شنة ١5‏ ه ٠‏ وطبعة عيسى البابى الحلبى ؛ الطبعة الآولى ؛ 
وما ه 7ب 54ؤذا م ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ٠‏ وطبعة 
قاو المعر فه 4 بيروت > لبنان + 

ه ل طبقات الحفائل » ” نحسيق على محمد عمر 6 مكشة وهبة سصر *ه 
الطعة الأولى ؛ سوسا ه ب وا م ٠‏ 

قمء1 هف 0 وا شدورات الذه ف آخبار من ذهب » ذاو المسيرة به 

بيروت » طبعة ثانية منقحه ؛ ١١94‏ هر ب وبوة اح » 

الزركلى ( خير الدين # معاضر ء توق حوالى هةم١؟‏ هه ) : « الأعلام ) 

دان العلم للملا نين ؛ ديروت » الطبعة الرابعة » سنة هللهة! ٠‏ 

رساله سس جا معهة فوّاد الأول | القاهرة ( 26 كلية الآداب 3 مكدو به على 

٠ الماكينة‎ 

الأنسانب واللدآن : 

السمعانى ( أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمى السمعانى 
#بده ه ) : « الأنساب » اعتنى نشره المستشرق ده سه مرجايوث ٠‏ 
وكعاقت سه معقية المتلى 6 ببعداد » بالأوفست » سنة 191/٠‏ م * 


ناقوت السوى سيان الدين أبى عبد الله باقوت. ين عيد الله الحموى 


كيب 


الرومى المغدادى 1 2707 ه) 2 مسجم اليايدات 26 دار صادر ودار 


بيروت > ديروت ع ديجا ها بالامةا م ٠‏ 


الملل والنحل وتراجم المعتزلة ٠‏ 
بد أ القاسم اللخى 09" ه ) 0 والتاعة عبد الحبان ( 1غ هو 5 
والحاكم الجشمى ( وو ه ) : « فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 6 » 
اكتشفها وحقتها فتؤواد السيد ؛ الدار التونسسة للنشر © تونس غ ”2517 
14 0 
القاش عق العاى ين لد اللسذاق (18ه د » ) + #اقرق وطيقات 
المعتزله 0 *» تحصق وتعليق على سافى التشجيان وعصام الدين ميحمك 
على * دارر المطلبوعات الجامعية » بالإاسكندرية ؛ ؟/اوا م ٠‏ 
أبو متصور عبد القاهر بن طاهر البغدادى ([ 455 ه ٠‏ )* 
2000 الفرق دين الفرق » نعريف محمد زاهد الكوثرى » نشره السيد 
عزت العطار الحسينى و عم اع 13147 نه وطبعة محمد على 
بالقاأهرة + مصر ٠‏ 


*. 


ش موه ه ٠‏ ) « الملل والنحل » تحقيق محمد سيد كيلانى » الطبعة 
الأولى > مطبعة الحلبى بمصر : ١95١  ه ١2١‏ م ٠‏ فى جزثين ٠‏ 
وطبعة دار المعرفة 6 ديروت »© لمناد ونا ها _ وبلة | م بالأوفسته 

فخر الدين الرازى ( 5.5 ه ٠‏ ) : « اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » 
مكشمة النهضة المصرية » +هم١‏ ه ‏ مم١‏ م ٠‏ وطيعة دار الكتب 
اللسة قايروت ع لبتانث جعوا هس _ اقلم 


آحمد بن يحبى المرتضى ( المهدى لدين الله من أثممة الزيدية ‏ ٠6م‏ ه ) : 


نينا 


3 طبقات المعتزلة » » عنيت بتحقيقه سوسنه ديفلد ‏ . فازر + بيروث : 
لنان » ١*٠‏ ه ‏ ١5و!‏ م ء ( النشرات الإاسلامية . يصدرها 
لحسة المستدرقن القلانة هلموت رس والبرث دترشن ٠‏ القباشر : 
قرااق شتاشض + فيسيادن ) , 

ل جمال الدين القاسسى الدمشقى ( معاصر ) : « نارم الجهسة والمعتزلة » 
الطبعة الأولى * مطبعة المنار , إعسز ها ء وقد نشر فى المحجلد السادس 
عشر من محلة المنار + 

# اهانض حسن جار الله ( معاصر ) : ( المعتزلة » ٠‏ مطبعة مصر » القاهرة 
مشاه _ابنووا١‏ م » منشبورات النادى العربى فى افا 1 


علم الكلام والفلسفة ٠:‏ 

# فيد الجبار [ القاضى آبى العسن أو برأمو اي ب سي 
لوول سس اذى لكر سسة المس رب “اقنامة للطاليف والايف وافنفر . 

تحت النشار ( على سامى ب معاصر ) 5 « نشأة المكر الفسلفى ف الإسلام » 

اللفسة : ايا 
١إلاه‏ ) : « لسان العرب »6 * 

الفيروز آبادى ( مجد الدين محمد بن يعقوب ‏ 10م ه ) :« القاموس 
اميك 4 , 

الزبيدى ( محمد مرتفى , ه١؟1١‏ ه ) : شرح القاموس المسمى « تاج 
العروس من جواهر القامبوس » ٠‏ المطبعة الخيرية » يجمالية مصر » سنة 
.ا هاء وطبعة دار لسبيا 3 تعازىق 3 

مجمع اللغة العربية بمصر : « المعجم الوسسيرط » مطابع دار المعارف » 
بمصر » الطبعة الثانية » +وا ب و١١‏ هاى الال5ا ا 15107 م 2 فى 


اير > 


اللبيس » تحقيق محمد مح الدين عبد الحميد » مطعة المدنى ؛ القاهرهء 
الفهارس ٠‏ 
ابح ألمي ( مؤنده +) : ف الفترسيت + مصر » اللليضة الرسمانية ؛ 
رءة بروس؟ هاء وطبعة دار المعرفة ببيروت ٠‏ 
الظنون على أسامى الكتب بوالفنون » طبع و كاله المعارفه > استانيوك» 
عع هل هاب مولام وج نال ببس هاب 1548 م٠‏ ولكل من 
سركيس ( يوسف اليان  ١١0١‏ ه ) : « معيجم المطبوعات العرسيهة 
والمصرية © فى محلدين : القاهرة  ١5‏ هاه 556 /) * 
التهاترى ( محيذ أعلى بن علن ) 2:8 كشافة اسطلاحات الفتون 6 كلجت 
لومت دام القتي الصرية» الووء الأول 1508 هدب 1506 7 * 
55 فهرسست متكشة الأزهر : الجزآن الثائى والثالث » 118 هب 45ؤذأ مء* 
وحساه 1540م ؟ 
سركين ( فؤاد ء معاصر ) : « تاريخ التراث العربى » » ج ؟ ؛ نقله إلى 
المصرية للكتاب » سنة ١51/8‏ م ٠‏ 


56 


فهرست 


المقنمة 


( اولا ) المنهمج 


(غانية ) سسطئنات #سولية © وى العلم : 


أ تعريفه عصسيوها : داب أتوأاعة ء 

؟ ب الفرض والواحيه واكمدوتب والسباآء 
والمكروة والممساح . ؟ ‏ الحلال والمشروع . 
؟ اب السنة والاذب :والتطوع والقربة والنفل 


والعبادة والطاعة . ه ‏ الحسن والةإلبح 


والعدل والحور والظلم والسفه والحكمة . 
1 العزادمية والرخصة .  ,/‏ الأداء والعضناء 
والاعادة . .م/ ‏ الركن والشرط والعلة والعلامة 
والسيب  .‏ 4 التصرف الباطل والفاسد 
والصحيح والنافذ والو قوف . ١٠.١‏ أسسماء 
ما بعر ف به الأحكام : ( الدليل ‏ الحجة ‏ 
البرهان ‏ البيئة ‏ الآية ‏ العلامة ‏ الجد ب 


ب اللتعريفة) - 


[ ثالكف|) ) 8 تعسسيم التقنين 


( رابعآ) الفرق الاسلامية 


هم 


الكناب الآول 
الحكم الشرعى وآدلته 
الاب الأول الحكم الشرعى ش 
 [‏ تعربفه رم ١()ب_اركانه‏ ولوازمه : ١‏ الحاكم 
لعا » ؟ حالحوري: 1 )اه اامرالحتوم فيه 11 
المحكوم عليه ( ع 8 ) . الوفاء به ( م ١‏ ) 
الباب الثانى ‏ 'دلة الحكم الشرعى 
التضل الأول ب القران: : 
فو ححة ونصوصه جميعها قطعية الورود 8 أها فى 
الدلالة فقند كون قطعيا أو ظنيا رم 8) 
ااتصمل القائب العيعاد: 
(1)السنة القولية ( م ١.‏ ) . الخبر ؛ تعريفه وانواعه 
(ع١1١1)١‏ -الخبر المتواتر : تعريفه ( م 15 ) حكمه 
زم “١1)؟‏ الخبر المشهور ؛ تعريفه رم 156 ). 
حكمه زم ها)“ا ‏ خبر الواحد : تعريفه رم 11 ) 
شروطه (م !1 ب .؟) حكمه (م )١60- 5١‏ 


ب )السنة الفعلية : حكمها (ع 5؟ ) 
(ح) السكوت أو الترك : تعريعه وحكمه رم لا؟ ) 
(د) اجتهاد النبى ( م ١38‏ ) 

الفضل الثالث ‏ الاجماع 
تعريفه ( م 54 ) . الأهلية للاجماع زم .” ) . الخلاف 
فى العصر الأول لا بمئع اتعقادة فى العصر الثانى (م ل" 
طريق وحود الاجماع ( م ؟؟) . الدليل فى الاجماع ( م١3‏ ) 
طريق العلم بالاجماع (م 6” ) . حكم الاجماع (م ه#ا ) 


الفصل الرابع ‏ القياس 
تعريفه (م 76 ) . ركته : العلة ( م /ا؟ ) . ماهية الركن 


"4 


رك حبس سد 
ند اك اا 
هم 14 
م ابا 
بالا .ب ه؟ 
8 نع نت 
000 
51 ب 85 
؟آث8ق هد 4ت 
ذه 

5 دا هته 
6ه ا تة” 
1 لع كرخ 


زم 8" ) بحوز قيام وصف العلة بمحل الحكم أو بغيره 
زع 4" ) أنواع ركن العلة ( م +4 ) طريق معرقة ركن 
العلة زم 64١‏ )أنواع سن القياس لا تصح (م ؟5 ). 
اللصوص هل هى معلولة ( م 19 ) شرط اطراد العلة 
(م 46 ) . الاعتراضسات الصحيحة على العلة ( م 2؟) 


(ع لا؟ .ته ). حكم الفياسس (م (6) 
الفصل الخامس - الأدلة الاخرى المختلف فيها 

) ل تقليد الصحابى : حكمه (م 5ه‎ ١ 

؟ ‏ شريبعة من قبلا (م 9ه ) 

" استصحاب الحال : ثعريقه (عم 6ه ) . ما بحب 
العمل به منئه (م 5ت ) . ما بحوز العمل به منه 
(م 1ه ) . مالا بجوز العمل به فيه (م لاه ) 

؟ ‏ الالهام : تعريفه (م /ره ) . حكمه زم 5ه ) 

ه - تعارض الأشياه : حكمه رم .5 ) 


تعريفه (م [1 ) مشروعيته زم 55 ) . محله زم ؟1 ) 
الناسخ (م 54 50 ) . لا نسخ فى الاجماغ والقياس 
زع 55 ) المنسوخ زم 197 ) 


السق اماه ء القرهدة 
تعريفه زر 588 ) محله وما بقع به زم 14 )أ ظواهر 
اللنصوص المتواترة (حم ا ااقوب اأخياد الأحاد 
(م 7 ) . اللمثبت أولى من النانى ( م 75 ) لا يترجح 
بكثرة الرواة (م ”/ا ) مالا يصبلح مرجحا (م 75 ) 


جى ‏ التعارض ف القياس (ع هلا 75 ) مالا بصليح 
للترجيح ( م /ا/ ) . تونارض الترجيحين ( م 78 ) 
تعريف التعارض (م 8/ ) دفعه (م . ) حكمها (م )/8١‏ 


1م 


35 


3 


110 


ا 


11١15 


باحر ؟ 


3 
53١ 


1 


١1 


|5114 


الكناب الثانى 


كيفية تعلق الأحكام بالخطاب والقواعد الأصولية اللفوية 


الباب الأول كيفية تعلق الأحكام بالخطاب 
الفصل الاول ‏ العبارة ( م 865 ) 
الفضل الثانى ‏ الاشارة (م م ) 
الفصل الثالث ‏ الاقتضاء (م 86 ) 
الفصل الرابع ‏ دلالة الخطاب ( مفهوع المظالفة ) ( م 86 ) 
الفصل الخامس ‏ - القران فى اللففل هل يوحب القران فى الحكم 
(ع 8656 ) 
الناتب الثانى القواءد الالخوية 
ترتهب المو ضوع ٠‏ 
الفصل الأول اللفظ باعتبار استعماله فى المعنى : 
)١(‏ الحقيقئة والمجاز : تعريفهما ( م لالم ) . طريق المجاز 
زع ثم ) . أقسام الحفيقة والمجاز ( م 856 ) 
(ب١‏ ) الصريح والكنابة : تعريةفههما (م .5 ) . حكمهما 
( 1 ) 
الفصل الثانى اللفظ باعتشبار وض عه للمعنى. : 
)١(‏ المطلق والمقيد : تعريف كل وحكمه ( م 16 ) حكمهما ٠‏ 
هل يبحمل المطلق على اللقيد ( م 17 ) 
(ب) العام والخاص والمشترك : 


(١‏ العام تعريفه زم 54 )انواعه :1 اللفظ 
الغام بتقفسه وظسعا 8 رين زع ؤلةا) ٠‏ 
حكمه رم 141 ب-97؟ ) . ب اللفظ العام 
بغيره وضها المفهوم بنفسه زم ١١١-15‏ ) 
(ج) ‏ اللفظ العام بفيره غير المفهوم 
بنفسه (م ١.١‏ ) . اللفظ العام اذا 
استعمل بطريق المحاز بكون له عدوم زم )١١5‏ 


ا 


دل 


١ 


ال 
| 
اا 
١‏ 
١‏ 


دونك 


157 


المقتضى لا عموم .له ( م .1 ) حكم العام 
[م ٠١5‏ )العام أذا خص منه بعضه 
[ > 88 داب[ ) 

5 ل الخاص ‏ تعريقه رم لا.١1 ١.8‏ ). حكمه 
(ع6١١1)-.‏ التخصيص والاستفناء زم .11) 
منا يجوز تخصيصه وما لا يجوز (م ([1 - 
١١1‏ )ما يجوز به التخصيص وما لا يجوز 
به( م ١١‏ ) دليل التخصيص المتسَل 
[ ع 115 حت ١١‏ 1 كه اسل التخصيص 
المنفصل (م 64؟١‏ - ١١58‏ ) 


؟ - العام والخاص (م 157 ١589‏ ) 


اسه أ لشضترك ‏ تعريفه (م ١".‏ ) حكمه: 


[ 151 177 ) 
(ج) الآمر وآألنهى والخخيم 
١‏ سه الأضي 1 سا الامن تفسة زم عاو ب 144 ) 
نت الآسن 5 (1م288 11 1 .موك اقيق 
الأضور عه رع 1130 181 ] © م الأفوو 
(ع 1)165-185ه _ المامور فيه ( الزمان ) 
؟ - النهى ؛ المنهى عنه وصيغة النهى ( م ١5١‏ ) 
حكم النهى (م 155 ب 14# ) 
تتفالئه 
(أ) ظاهر الدلالة ‏ ١_الظاهر‏ (م 1١6‏ ) . »؟ ‏ النشص 
(ع+51١1)”»‏ المفسر (م لا5١‏ ) . 56 المؤول 
لهذا ) مقع الحق زم جوز 
لفن كفن الدلالةان لت اللفيلية لع 11911 :+ 
؟ ‏ الخفى (عم ؟لا١‏ )# المثكل (م؟#لا١‏ ). 
كات الجمل ( عا اتهك/ا] ) فاب القترله 
(خ) البيانات (غ ١66116‏ ) 


ص عه ضبن 


31 ع لاا 
م1 7 "لكا 
ث1 7 ورا 
هما _ ا ع 
هما ب "١5‏ 
11 جح 1 
ارا 5 ور 
ع 11 
زور كك لطر 
لي 0 1 
1 حت 51 
قيب 


( تقنين أصول ألفقه ‏ م ١98‏ ) 


الكتاب الثالت 
الاحتهاد والتقليد . والاشخاص ٠‏ والاعيان 

الماب الأول الاجتهاد والتقليد ات 1145 
الفصل الأول الاجتهاد (مع 185-14٠‏ ) ظ أ 14 

الفصل ألثانى ‏ التقليد ( م 189 ) ظ 555 
الساب الثانى ‏ الأاشخاص 3 مه 187 
الفصل الأول _ اث خض الطيعى : اهلية الوحوب ‏ [ه١ ١165‏ 

زم 186 ) . اهلية الاداء زم 180 ) 

الفصل الثانى ‏ الشخص الاعتبارى ( م 181 ) مذ 7 
الاب الثالث - الآعيتن:: ( م /141-- 22188 6# عت 87 ؟ 

الخاتمة /1م " 


)١(‏ الفرق والطوائف الواردة فى مذكرات مواد التقفين ‏ 4ه" 
(ب) تراجم الاعلام المشلار اليهم فى مذكرات المواد 00 1ه 7 05 
الوسر" 05 : < وا 4 


للمؤلف 
( آأولا ) فى التأليف 
1١‏ نظرية تحمل التبعة فى الفقه الإسلامى . الجزء الأول :. فى الفقه 
الحديدة 0 القاهرة ١95١  ه |859 ٠‏ م ٠‏ 
؟ ‏ مذكرات ف الفقه الحنفى ٠‏ لطلبة الصف الرابع . نكلية الشربعة دع 
جابعة دمشق + مطبعة جامعة دمشق ٠‏ بهبم1 ه ب ؤه؟ا م ٠‏ 
« ب الحكم الشرعى. والقاعدة القانونية ‏ دار القلم 00-0 
كاخرية ١‏ 1 * وسسق نششيره ف محله إدارة #ضانا الحكومة بمصر ٠‏ 
٠‏ ه الربا وأكل المال بالباطل ‏ دار القلم بالكويت ١405 ٠‏ ه ب 
ماه وسبق نشره فى محلة إدارة قضايا الحكومة بمصر ٠‏ 
5 - تقنين المقه الإسلامى ‏ إدارة إحياء التراث الإسلامى وق قط » 
الطبعة الذولى 14٠+‏ ه ‏ موا م والطبعة الثانيه مزيدة /ا+154ا ه ‏ اك“مةام 
برب أحكام العقود الناقلة للملك فى الفقه الحنفى » دار الثقافة » قطر ع 
عءدكئاا ها نلية أ م٠‏ مت حة ‏ م 
4 'أحكام المعاملات الالمة فى الفقه. الحنيلى » دار الثقافه » قطر » 
كء٠ئاه ‏ ا كىةا 2 
٠:‏ ( ثانيا ) فى تحقيق مخطلوطات” الفقه والأصوال 
الحشيق و فس المشطى ملتهخ الانينين لأول مرة : 


لمانا 


بدائع الصنائع للكاسانى ( اده ه ) ٠‏ مطبعة جامعة دمشق ٠‏ لاثما ه ب 
4ه ١‏ ف ٠‏ فى ثلاثة أحزاء ِ وطيع ثانيا تصبودرا من الأولى فى قطر ١5+١4‏ قر 
الامذةا م 

+؟ ‏ ميزان الأصول فى تاج العقول ( المختصر  )‏ لعلاء الدين 
1 ها 6مةا مء* 

ع طرق الخلاف بين الأممة لأحد كبار علماء سمرقند متيوق فى مننتصف 

( ثالثا ) البحوث والمقالات 

ومأ شابله فق القانون ا مدتى المصرى 55 محله القانون والاقتصاد هاده 
الخامسه والعشرول « الغددان الأول والثانى » مأرس وبونبة سنه ه56١‏ 6 
صض ١١٠‏ ب ءه*«" ٠‏ 

؟ ‏ كلمة فى الححر على المدين ف الفقه الإسلامى وما يقابله فى القانون 
المدنى العراقى ‏ محله محلة اللحاماة دمصر م المنة بض السادسة والثلانون ب 
العدد التاسع » سئة مم١‏ م 4 ص وسوعؤ _ابهع4ا ) ٠‏ . 

7ه مبدأ: ساطان الآرادة ف المقه الإإسلامى 3 مبحلة إدارة قضانا 
الحكومة » العدد الثانى » من السنة الثامنهة » 

ب مصطلحات القانون ومصطلحات الفقه الإسلامى واستعمال كل فى 
السنة الأولى » سنة حدما ه اهكوا م ٠‏ 


بذ 


ه ‏ القضاء فى مصر بين الوحدة والتعدد ( فى سبعة فصول وخاتمة) ٠٠‏ 
الفصل الأول : من الفتح الإسلامى إلى الفتح- العثمانى ( عهد القضاء 
الإسلامى ) ؛ مجلة إدارة قضايا. الحكومة ؛ العدد الثالث من السنة التاسعة 
عشرة ٠‏ وبقبة الفصول السته الأخرى والخاتمة نحخضنت الطبع ٠‏ 
الفضيلة المرحوم الشيخ على الخفيف ؛ رحمه الله وجعل الجنة 'مثواه ٠‏ ( لمجمع 
اللغة العربية بمصرء 4بله! ه ‏ هلاو! م٠‏ وما زالت تحت النشر لدى 
المجمع 3 ش 

7 مصادر الحق ف الفقه الإاسلامى للدكتور عمد الرزاق أحمد 
الشريعة التتى تصدرها كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض ٠‏ العدد ااثامن # حمادى الآخرة سنة بنوجا هاء٠‏ 

منهج الإإسلام ف حل المنازعات بين الناس ‏ مجلة آضواء الشريعه 
العدذ التاسع ع سئة وروا سا٠‏ 

هنب الانس.ف الشريعة الإسلامية «٠‏ جولية كلية العريعة ‏ جامعة قلى . 
+66 هاب بهذا م ٠‏ 

٠‏ علم أصول الفقه وعلم أصول القانون ٠‏ حولية كلية الشربعة ب 
جامعة قطر ٠‏ .ع١‏ ها ب "م19 م * 00 

١‏ الدين والعين فى الفقه الإسلامى » والحق الشخصى والحق الع 
فى الفقه العربى محلة القانون والاقتصاد ٠‏ العدد. الخاص بالعيد المئنوى 
لكلبة ااحقوق ‏ جامعة القاهرة ‏ ( مطبعة جامعة القاهرة 8و١‏ ) ٠‏ 


با 
يبنا 


؟ ب الحوالة فى الفقه الإسلامى الناب الأول : فى المذهب الحنفى 
ب عتولبة ثليه الشر بعة بجامعة .قطر ٠‏ العدد الرأيع و ةوك اه مللرةا م 
ص 4ه *:ت5 ٠‏ 

ب الحوالة.فى الفقه: الإسلامى # الياب الثانى : فى المذاهب الشلاثه 


اقأحنا 


الأخرى : المالكى والشافعئ والحنبلى ‏ حولية كلية الشريعة بجامعة قطر » 
العدد السادس ب ممه»١‏ ه _ لركية | ٠ ١‏ ص 5٠4 5١‏ * 
« يون ل شر ولة شرار قة الأبلام وإساءة استمنال الحق فى :الفقنه 
الاسلامى ب مجلة القانون والاقتصاد #٠السنة‏ الخامسة والشمس و3 وية ١‏ م 
ص-لا١‏ .54 ٠‏ 
3 تمت الععر الآن ؛ 0 01 

القضاء ف المعتهد فيه : عتى يكون تهائيا # فى مجلة القسائون 
والاقتصاد العدد السابع والخمسون ٠‏ 
.ات القيض ف العقود المالية فى الفقه الإسلامئ الحنفى ٠‏ 


٠‏ ( رايغا ) ى التقنين 


١‏ 1 بي ف 2 صلا ل ين الدنى الأردنى القافوت لكي 
ع الصادر فى الأول من ب ( أغسطسن غسطس ) سنة هاا م والشبق ف 
مطلع: عام بو/خة1 م) .+ 2 

؟ ‏ مشروع قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية فى الفقه الإسلامى 
المصرى نف لخد 86 5 00 . 1 ١‏ 

فى ذكرى استاذنا الستهورى رحهه الذه وجعل الجنة مثواه 
اللتوف فى اما 


الستهورى : القدوة والمثل ‏ مقال فى مجلة القضاء عدد سنتمير نننة 
مياه ٠ 4  ؟م.ص ١‏ ومجلة القضاء العراقية عدت سبتمبر سنة ١.7‏ . 
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أستاذنا السنهورى والشريعة الإسلامية ( معهد الفقه الإسلامى المقيرن ) 
مقال فى محلة « هيئة قضاءا الدولة » عدد بونية سنه هوا 


منشضور قَ محله 0 النحوث .الفقهية:المعاصرة 0 التى تصدر قل الر دض 
بالسعودنة ؛ العدد.الثانى غ.السنة الأولى 1١4٠١‏ ها م كهدةا م 
ص ع الى عن كذلاء 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحبه أجمعين 
« را تقل منا إنك آفت السميع العليم » 


